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الحمد لله ربٌ العالمين والعاقبة للمتقين» ولاعدوان إلا على 
الظالمين وبعد: فهذا الجزء مخصص لأحكام الأسرة» من عقد الزواج 
وآثاره» والطلاق وتوابعه» والوصايا والفرائض» وأسس الأحكام في 
هذا الجزء كغيره: مستقاة من مذهب المالكية» مع الإشارة إلى أهم 
الأحكام في المذاهب الأخرى بإيجاز. 

هذا.. والزواج مهم جداً وضروري في الحياة العمليةء تطلب 
العناية بهء لارتباطه الجوهري بالحلال والحرام» وتكوين الأسرة 
وإنجاب الأولادء ومعرفة حقوقهم وحقوق الزوجات والأزواج 
وواجباتهم» ولتكون الأسرة المسلمة قوية متماسكةء قائمة على أسس 
وطيدة من العلاقات المشروعةء ذات التأثير المباشر على مستقبل الحياة 
الزوجية والاجتماعية . 

وكلما كانت الأسرة قائمة على أساس الدين والخلق الفاضل» 
ومراقبة الله عر وجل في السرٌ والعلن» وعفة القلب واللسان والأعضاءء 
فإنها تكون عنوان الثبات والاستقرار والاطمئنان. والبعد عن التصدع 
والانهيار» وتحقيق الاثار الطيبة المنشودة من الزواج وتكاثر النسل» 
والحفاظ على النوع البشري النقي من الأخلاط واختلاط النسل» ومن 
إنجاب الذرية المعقدة والمضطربة. 

والعلم بأحكام الزواج وآدابه وشروطه يجتب الزوجين الوقوع في 
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المتاعب والقلاقل والاضطراباتء وأما الجهل بآداب الإسلام في 
الزواج فيؤدي إلى الإخلال بما يجب شرعاً لهذا الميثاق من حرمة 
وتعظيم» ويعرّض الحياة الزوجية للانحلال وتشرد الأولاد وضياع 
الأسرة. 

وعندها تكون الأسرة مصدر قلاقل واضطرابات للمجتمع؛ بدلا من 
أن تكون أداة خيّرة فاعلة قوية نقية» وسبب راحة وسعادةء وأساس تربية 
صالحة ناجحة؛ لأن الأسرة مدرسة ينبع منها كل خيرء وهي قوام 
الرجال والنساء والأولادء ومنبت الحياة السوية. 

وأحكام الأسرة تتضمنها الفصول السبعة التالية: 
١‏ الزواج وآثاره. 
2 - الطلاق والفسخ وأحكامهما. 
3 العدة والاستبراء. 
4 حقوق الأولاد. 
5 -الوصايا. 
6 -الوقف (الحبس). 
7- الفرائض (الميراث). 


التصل الأول 


رواج واشاره 


الزواج عقد أو نظام أمر الله تعالى به» لتنظيم الحياة الإنسانية» ومنم 
الفوضى والاختلاط المشبوه» وتحقيق الطهر والعفاف. والبعد عن 
العلاقات الجنسية غير المشروعة التي تؤدي إلى انتشار الأمراض 
والوقوع في الموبقات أو المهلكات. 

لذا جعله الله تعالى سنَّةَ الأنبياء والمرسلين» فقال الله سبحانه: 

وقد آرسلتا رصل ين لِك وحمَلْا لح وا وَدْرِيّة4 [الرعد: ۳۸] واختاره 
الله عر وجل وسيلة مفضلة لبقاء النوع الإنساني وتكاثر النسل» وجعله 
مبعث وحدة البشرية والمساواة في الإنسانيةء ونمو أصولها وانسجام 
فروعهاء فقال الله تعالى: < تایا الاس افوا ريم اذى لقع من یں وو 
َل نا روجھا ویک نْبا رجالا کٹا ناء وعو لله ری الود بد ولاس إن لَه 
كن عََيَكُم رَقيبَا» [النساء: 1 ]. 

وبالزواج تنضبط الغرائزء وتتحقق الطمأنينة والسعادة» ويرتاح 
الإنسان في علاقاته الاجتماعيةء وبه يحفظ شرفه» وتصان كرامته» 
وتسمو منزلته . 

وبالزواج والإنجاب يعرف الإنسان مدى فضل الأبوين اللذين 
أنجباه» ورعياه بعاطفة الأبوة وحنان الأمومة» وضحيًا في سبيله بكل 
غالٍ ونفيس» وبذلا من أجله الجهود الجسام لإيوائه وتربيته ونموهء 
وجعله عضواً صالحاً في مجتمعه» ولبنة قوية في بناء أمته . 
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وهو أيضاً عنوان تمدن وتحضرء وأساس كل تقدم وتعاون. على 
عكس العلاقات غير المشروعةء فإنها مظهر تخلف ورجعية» وبدائية 
وهمجية » أو جاهلية جهلاء. 

أنواع الأنكحة: 


الزواج في الإسلام قائم على أساس متين من التراضي أو الإيجاب 
والقبول المقترن بالشهودء وفي ظل من رقابة الشرع وإقرارهء فليس كل 
تراض معتبراً شرعاء وإنما التراضي القانم على نظام معين هو المقبول 
الذي يقره الشرع» ولا قيمة لتراض مخالف نظام الشرع في كل العقود. 

لذا ارتضى الشرع نظاماً معينا ووحيداً للزواج؛ وهدم كل ما عداء 
وألغى وأبطل كل ما سواه» وهو أنواع؛ منها ما يات : 

1 - نكاح الخذن: والخذن والخدين: الصديقء وهو زواج السر 
المؤقت»ء فكان أهل الجاهلية يقولون: ما استتر فلا بأس بهء وما ظهر 
فهر لزم» وهو المشار إليه في قوله تعالى: « ءاوش ورهن 2) 
الْمَعرُوفٍ محص تي عو مسد فحت وَل مْتَدِدات أخَدَانْ» [النساء: 25]. 

2 - نكاح المتعة: وهو أن يقول الرجل لامرأة ما: أتمتع بك لمدة 
كذاء ومنه الزواج المؤقت: وهو تعليق الزواج صراحة على وقت لا بد 
من مجيئه» كأن يتزوج رجل امرأة لمطلع الشهر القادم» فيقع الطلاق 
الآن؛ لانه توقيت للحلٌ» فيكون في معنى نكاح المتعة. قال القاضي 
عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط» فلو نوى عند 
العقد أن يفارق بعد مدةء صح نكاحه: إلا الأوزاعي» فأبطله. 


(1) بل الأرطار: 158/6 . 
(2) الأجر: من أسماء المهرء فهر يطلن لغة على المهرء ولا يراد به الاجر 
المدفوع على الزنا. 


يفهم من هذا أن العلماء أجمعوا على بطلان نكاح المتعة والتكاح 
المؤقت إلا في رأي الشيعة الإمامية» قال الخطابي: تحريم المتعة 
كالإجماع» إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع 

3 نكاح البدل: احرج الدارقطني من حديث أبي هريرة: كان البدل 
في الجاهلية: أن يقول الرجل: انزل لي عن امرأنك وأنزل لك عن 
امراتي. وإسناده ضعيف جداً. 


4 التكاح المعتاد: روى البخاري وأبو داود عن عروة: أن عائشة 
أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء"“ء وذكرت هذا 
النوع وما يليه . وقالت: فنكاح منها: نكاح الئاس اليوم: يخطب الرجل 
إلى الرجل ولیه أو ابه فيُصدقها' ثم ينكحها. 


5 - نكاح الاستبضاع: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من 
طعي : أرسلي إلى فلان» فاستبضعي من ويعتزلها زوجها حتى 
يتبين حملهاء فإذا تبين حملهاء أصابها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة 
في نجابة الولد. 


6 التكاح الجماعي : يجتمع الرهط دون العشرة» فيدخلون على 
المرأة» كلهم. فيصيبونهاء فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليال بعد 
أن تضع حملهاء أرسلت إليهم. فلم يتطع رجل منهم أن يمتنع حتى 
يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم» وقد ولدثُ. 


(1) أنصاء: أنواع . 
(2) الطمث: الحيض. 
(3) استبضعي منه: آي اطلبي منه المباضعة رهو الجماع لتحمل منه» رهو 
أسلوب تحسين النسل في عرفهم الجاهلي. 
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فهر ابنك ياقلانء تسمّي من أحيّت باسمهء فيُلحق به ولڏهاء 
لا يستطيع أن يمتنع منه الرج 

7- نكاح البغايا: يجتمع ناس كثير» فيدخلون على المرأة لا تمتنع 
ممن جاءهاء وهن البفايال"؟)» ينصّبن على أبوابهن الرايات. وتكون 
عَلَّماء فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ورضعت» 
جُمعوا لهاء ودَعَوًا لها القافة*)ء ثم الحقرا ولدها بالذي يرون» فالتاط 
يلف ودعي ابته» لا يمتنع من ذلك. 

فلما بعث الله محمداً ود بالحق: هدم نكاح الجاهلية كلّهء إلا نكاح 
الناس اليوم؛ وهو الذي بدأت السيدة عاثشة بذكره: وهو أن يخطب 
الرجل إلى الرجل وَليّنه أو ابنتهء فيُصدقهاء ثم يتكحها. 

8 - نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لآخرء على أن 
يزوجه الآخر مثلهاء ولا صداق بينهماء إلا بض( هذه ببضع الأخرى» 
أي: بضع هذه صداق هذهء وبضع هذه صداق هذه بالمبادلة الجنسية» 
وهو نكاح باطل عند جمهور العلماء؛ لما رواه الجماعة عن ابن عمر: 
«آن رسول الله ية نهى عن الشّغاره وفر الإمام مالك الشّغار: بأن 
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته» ولیس بينهما صداق. 


وصحح أبو حنيفة هذا النكاح بفرض صداق المثل لكل امرأةء 


)1( البغايا: الزواني. 

(2) علماً: علامة» روى الدارتطني عن مجاهد. قال في قرله تعائى: ال لا 
يكح إلا نََدٌ4: هن بغايا كن في الجاهلية. معلرمات؛لهن رايات يعرفن 
يها. ١‏ 

(3) القافة: جمع قائف: وهو الذي يعرف شبه الوئد بالوالد بالاثار الخفية. 

(4) التاط به: أي استنحقه» وأصل اللوط: النصوق. 

5( البضع : الجماع او الفرج أو التكاح . 
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وجعل النهي عنه محمولاً على الكراهة» والكراهة لا ترجب فاد 
العقد. 

9 - نكاح المحّل: وهو الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثاً 
لزوجها الأول الذي طلّقهاء وهو حرام باطل مفسوخ عند المالكية 
والحنابلة» لما رواه أبو داود» وابن ماجه: والترمذي عن عقبة بن عامر 
أن رسول الله ية قال: «لعن الله المحلل والمحثّل له؛. 

وصحح أبو حنيفة والشافعي هذا النوع إذا لم يصرح في العقد يشرط 
التأقيت والتطليق عقب الدخول مرة واحدة» عملا بظاهر العقد القائم 
على استكمال الأركان والشروط الشرعيةء دون اعتبار للنيّات والبواعث 
الدافعة لهء والمتفق عليها خارج العقد. 

0 - زواج المسلمة بكافر وزواج المرتدة:لا تحل مسلمة لكافر 
بالإجماعء والزواج باطل» لقوله تعالى: ولا كا المتركت » 
[البقرة: 221] ولا تحل مرتدة لأحد؛ لأنها كافرة لا تقر على ردتها. 

وكذلك لا تحل كافرة غير كتابية لمسلم كوثنية ومجوسية وعابدة 
کرکب؛ لقرله تعالى : ولا نامرت حَقَّ يُؤْمِنَ4 [البقرة: 221]. 

ونكاح المحرم بحج أو عمرة باطل عند الجمهررء لما رواد مسلم 
عن عثمان رضي الله عنه: «لا يكح المحرم ولا ينكح' وصحح الحنفية 
هذا الزواج؛ لما رواه مسلم عن ميمونة أن اللي د تزوجها وهر 
محرم . والراجح أن اللي ب تزوجها وهو حلال (غير محرم) كما جاء 
في رواية أخرى. 

ويبطل نکاح المرأة المعتدة من زوج آخر؛ لقوله تعالى: 00 
رما عْقَدَةَ الاج حى يبل لكب أجل [البقرة: 235]. 

ويحرم تعدد الأزواج لامرأة واحدة» ويكون الزواج باطلاً بإجما 

11 


العلماء المستند إلى الآيات المختلفة في بيان طبيعة الزواج وحكمته 
وآهدافه. 

الحث على الزواج والترغيب الشرعي فيه : 

الزواج من ستن الفطرة ومن مقنضيات الطبيعة البشرية» وهو خير من 
الكبت والتحرق» كما قال السيد المسيح عليه السلام» وقد وردت آيات 
وأحاديث نبوية كثيرة في الترغيب فيهء لتحقيق الانسجام والتكامل 
والتعاون بين الجنسين» وأما الرهبانية فهي مجافية للنزعة الغريزية 
الإنسانيةء ومناقضة لنهدف العام من وجود النوع الإنساني واستمراره 
ونموه وتزايده . 

قال الله تعالى: < وهن مايه أن خَلقَ لَك يِن نش كم أزويا نكا 
لها وَحمَلَ بتكم موه وة إن فى ديك لبي وم ررد ا 
21][. 


وجعل اله الزواج سببا للغنى والثراء» فقال الله سبحانه : وأدكحُوأ 
OTE)‏ ن اوک وتا ہکم إن یکا مقر بهم اه ین قشو 
وس وْسِعٌ كي [النور : 32]. 

ووصف الله أمر الرهبائية عند النصارى بقوله: (... رهاب 
أبتَدَعُوهَامَا تھا عه إلا سآ رون آَم فا روما ق راه . .¢ 
[الحديد: 27]. 

ومن أحاديث السنّة الثابئة: ما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يية: ديا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة” فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم 


)1( الأيامى جمع ایم رهو من لا زوجة له أو التي لازيج لها. والإماء: النساء 
الرفيقات . 
22( الياءة : مؤنة ة الزواج ونفقته » ر الجماع» والمعنى: مر ن استطاع منکہ م الجماع = 
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يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاءة27. 

وروی مسلم عن عمرو بن العاص عن ابي ل : «الدنيا متاع» 
وخير متاعها المرأة الصالحة؟. 

ورت الحسنة في قوله نعالى: ‏ ربعا “ايتا إن دسا عست » 
[البقرة: 201] بالمرأة الصالحة. 

وروی النسائي والطبراني بإسناد حسن عن الي ي : «حَبِْبَ إل من 
الدنيا النساء والطيب وجعلت هر عيني في الصلاة» والمراد بحب 
النساء : تكريم جنسهن » وتقدير مهمتهن وهي الإنجاب. 

رروىي أبو داود والحاكم عن 'ين عباس ب يلفظ : دألا أخب ركم بخير 
ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحةء إذا نظر إليها سوّتهء وإذا غاب عنها 
حفظتهء وإذا أمرها أطاعته» . 

ووردت أحاديث ضعيفة يتقوى بعضها ببعض» منها ما رواه البيهقي 
عن أبي أمامة: «نزوجوا فإني مكاثر بكم الأممء ولا تكونوا كرهبانية 
النصارى». ومنها مارواه ابن ماجه عن عائشة أن الي يل قال: 
«النكاح من سنّتي» فمن لم يعمل بسني فليس مني» وتزوّجوا فإني 
مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلینکح» ومن لم يجد فعليه 
بالصومء فإن الصوم له وجاءة. 

“Noa eeu z2 5 22( فة ا م‎ : 8 

والزواج: فضل من التبثل والانقطاع للعبادة والعزلة عن المجتمع 

والحياةء لانه أمر إيجابي وسبيل بناء وتقويم. ونمو وتقدم للمجتمع» 


= لقدرته على مؤنه فليتزوج » ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنهء فعليه 
بالصوم» ليدفع شهوته ويقطع شر من . 
(1) وجاء: قطع للشهرة؛ ولما كان الصوم مورا في ضعف الشهوة شبه بالوجاء: 
وهو رضن الخصيتين. 
(2) التبتل : الانقطاع عن ملاذ الحياة إلى العبادة . 
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والعزلة: أمر سلبي وذات فائدة شخصية خاصةء وليس لها مردود نفعى 
اجتماعي » والذي ينفع الناس خير ممن لا ينفعهمء و مول الله تعالى: 
< يتأي اد زین اموا لا ر ا موأ طْيَبتٍ مآ مل اه کم ولا تمد 42 دوا اله لاحب 
لْمُعَتَدينَ4 [المائدة: 0 


وروى الإمام أحمدء وابخاري» ومسلم عن أنس رضي الله عنه 
قال: جاء ثلائة رق إلى بيوت أزواج التي ا 5 عن عبادة 
التي کا فلما أخبرواء كأنهم تقالرف الزن فقالوا: وأين نحن من 
الي وي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم : أما إني 
أصلي الليل ولا أنام أبداًء وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا آتزوج أبداء فبلغ ذلك الي ا ففال: «أنتم 
النفر الثلاثة الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم للهء وأنقاكم 
له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد؛ وأتزوج النساء. فمن رغب عن 

والزواج: مقدّم على الحجّ الواجب حال الخوف من العَتّت (الزنا) 
وإن لم يخف. قدم الح عليه . 

والمرأة الصالحة خير عون بعد الأبوين على تحمل أعباء الحياةء 
وتقاسم الهموم. والتخطيط لمستقبل أفضلء» عَدَّته الإيمانء وأساسه 
التماون» ومنهجه الصير والتدبير» وهي بالإضافة لذلك عصمة من 
الانحراف والانزلاق. وطريق طهر وعفافء ويها يستكمل شطر الدين. 
فلا يبقى إلا التقرغ لخير الإنسان والجماعةء وعبادة الله تعالى؛ روى 
الطبرائي والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «من 


(1) وجدوها قليلة. 


رزقه الله امرأة صالحةء فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله في الشطر 


العاني:10) 5 
أسس ننظيم العلاقة الزوجية: 


الزواج طريق بناء الأسرة السوية القوية المتماسكة» إذا أقيمت 
دعائمه على أسس وطيدة ثلاثة وهي : 

1 - يتطلب تكوين الأسرة ابتغاه مرضاة الله تعالى والتخلق بالأخلاق 
النبوية الإسلامية والآداب الاجتماعية العاليةء فإِنَّ فساد الأسر ينشأ من 
التهاون بهذه الاداب» ومن أخخصها الرفق؛ والحلم» والتعاون» والعدالة. 

روى ابن عساكر عن علي رضي الله عنه أن الي با قال: «#خيركم 
خيركم لاهله. وأنا خيركم لأهلي, ما أكرم النساء إلا كريمء ولا أهانهن 
إلا لئيم؟. 

2 الحياة الزوجية ذات هدف كريم وشركة ذات مسؤوليات جسامء 
وعلى الزوجين تحمل أعباء هذه المسؤوليات بهمّة عالية وتعاون مستمر 
على السراء والضرّاء» وتربية يقظة قائمة على الدين والأخلاق» ورعاية 
للأولادء وهذا يتطلب تنظيم الأعمال بينهما داخل البيت وخارجه» على 
أن القوامة أو القيادة للرجل؛ لأنه أقدر من المرأة على مجابهة 
الصعاب» ورؤية المستقبل» وأكثر خبرة وفهماً وتجربة بشؤون الحياة. 
ولايصح للرجل أن يفهم أن المرأة مجرد متاع أو مخلوق للخدمة 
والراحة. فللمرأة مشاعرها وعواطفها وكرامتهاء كما أن للرجل حقوقه. 
وعليه واجبات في سبيل أسرته. 

3 العلاقة الزوجية يجب أن تبدأ وتستمر وتبقى على أساس الحب 
والتقدير والتفاهم المتبادل بين الزوجين» فالزواج علاقة عاطفية» 


(1) قال الحافظ أبن حجر : ورسنده ضعيف» وني رواية اخرى ضعيفة أيضاً: امن 
نزوج امرأة صالحة» فقد أعطي نصف العبادة». 
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لا شركة تجارية؛ لأن الشركات المادية تفلس غالبأء والعلاقة الزوجية 
تدوم وتستمر؟ لأن نسيجها المودة والرحمة التي خلقها الله ين 
الزوجين. وعرّض بها كلا من الرجل والمرأة عن عاطفة الآبوة 
والأمومة. وعن .حنان الأبوين إذا استقل الزوجان في حياتهما. وهذا 
ما أشارت إلبه الآية الكريمة : ط وهن اچیه أن ا لک ين أنشي كم ارا 
[الروم: (2). 

الحكم الشرعي للزواج : 

الحكم. بمعنى الخطاب التكليفي الصادر من الشارع وجوياً وحرمة 
وغيرهما: وهو أن الزواج مشروع» وشرع بالكتاب والسنّةَ والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى في آيات كثيرة. منها: « نکاما طابٌ 

م ين السو مق ونکت وديم € [النساء: 3] ومنها: « وکو الأب یک 

ريل ماهس له 0 عع مم ب مرج 
سلجن من بادك نيكم » [النور: 32]. ومنها: فل لوشن أن 
يخي اوجن إدارسَوابَتم اتون [البقرة: 232]. 

وأما السئّة: فأحاديث كثيرة» منها ما رواه الجماعة عن ابن مسعود: 
ديا معشر الشياب » من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه آغض للبصر 
وأحصن للفرج . ٠‏ وغير ذلك مما تقدم إيراده. 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية الزواج وطلبه. 

وحكمة مشروعيته: إعفاف المره نفسه وزوجه عن الوقوع في 
الحرام» وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض بالإنجاب والتوالد 
وتكاثر الحياة» روى أحمدء وابن حبان وصححه عن أنس أن الي ل 
كان يأمر بالباءة (مؤن الزواج)» وينهى عن التبتل نهيأ شدبداًء» ويقول: 
«تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». 

وصفة مشروعية الزواج: إباحة ووجوباً في الأصل العام: الندبء 
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هو من الموبقات» كما تقدم» وقد يعرض له صفة الوجوب والحرمة 
والكراهة. 

فيكون الزواج واجباً: إذا تيقن الإنسان من الوقوع في الزنا لو لم 
يتزوج » وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة وآداء الحفوق 
الزوجية؛ لأن صون النفس عن الحرام واجب شرعاً. فإن عجز عن 
النفقات؛ التزم العفة» لقوله تعالى: «وَلسبَعَِفٍ اين اجنود اا حن 
يفنم سين فض [النور: 33]. 

ويكون الزواج مندوباً مستحباً: في حال الاعتدال : بان كان الشخص 
معتدل المزاج» لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج» ولا يخشى أن 
يظلم زوجته إن تزوج» للأحاديث السابقة الدالة على الترغيب في 
الزواجء ولفعل النبي و وأصحابه من بعده؛ فإنهم تزوجوا وداوموا 
على الزواج . 

ويكون الزواج حراماء عند العجز عن النفقة أو عند تيقن الرجل من 
ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج»ء وإن كان تائقأ إلى الزواجء أو إذا 
أدى إلى ترك واجب» كتأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل نفقة 
المرأة. 

ويكون الزواج مكروهاً إذا حاف الشخص الوقوع في الجور والضرر 
اللاحق بالمرأة خوفاً غير متيفن إن تزوج؛: ببب عجزه عن الإنفاق أو 
إساءة العشرةء أو فتور الرغبة في النساءء أو الانقطاع عن الطاعات أو 
الاشتغال بالعلم. 

ويصير الزواج مباحاً إذا انتفت الدواعي (الرغبات) إلى الزواج» ولم 
توجد الموانع المادية من نفقة ونحوهاء والمعنوية من ظلم وإضرار. 

وأما ظاهرة الإحجام عن الزواج في عصرنا: فسببها تعقيد متطلبات 

17 


الزواج» ووضع العقبات في طريقه. مثل غلاء المهور»ء وإيثار 
الاستقلال في المعيشة والبيت» وعدم الكنى مع الآهلء والتآثر 
بالمظاهر وإقامة الحفلات ذات الكلفة الكبيرة. وكثرة النفقات التي 
ترهق الزوجء وحب الترف والإسراف. والتعلق بالمغريات» وعدم 
الرضا بالفليل» والصبر على شظف العيش. وكل ذلك أوقع الشباب 
والفتيات في آلام العزوية أو الانحراف الأخلاقي. 

وهذا على المدى الطويل يؤدي إلى أزمات مستعصية» ومشكلات 
معقدة» وأمراض اجتماعية خطيرة» فكان لا بد من تبسيط أمور الزواج 
وتيسير سبله» سواء من قبل الرجل أو المرأةء وإظهار الرغبة في العفة 
والقناعة» وترك المغالاة في تكاليف الزواج ومظاهره» والنظر إلى 
الحياة في ضوء الواقع والإمكانات المتاحة؛ فإن أغلب الناس هم من 
ذوي الدخل المتوسط أو الفليلء وإذا تشدد الاهل في مطالب الزوج 
بالنسبة للبنات. ينعكس ذلك حتمآ على مطالبة الآخرين بالنسية للأولاد 
الذكور. 

ويحسن وجود تجمعات تعاونية بين الأسرء لتيسير الزواجء وإذا 
كانت الدولة غنية» فعليها مساعدة الراغبين في الزواج بتوفير المسكنء 
وتقديم القروض الطويلة الأجل من غير فوائدء والهبات الممكنة» 
والإسهام في خفض نفقات المعيشةء وتشجيع الزواج. والحذ من غلاء 
المهورء وإعطاء المكافات للمتزوجين. 
الخطبة: 

الخطبة من مقدمات الزواج» ومعناها: إظهار الرغبة في الزواج 
بامرأة معينة» وإعلام المرأة أو وليها بذلك» إما مباشرة من الخاطب أو 
من طريق أهله» وهو الشأن الغالب. وحكمتها: تعرف كل من الطرفين 
على الآخر و في الخلق والطبع وأسلوب المعيشة وأهداف الحياة» حتى 
يكون الزواج سيا على علم ومعرفة وهدى وبصيرةء ويكون الزوجان 
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في غالب الظن على بيّنة من إمكان العشرة الدائمة والحياة المشتركة. 

والخطبة مجرد وعد بالزواج وليست زواجاء فان الزواج ل یتم إلا 
بإبرام العقد القائم على التراضي ين الجانبين» وبالتعبير عن الرضا 
بالإيجاب والقبول» مع حضور الشاهدين العدلين. 

وتستحب الخطبة في المخطبة : وبين يدي عقد الزواج» وانضلها 
ما أخرجه أيو داود» والترمذي» والنسائي : وابن ماجه» وغيرهم 
بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: علّمنا 
رسول الله بد خطبة الحاجة: “الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء وسات أعمالتاء من يهد الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
ان محمداً عبده ورسوله: [ اي الاس انوا ریک لْرِى َف ين نف وُو 


مر وم ده لم مرو ۰ اگ ا ر کے 
7 4 2 2 4 


كلق نا وھا و منیا رجالا كما ناء وتوا اة الى ناو ہی ادام إن آله 
گان یکم ربا [النساء : ۲1 8 ما الین اموا انوا آنه حى نماي ولا مون 
رواشم يمون [آل عمران: 102] ١‏ يكابها الزن ءاسنو افوا أله وفولوا مود 
م له ل بصو اء رصق ہے جع رسو رر رش و د ر سی 
سيبدا و بلح کم أ يعفر لخم دو یکم ومن بطع أله وروم ققد فار ورا 
عظطًا4 [الأحزاب: 70- 71]. 

وآقل هذه الخطبة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كب 
والنطق بالشهادتين» أوصي بتقوى الله. ثم يقول: أما بعد: فإنا قد 
قصدنا الانضمام إليكم ومصاهرتكم ونحو ذلك. ثم يقول الولي: اا 
بعد فقد قبلناك ورضينا أن تكون منا وفينا» وما في معناء. 

. 6ن “مد ٠‏ 5 

وهده الخطبة سنه ٠‏ لو لم يات بشي ء منها صح إبرام عقّد الزراج 
بالإيجاب والقبول باتفاق العلماء. ويندب تقليل الخطبة؛ إذ الكثرة 

ويستحب في إبرام العقد: أن يقول مع الحُطبة السابقة: أزوجك 
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على ماأمر الله عز وجل رسوله به من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان!1), 

شروط الخطبة: يشترط للخطبة شرطان: 

1 آلا يكون هناك مانع شرعي من زواج المرأة. 

2- وألا تسبق بخطبة أخرى من الغير. 

خطبة المعتدة: يترتب على الشرط الأول بطلان خطبة المرأة من 
المحارم المؤبدة التحريم كالأخت والعمة والخالة» أو المؤقتة التحريم 
كأخت الزوجة وزوجة الغير أو المعتدة من زواج آخر. 

فيحرم باتفاق الفقهاء الخطبة الصريحة لأيّ معتدة؛ سواء من عدة 
الوفاة أو الطلاق الرجعي أو البائن؛ لأن المرأة ريما تكذب في 
انقضاء العدة» ولأنها ما تزال مشغولة بحق الزوج الآخرء إما أدبياًء وإما 
لاحتمال وجود الحمل» وإما لاحتمال عودة المطلقة إلى زوجها بالرجعة 
من الزوج السابق في الطلاق الرجعي أو بإعادتها بعقد جديد في الطلاق 
البائن. قال الله تعالى : « ويون لَحنْرَينَ ف ذلك إن أرادأ إضككًا) [البقرة: 


[البقرة: 190] والتصريح: ما بقطع بالرغبة في الزواج» مثل: أريد أن 
آتروجك» أو إذا انقضت عدتك تزوجتك. 

وأما التعريض بالخطبة وهو القول المفهم للمقصود وليس بنص فيه 
ومنه الهدية والثناء على المرأة» فيجوز بالاتفاق إن كانت معتدة من 
وفاةء لانقطاع رابطة الزوجية السابقة بالوفاة» ولقوله تعالى: « لاجا 
یکم فیا رطم بده من طب آل آز أ َر ف آنميِك عم اه اتک 


(1) الأذكار للنرري: صر404. ط دار الفكرء الشرح الصغير: 338/2 . 
(2) البدائع: 268/2 الشرح المغير للدردير: 343/2ء المهذب: 47/2 كشاف 
القناع: 17/5. 
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سکذ ھی ون لا اوی ر إل أن تَمُولُوا موا موا ولا رشا 
عُقْدَةَ التِسكَاج حى بب الك أجل وَآعْكَموَا أن أله بعكم ما ذه أنشْيِكُم 
اعدو وأعلموًا أن الله عَمُوْر حي ¢ (البقرة: 235] والآية خاصة 
بمعتدات الوفاة بدليل الآبة التي قبلها: ولي يوون نكم ) [البقرة: 
4] وسياق الكلام واضح في معتدات الوفاة. 

وقول التعريض : أن يقول الرجل للمرأة كلاماً يفهم منه ضمنأ الرغبة 
في الخطبة دون أن يصرح بهاء مثل: أنت جميلة؛ ورب راغب فيك» 
ومن يجد مثلك؛ ولستٍ بمرغوب علك» أو عسى أن يسر الله لي امرآة 
صالحة؛ أو إن الله سيكرمك أو يوق لك خيراء وإني أبحث عن امراة 
أتزوجهاء ونحو ذلك . 

والخلاصة: إذا كانت الخطبة لمعتدة الوفاة جازت بالتعريض» 
لانتهاء الزوجية بالوفاةء فلا يكون في خطبتها اعتداء على حق الزوج 
ولا إضرار به. 

أما معتدة الطلاق: فتحرم خطبتها باتفاق العلماء إن كانت معتدة من 
طلاق رجعي؛ لأن لمن طلقها الحق في مراجعتها أثناء العدة» فتكون 
خطبتها من غيره اعتداء عليه . 

وأما إن كانت معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى» فتجوز خطبتها 
بالتعريض عند جمهور الفقهاء غير الحنفية» لعموم الآية السابقة: ولا 
جاح یکم ويا عرشم بو . . © وقوله سبحانه : إل أن تقولا موک 
مَمَرُوكاً © [البقرة: 235] أي: لا تواعدوهن إلا بالتعريض دون 
التصريح. وحوّم الحنفية هذه الخطبة منعأ من الاعتداء على حقرق 
الزوج السابق. 

وإذا صرح الرجل بالخطبة في العدة دون إبرام عقد زواج عليهاء 
فارقها في رأي مالك» دخل بها آم لم يدخل. ثم أجاز الجمهور خطبتها 
بعد انتهاء العدة» أي السابقة للزوج الأول. 
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وإذا عمد على المعتدة زواج في العدة ودخل الرجل بهاء فسخ 
الزواج بالاتفاق؛ لنهي الله عنهء وتأبد تحريمها عليه عند مالك وأحمدء 
فلا بحل نكاحها أبداً. وبه قضى عمر؛ لأنه استحل ما لا يحل» فعوقب 
بحرمانه» وأجاز الحنفية والشافعية الزواج بها بعد انتهاء العدة. 


خطة الو ترم خط ال ر لما ها من الأ عاق 
حق الخاطب الأول» والإساءة إليهء ووقوع الخصومات والمنازعات 
وإثارة العداوة والأحقاد. 


روى أحمد ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله ها قال: 
«المزمن أخو المؤمن. فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه؛ ولا يخطب 
على خطبة أخيه حتى يذر» آي : بتر 


وروى البخاري عن ابن عمر: «نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. 
وان يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبلهء أو يأذن له 
الخاطب». وهذا نهي صريح يدل على تحريم الخطبة الثانية بعد تمام 
الموافقة على الخطبة الأولى» أما إن لم تتم الخطبة الأولىء وكان الأمر 
في حال مشاورة أو نردد» فتجوز الخطبة عند الجمهور ؛ لأن فاطمة بنت 
قيس خطبها ثلاثة؛ وهم معاويةء وأبو جهم بن حذافة وأسامة بن زيدء 
بعد أن طلّقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها من 
فجاءت إلى رسول الله هة قأخبرته بذلك» فقال: «أما أبو جهم فلا بضع 
عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال لهء أنكحي أسامة بن 
زيب9©, 


وكره الحنفية كراهة تحريم هذه الخطبة ؟ لإطلاق حديث النهي 
المتقدم عن الخطبة على الخطبة . 
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النظر إلى المخطوبة : 

أباح الشرع نظر الرجل لمن يريد خطبتهاء لمعرفة صفاتها الخَلْقة 
والخلقية. من جمال وقبح» وحياء وآدب» وأسلوب في فهم الأمرر 
ومعالجة القضاياء ونشاط وخبرة في شؤون الحياة» وذلك كله مدعاة 
للإقدام على الخطوبة» وتقدير ماقد يكون بين الجانبين من تفاهم 
وتواددء وألفة وعشرة دائمة في مستقبل الايام. والنظر جائز أو مباح 
لا مندوب» كما صرح المالكية . 

وللمرأة أيغآ أن تنظر إلى الرجل الخاطب؛ لأن الزواج شركة بين 
الجانين» ولأنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. 

وقد ورد في السنّة النبوية ما يدل عنى إباحة النظر والترغيب فيه» 
أخرج أحمدء وآبو داودء عن جابر أن رسول الله يع قال: «إذا خطب 
أحدكم المرأة؛ فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل6 قال جابر: فخطبت جارية» فکنت أتخبا لهاء حتى رأيت منها 
ما دعاني إلى نكاحهاء فتزوجتها. 

وأخرج الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن المغيرة بن شعبة أنه 
خطب امرأة؛ فقال التي 25: انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». 

وأخرج أحمد عن أبي حميد الساعدي. قال: قال رسول الله يَقيق: 
«إذا خطب أحدكم امرأة» فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر 
إليها لخطبة» وإن كانت لا تعلم؟. 

وأخرج أحمد؛ والنسائي عن أبي هريرة» قال: خطب رجل امرأة» 
فقال ابي 6 : “انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا». قيل: عمش أو 
صغرء والمعتمد هو الثاني كما وقع في رواية أبي عوانة. 

وأما التعرف على أمور أخرى في المخطوبة والاطمئنان إلى 
أخلاقهاء فيمكن تحقيقه بطريق الوصف والتحري» وإرسال امرأة قريبة 
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تنظر إليها وتستطلع أخبارهاء أو من طريق سوال أمل الخلطة والجوار 
والرفقة. 

أخرج أحمد» والطبراني» والحاكم» والبيهقي عن أنس أن 
ابي اة بعث أم سْلّيم إلى امرأة» فمَال: نري إلى ا وشي 
معاطفها؛ أو #شمي عوارضهاء("2. والمراد: : معرفة الدمامة والجمال في 
الرؤجلينء واختبار رائحة النكهة . 

ما يباح النظر إليه أثناء الخطبة ووقته وشرطه: 

ينظر الرجل الخاطب في رأي أكثر العلماء إلى من يريد خطبتها إلى 
الوجه والكفين تقط + لان رؤية الوجه تدل على الجمال والقبح› ورؤية 
ما تزال أجنبية عن الرجل» ولأن رؤية أكثر من هذا القدر لا داعي 
ولا حاجة إليهء والخطبة قد نتم وقد لا تنم» فيكون الصون والستر أبعد 
عن التهمة» وأصلح للفتاة» وأدعى إلى التزام الحدود المأمور بها 
شرعاً. 

واجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين؛ لأنهما ليسا بعورة عنده. وقال 
داود الظاهري: ينظر إلى جميع البدن» وهذا رأي شاذ يؤدي لمخاطر 
عديدة» ولا تسمح به أحكام الشرع . ومنع قوم الرؤية لجميع البدن» 
وهذا أيضاً شذوذ يتنافى مع الثابت شرعاً في الأحاديث السابقة. 

ولا مانع من تكرار النظر بقدر الحاجة. لأن الحاجة تقدر بقدرها. 

ووقت الرؤية كما ذكر المالكية") قبل العقد» ليعلم بذلك حقيقة أمر 


(1) المعاطف: ناحيتا العنل» والعرقوب: عظم غلبظ فوق العقب» رالعوارض: 
الأسنان التي في عرض القمء وهي ما بين الثنايا والاضراس . 
(2) الشرح الصغير: 0340/2 القوانين الفقهية: ص193 وما بعدهاء بداية 
المجتهد: 3/2. 
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المرأة» بعلم منها أو من وليهاء ويكره استغفالهاء والنظر يكون من 
نفس الخاطب أو وكيلهء إن لم يكن على وجه التلذذ بهاء وإلا منع كما 
يمنع ما زاد على الوجه والكفين؛ لأنه عورةء النّهم إلا أن يكون قد وكل 
امرأة؛ فيجوز لها من حيث إنها امرأة. 

والمرأة مثل الرجل: يجوز لها النظر إلى الوجه والكفين منهء وقبل 
العقد. 

تحريم الخلوة بالمخطوبة : 

تحرم الخلوة بالمخطوية؛ لأن الخطبة وعد بالزواج وليست زواجاء 
فلا تحل المعاشرة بانفراد؛ لأنها ما تزال أجنية عن الخاطب» وقد نهى 
الرسول م عن الخلوة بالأجنبية » أخرج احمد» والشيخان عن عامر بن 
ربيعة أن الي بف قال: هلا يخنون رجل بامرأة لا تحل لهء فإن 
الثهما الشيطان إلا محرم». 

والتهاون في أمر الخئوة أو السماح بذهاب المرأة مع خطيبها إلى 
الحدائق. والأماكن العامة: مجلبة لكثير من المضار والمحظررات 
الشرعية» وإساءة اللسمعة للفتاة وأهلهاء فقد يقع مالا تحمد عقباهء 
ويعدل الخاطب عن خطبتهء وليس من الحكمة والحزم التفريط في أمور 
وأوضاع تجرّ شرا وتوقع لوم وندماء وبخاصة في عصرنا حيث قلّ 
الورع. وشاع الفجورء واستبدت الأطماع وتعجل الشباب في الأمور. 

أما ما يراد معرفته في مزاعم الجانبين من التعرف على الطباع 
والخصال والتطلعات» فيمكن التوصل إلبه أمام الأسرةء وإن وجود أحد 
من أقارب المرأة معها في أثناء المحادثة والمكالمة والصراحة في كل 
شيء مع الأهل أدعى للسلامة وأنفع وأولى. 

المدول عن الخطبة وما يترتب عليه من أحكام : 

يجوز في رأي الفقهاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة؛ 
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لأن الخطبة وعد بالزواج وليست زواجآء فما لم يوجد العقد فلا إلزام 
ولا التزامء» ولكن ينبغي الوفاء بالعهد أو الوعده فلا ينقض إلا لمصلحة 
معقولة أو ضرورة ملحةء أو حاجة شديدة» مراعاة لحرمة الأسرة وكرامة 
النعاق ومنعاً من العبث والتشهير» وعملا بعموم الآدلة القاضية بإنجاز 
الوعد» مثل قوله تعالى: ووا امه إِنَّ اله کات تنثرلا 4 
[الإسراء: 34] وقوله كَق: «اضمنوا لي متا من أنفسكم أضمن لكم 
الجنّة: اصدقوا إذا حدثتمء وأوفوا إذا وعدتم وادّوا إذا التمنتم» 
واحفظوا فروجکم» وغضٌُوا أبصاركم. وكقُوا أيديكم»(". 


وجعل الشرع شُلْف الوعد من صفات المنافقينء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا خث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا 
اؤنمن نعان»0© , 


ولا يترتب على فسخ الخطوبة أي أثر ما دام لم يحصل عقدء فلا 
يستحق المهرء ولا تجب العدةء ويجب رد المال المقدم على أنه جره 
من السهر إلى الخاطب؛ لأنه حق خالص لهء ويجب ضمان مثله إن كان 
مثليآء وقيمته إن كان قيمياً. 


وأما الهدايا ففيها لدى الحنابلة تفصيل : إذا عدل الخاطب فلا يرجع 
بشيء ونو کان الشيء موجوداً وإذا عدلت المخطوية. فللخاطب أن 
يسترد الهداياء سواه أكانت قائمة أم مائكة» نإن هلكت أو استهلكت» 
ت قتي( 
و جمس س . 


وتعذ الهدايا في المذاهب الأخرى هبةء وللواهب عند الحنفية 


(1) أخرجه أحمده وابن حبّان. والحاكم» والبيهقي عن عبادة بن الصامت. 
(2) أخرجه الشيخان. وائترمذي», والسائي عن أبي هريرة؛ وهو صحيح. 
(3) الشرح الصغير: 456/2. 
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الرجوع بالموهوب: وليس له ذلك في رأي الشافعية والحنابلة؛ وهو 
الصحيح ؛ لان الموهوب نه يتملك المرهوب» ويجوز له التصرف فيه. 
والمعمول به رسمياً في بعض البلاد كمصر وسورية هو المذهب 
الحنفي» فإن كانت الهدية موجودة قائمة ترد إلى الخاطب» وإن ففدت 
أو بيعت أو استهلكت» فلا ترد. 


وأما الضرر الناشىء عن فسخ الخطبة دون مسوّغء فإن بعض 
المحاكم في البلاد العربية تحكم بالتعريض عنه. عملاً بنظرية التعسف 
في استعمال الحق. إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» أو بناء عى مبدأ 
المؤولية التقصيرية. أي : الخطأ الذي مب ضرراً بالغير» وهو محل 
نظر. 


وليمة الزواج: 


الوليمة : مأمور بها بعد البناء بالزوجة. وتجب الإجابةء وقيل: 
تستحب على من دعي إليها إذا نم يكن فيها منكر أو أذى كالزحام 
وشبهه؛ لما أخرجه مسلم عن ابن عمر: «من دعي إلى عرس أو نحره 
فليجب». 


والمدعو فيما يتعلق بالأكل بالخيار» ويحضر الصائم ويدعو بالبركة 
للزوجين. ويستحب الغناء في العرس بما يجوز مما لا خلاعة فيه 
وضرب الدف: وهو المدرر من وجه واحد كالغربال. أما المزهر وهو 
المدور من وجهين فيه أقرال: الجوازء وهو الراجح. والمنع» 
والكراهة؛ ويكره نثر السكر والنوز وغيرهما ليختطفه من حضر الرليمة؛ 
لأنه من النهب المنهي عنهء وأجازه أبو حنيفة(. 


(1) الغوانين الفقهية: ص 194 . 
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طريق اختيار المخطوبة: 


عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحةء ليكفل للزوجين رباطا دائماً 
وأساساً قويماً يحفق العادة والتفاهم. والود والوئام» وذلك بتنفضيل 
معيار الدّين والاستقامة والخلقء فهو صمام أمان آمام تعثر الحياة 
الزوجية» أو انحراف المرأة في أحرال قد تنعرض لها في ظروف طارثة 
وأزمات شديدة. فلا يعصمها من التهور إلا الدين المتين والخلق 
الكريم . 


أما مقومات الحسب والنسب» والجمال» والمال: فهي وقتية التأثير 
وليست عراصم من القراصم. ولا مجلية للراحة والاستقرار 
والاطمئنان. وكثيراً ما هبت رياح عاصفة تعصف بالرابطة الزوجية يسبب 
إغراءات الجمال ورفعة الحسب والنسب» والمفاخرة بالغنى والثراء أو 
الجاه والمنصب. 


والعاقل: هو الذي يرغب فيما يدوم ويبقى» ويعرض عما يزول 
ويفنى» وإن عزة الإنسان وكرامة الرجل يأبيان عليه مهما ماء حاله أن 
تترفع عليه المرأة بأصولها وأسرتهاء ومالهاء وجمالها. 


وما أحكم الرصية النبوية الشريفة في هذا الشأن.» حيث قال 
الي كد في الحديث المتفق عليه بين الجماعة (أحمد والكتب الستة) 
عن أبي هريرة: «تتكح المرأة لربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدّين» ربت يداك». أي: التصقت يدك بالتراب 
كناية عن الإفلاس والفقر والضياع وتهدم الحياة الزوجية» وجاء النهي 
في السلنّة صريحاً عن الزواج بامرأة ضعيفة الدّين والخلق» مغرورة 
بجمالها ومالهاء فقال َة فيما أخرجه ابن ماجهء والبزارء والبيهقي من 
حديث عبد الله بن عمرو: «لا تتكحوا النساء لحسنهن. فلعله يرديهن. 
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ولا لمالهن فلعله يطغيهن؛ وانکحوهن للدّين» ولأمة سوداء خرقاء ذات 
دين انضل»(21. 

وورد في صفة خير النساء ما أخرجه الننائي» وأحمد عن 
أبي هريرة: "قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي توه إن 
نظرء وتطيعه إن أمرء ولا تخالفه في نفسها ومالهاء. 

ومقومات المرأة المخطوبة ما يلي: 

! - أن تكون المرأة ذات خلق ودين» للأحاديث السابقة. 

2 - أن تكون ولوداً: وتعرف بكونها من ناء يعرفن في الأسرة بكثرة 
الولدء لقوله َڀ فيما أخر جه سعيد بن منمور» وأبو داود» والنسائي» 
والحاكم عن معقل بن يسار: #تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم 
الأمم يوم القيامة؟ . 

3 أن تكون بكراً: لقوله يق لجابر بن عبد الله في الحديث المتفق 
عليه بين أحمدء والشيخين: «فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك». 

4 أن تكون من أهل بيت اشتهر بالتديّن والقناعة: لان للييئة تأثيراً 
كبيراً عنى الإنسان. 

5 أن تكون المرأة حسيبة نسيبة: أي: طيبة الأصل»› ليكون ولدها 
نجيبا للحديث المتقدم : «ولحسبها». 

6 - أن٠تكون‏ جميلة : لأنها أسكن لنفسه » واغض لبصره» واكمل 
لمودّته» للحديث السابق: ٠ولجمالهاء‏ فالجمال مع العفة والدّين كمال 


0 


وشرف . 


(1) أما حديث الدارفطني: «إياكم وخضراء الدَّمَنْء فيل: يا رسول الله 
وما حضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء؟ فهر ضعيف تفرد 
به الواقدي . والدمن: ما بقي من آثار الديار. 
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7 أن تكون أجنبية غير قريبة: لآن انولد يكون أقوى وأسلم من 
الأمراض» وأنجب وأزكى. 

جاء في الحديث: «اغتربوا ولا تُضُووا27. أي: تزوجوا الغراتب 
دون القرائب» فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى من ولد القريبة. 

8 ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف: لأن الاقتصار على 
واحدة عزيمةء والتعدد رخصة» وفي التعدد لغير الضرورة أو حاجة 
متاعب كثيرة» ومشكلات معقدة. رهموم متلاحقة» وبندر تحثيق العدل 
المطلوب شرعآء ولو في الامور المادية المأمور بهاء والتي لا تتعلق 
بميل القنب الماذون به شرعأء قال الله تعالى: $ وَلَن تَْتَطِيعُوا أن 
اا این وکو رضم کک اوا حكن اليل دروا كَالبَملَمَةٍ 
إن شلوا نموا إت الله کان عَمُورًا ر 4 [النساء: 129] وأخرج 
الخمة (أحمد وأصحاب السنن) أن الى َو قال: «من كان له 
امرآتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامف وشقه مائل». 

تكوين عقد الزواج : 

اللكاح في اللغة: الضم والجمع» أو الوطء والعقد جميعاًء وفي 
الشرع: عقد التزويجء وهو عفد لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير 
مجوسية» وغير أمة كتابية بصيغة لقادر على الصداق والنفقة؛ محتاج 
ل أو بقصد النسل وإن لم يكن محتاجا له. فهو عقد يباح به الاستمتاع 
والتلذذ بالانى وطأء وماشرةء وتقبيلاً» وضمًا وغير ذلك إذا كانت 
المرأة أجنبية غير محرم بنسب أو رضاع أو صهرء فلا يصح على 
محرمء ولا يصح العقد على المجوسية والمرتدة والتي لا تدين بدين 
سماوي» ولا يصح على الأمة الكتابية من اليهود والنصارى. سواء 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأئير 106/3 . 
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أكانت مملركة لهم آم لاء ولايجوز على الملاعنةء والمبتوتة», 
والمعتدّة من غيره» والمُخرمة بحم آو عمرة. 

والنكاح عند فقهاء المذاهب حقيقة في العقدء مجاز في الرطء» لأنه 
المشهور في القرآن والأخبار. 


وأركانه عند المالكية ثلاثة: وئي: ومحلء وصيغة). أما الولي 
فهر من له ولاية النكاحء كزوج أو وكيله بالعفد أو من يأذن له بالعقد. 
والمحل: الزوج والزوجة. والصيغة: الإيجاب والقبول كالتزويج 
والتمليك» ويجري مجراهما البيع» والهبة» والصدقةء والعطية. وهذا 
موافق لمذهب الحنفية. وتعريف الصيغة : هى اللفظ الدال على حصول 
الزواج وتحققه إيجابآ وقبولاً. والإيجاب: التعبير الدال على الرضا 
الصادر من المملّك في رأي الجمهور غير الحنفيةء والفاظه الصريحة 
مثل قول الولي: آنکحت وزوجت» أي: يقول الولي مثلاً: آنكحتك 
بنتي فلانةء أو زوجتك بنتي فلانةء أو موكلتي فلانة» ولو لم يسم 
صداقآء أي: مهرا فلا يشترط لانعقاد العقد ذكر المهرء وإن كان لا بد 
منه» فيكون شرطأً لصحة العقد كالشهرد. 


ويصح الإيجاب بلفظ المضارع نحو: أزوجك إن قامت القرينة 
على الإنشاء والتنجيزء لا الوعد. كلفظ الماضي والأمر؛ لآنه موضوع 
للإنشاء. والقبول: التعبير الدال على الرضا الصادر من المتملك» مثل 
فول الزوج أو وكيله: قبلت زواجها ورضيت» ونحو ذلك. ويلزم فيه 
الفور» ولكن لا يضر الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول. وصح تقديم 


)1( الشرح الصغير : 332/2 - 334: المقدمات الممهدات 454/1. 
(2) شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني : 26/2 الشرح الكبير: 221/2 الشرح 
الصغير : 335/2» 350. 


31 


القبول من الزوج كأن يقول: زوجني ابنتك. فيقول الولي: زوجتك 
إيأهاء فيتعقد. 

ويمكن حصر آلفاظ الزواج بأربعة أنواع: 

الأول - ما ينعقد به الزواج مطلقء سراء سمّى صداقا أم لاء وهو 
أنكحت ورُوّجت. 

والثاني - ما يتعقد به إن سمى صداقاً وإلا فلا» وهو «وهبت» فقط» 
فلا بد من ذكر المهر لانعقاد العقد» ليكون قرينة على إرادة الزواج» فإن 

والثالث ‏ ما فيه التردد» أي : اختلاف المتأخرين في نقل المذهب: 
وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياةء مثل بعت لك ابنتي بصداق قدرد 
كذاء أو ملّكتك إياهاء أو أحللت أو أعطيت أو منحتك إياها. وأكثر 
أهل المذهب يقولون بالجواز. 

والرابع ‏ ما لا ينعقد به الزواج مطلقا: وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء 
مدة الحياة كالحيس» والوقف» والإجارة» والإعارة» والعمرى. 

واتفق الفقهاء على أن الزواج لا ينعقد بالتعاطي: وهو الفعل دون 
إيجاب وقبول» لخطورة هذا العقد وما يترتب عليه من آثار. 

والهزل في الزواج كالجدٌ بالاتفاق» لما رواء الخمسة إلا النسائي 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يذ : دئلاث جڏهن جد وهزلهن 
جذ: النكاح والطلاق والرجعة217. 
(1) وأخرجه الحاكم أيضآ رصححه» والنارقطني. وقال الترمذي: حديث حسن 


عریب. 
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المجلس. فيلزم بمجرد الإيجاب والقبول» وإن لم يرض الاخرء حتى 
ولو قامت قرينة على الهزل. 

ولا بد في الزواج من نعدد العاقدء لكن أجاز المالكية لابن العم 
ووكيل الولي والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه» ويتولى طرفي العقدء 
وهذا موافق للحنفيةء ومخالف للشافعية!2. 

الكتابة والإشارة: 

لا ينعقد الزواج عند الجمهور غير الحنفية بالإشارة ولا الكتابة إلا 
لضرورة خرس» فلا ينعقد الزواج بكتابة في غيبة أو حضور؛ لأن الكتابة 
كنايةء فلو قال الولي الغائب: زوجتك ابنتي» أو قال: زوجتها من 
فلانء ثم كتب» فبلغه الكتاب أي: الخبرء فقال: قبلت» لم يصح 


العقد. 
أما الأخرس: فينعقد الزواج بكتابته أو إشارته المفهمة للضرورة. 
الألفاظ غير العربية: 
يجوز باتفاق الفقهاء لأعجمي غير عربي عاجز عن النطق بالعربية 
إبرام عقد الزواج بلغته التي يفهمها ويتكلم بها؛ لأن العبرة في العقود 
للمعاني» ولأنه عاجز عن العرية» ققط عنه النطق بالعربية كالأخرس» 
وعلبه أن يأتي بمعنى التزويج أو الإنكاح بلسانه» بحيث يشتمل على 
أما إن كان العاقد يحسن التكلم بالعربية» فيجوز عقد الزواج عند 
الجمهور بكل لغة ينطق بها ويمكن التفاهم بها؛ لأن المقصود هو التعبير 


(1) القوانين الففهية: ص200 الشرح الكبير: 233/2» المقدمات الممهدات 
لابن رشد القرطبي الجد 478/1 - 481» ط دار الغرب ‏ بيروت . 
(2) مواهب الجليل للحطاب: 228/4» الشرح الصغير 350/2. 
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عن الإرادة» وذلك واقع في كل لغة» ولأنه أتى بلفظه الخاص» فانعقد 
به» كما ينعقد بلفظ العربية. ولم يجز الحتابلة إبرام عقد الزواج بغير 
العربية لمن قدر عليها؟ لأنه عدل عن لفظي «الإتكاح والتزويج» مع 
القدرة عليهماء فلم يصح الزواج؛ كما لم يصح عندهم بألفاظ الهبة 
والبيع والإحلال!21. 
شروط الزواج: 

الشرط: هو ها يتوقف عليه وجود الشيء› ويكون خارجا عن 
حقيقته. وشروط عقد الزواج إما في العاقدين آو في صيخة العقد. 
ولا فرق عندهم إذا اختل شرط من الشروط بين عقد باطل وعقد فاسد, 
فهما مترادفان. 

أولاً - شروط العاقدين : 

يشترط في عاقدي عقد الزواج توافر الشروط السبعة التالية( : 

1 _ أهلية التصرف: بأن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً لمباشرة 
العقد. بالتمييز والعمّل والرشد والولاية. 

فلا ينعقد زواج المجنون. والصبي غير المميزء ويكون باطلاً» لعدم 
توافر الإرادة والقصد الصحيح المعتبر شرعاً. 

ولا يشترط البلوغ عند المالكية» والحنفية خلافاً للشافعية 
والحنابلة؛ فلو تزوج صبي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه أو وصيّه» 
كان عقده موقوفاً على إجازة وليهء فله إجازته أو فسخه قبل البناء 


(1) حاشية ابن عابدين: 371/2» مغني, المحتاج 140/3: كثاف القناع 38/5 وما 
بعدهاء المغني 533/6 وما بعدها. 

(2) القوانين الفقهية: ص195 - 198ء الشرح الصغير: 372/2 - 376. 399 
وما بعدهاء 426 وما بعدها. 


34 


وبعدهء ولا صداق للمرآةء فإن أجازه نفذ» وإن فسخه أو لم يجزه 
انفسخ . فيكون البلوغ شرطا لاستقرار النكاح ونفاذه لا لانعقاده. 

وإن تزوج السفيه (المبذر) بغير إذن وليه» كان عقده موقرفاً على 
الإجازة بحسب المصلحةء فإن وجد الرلي المصلحة أو السداد في 
العقد أمضاهء وإلا رده وإن رده قبل البناء فلا صداق للمرأة وإن رده 
بعد البناء فلها ربع دينار. 

ويجوز عند المالكية(1) للاب والوصي» والحاكم تزويج المجنون 
والصغير لمصلحة كالخوف من الزنى أو الضررء أو ممن تحفظ له ماله 
والصداق على الأب. 


2 تحقق الذكورة والأنوثة: فلا يصح الزواج إلا بين ذكر وأنثى» 
ولا ينعقد الزواج على الخنثى المشكل : : وهو الذي لا يستبين أمره» أهو 

3 - ألا تكون المرأة محرّمة على الرجل : فلا ينعقد الزواج بالمحارم 
كالينت» والأخحت» والعمة» والخالة» ولا ي يصح الزواج بالمتزوجة 
بزوج آخر» والمعتدة» والمرأة المملمة بغير المسلم» والزواج في كل 
هذه الحالات باطل» ولا يجمع الرجل بين الأختين أو بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء وابئة أخيهاء وابلة أختهاء لعل يؤزدي الزواج لقطيعة 


الرحم . 
ودليل بطلان زواج المسلمة بالكافر قرله 1 ورا تیا 
لتشركتٍ حَقٌّ ؤم ولام موک حه ين بغرت وَل تك © [البقرة: 


1] وقوله سبحانه : < ن KR eR‏ 


(1) الشرح الصغير 396/2. 
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لاهم ين ك4 [الممتحنة: 10]. وانعقد الإجماع على بطلان وتحريم 
زواج الكافر بالمسلمة. 

ويحرم على المسلم أن يتزوج أو يتسرى بكافرة من غير أهل الكتاب 
كالمرتدة» والوثية» والمجوسية؛ رالملحدة والتي لا تدين بدين 
سماوي؛ لقوله تعالى : < ولا تدكمُوا لشت ركب حَقَّ يرن اة مويه َيه 
يْن رة ولو أعْصبَتَكُمْ 4 [البقرة: 221] وقوله سبحانه: «وَلَا تُنيكرأ 
بوصم الکراز 4 [الممتحنة: 10]. 

ويحل للمسلم الزواج والتسري في ملك اليمين بالكتابية (اليهودية أو 
النصرانية) لقوله تعالی  :‏ الوم لمل لير ليت ومام لذبن وتوا الوب جل 
لک رامک ل لحم وامنصكتُ می لمكب لصت ين اب أا التب ين 
تیم إا اتتوخ جهن تون ع مؤي ولا مذ أنْدَاق » 
[المائدة: 5] والأجور هنا لغة وشرعاً: المهور. 

وكره الإمام مالك الزواج بالحربية الكتابية» لبقاء الولد بدار الحرب 
ومنع ابن عمرء وابن عبّاس الزواج بكلّ كافرة. 

وإن ارتد أحد الزوجين» انقطعت العصمة» ويفخ الزواج بينهماء 
وإذا أسلم الزوجان معا ثيت نكاحهما إذا خلا من الموانع. 

ودليل تحريم المحارم المؤئدة آية: « خُرّسَْ يڪم اف فك 
وبتاکم ونضم رسكم وَحَنطكْكُم وَبتات آل وَبَنَاثْ الأنتٍ 
راڪم الي اكم وَمَوَتْصكُم ت ألرَصََة . . . 4 [النساء: 
3] ففيها التحريم من جهة النسب والرضاع . 

ودليل تحريم الجمع تحريماً مؤقتاً بسبب المصاهرة: المذكرر في 
الآية اللابقة: «وَأن موا ب الاين إلا ماهد سَلَقَْ4 [الساء: 
3] وحديث الجماعة عن أبي هريرة قال: «نهى الي وه أن تنكح 
المرأة على عمتها أو خالتها». 

وحديث الدارقطني عن رجل من اهل مصر اسمه جبّلةَء» وكانت له 
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صحبة : : أنه جمع ب بين امرأة رجل وابنته من غيرهاء أي فهذا جائز. 
وضابط الجمع المحرم: أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم 
على الآخر من الطرفين. أما زوجة الرجل وابنته من غيرها: إنما هو من 
طرف واحد؛ لان لو فرضنا البنت رجک حرمت عليه امرأة أبيه ه 
بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة» 
فتحل له . 
- الحرية: يجوز زواج الحرّ بالحرّةء والعبد بالأمة» ويباح نکاح 
عبد رة برضاهاء فإن غرّها من نفسهء ولم يبين لها أنه عبد» فلها 
الخيار. ويجوز للحرٌ الزواج بالأمة بئلاثة شروط : 
الأول أن تكون مسلمة. 
الثاني - آلا يجد صداق الحرة لديهء وهو المسمى «الطؤل». 
الثالث ‏ أن يخاف العَنْت وهو الزنى 
والدليل لهذا قوله 1 < وص ل بیع منم علولا أن تمكح 
ال م 3 في نتمة الآية: « ذلك لمن حمَشِىَ الْمَنَتَ 
تيو که 0 [الناء: 25]. 
الكفاءة بين الزوجين: وهي معتبرة عند بعض المالكية بخمسة 
أوصاف: الإسلام؛ فلا يحل غير الكتابية من الكفار بنكاح ولا ملكء 
والحرية بالمعنى المتقدم » والصلاح أو التدين» فلا تزوج المرأة 
بالقاسق» ولها أولوليها فسخ الزواج» والمال الذي يقدر به على المهر 
والنفقة » ولا يشترط اليسار» وللزوجة طلب فخ الزواج عند العجز عن 
النفقة » وسلامة الخلقة من العيوب الموجبة للخيار كالجنون» والجذام. 
واليرص. هذا ما ذكره ابن جَرّي. والمذهب عندهم أنَّ الكفاءة» أي: 


(1) نيل الأوطار: 146/6 - 149. 
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الممائلة في ثلاثة أمور: التدين» والحرية» والحالء أي: سلامة 
العيوب. 

ولا يشترط النسب والحسب خلافاً لجمهور الفقهاءه. 

6 - الصحة: فلا يجوزء أي: لا ينفذ نكاح المريض والمريضة 
مرض الموتء أو المرض المخوف عليهما على المثهور عند مالك: 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» ويفسخ الزواج إن وقع. حتى وإن دخل 
الزوج وولدت المرأة؛ وفسخه بغير طلاق. ولو مات أحد الزوجين قبل 
الفسخ ولو بعد الدخول لا يرثه الآخرء لكن في حال مرت الزوج قبل 
الفسخ وبعد الدخول يكون للزوجة الأقل من ثلث التركة ومن المسمى 
ومن مهر المثل؛ لأن الزواج في مرض الموت تبرع؛ والتبرع لا ينفذ إلا 
من الثلث . 

7- عدم الإحرام بح أو عمرة: فلا يصح الزواج عند الجمهور غير 
الحنفية إذا کان أحد العاقدين محرما بحج أو عمرةء ولا يجوز نكاح 
«لا يكح المحرم ولا يُتكح؟. 

وفي رواية أخرى: «ولا يخطبه أي: لنفسه أو لغيره» والنهي يدل 
على فاد المنهي عنه ولأن الإحرام انقطاع للعبادة» والزواج سبيل إلى 
المتعة. فيتنافى مع الإحرام» فيمئع أثناءه . 

وأباح الحنفية الزواج في حال الإحرام؛ لما أخرجه البخاري» 
ومسلم عن ابن عباس أن النَبِي ب نزوج ميمونة بنت الحارث» وهو 
يحرم وتأول العلماء ذلك بأنه : وهو داخل في الحرم» أو في الأشهر 
الحرم» ويؤكد ذلك رواية أخرى لمسلم عن ميمونة نفسها: «أن 
التي 46 تزوجها وهو حلال؛. 

والخلاصة: يشترط في الزوج لصحة نكاحه أربعة شروط: وهي 
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الإسلام في نكاح مسلمة» والعقل» والتمييزء وتحقق الذكورية. 
ويشترط حمسة شروط في الزواج لاستقراره ونفاذه؛ وهي الحرية» 
والبلوغ,» والرشد» والصحة» والكفاءة. 

شروط صيغة العقد: 

يشترط لصيغة عقد الزواج»ء وهي : الإيجاب» والقبول شروط أربعة 
وهي ما يأتي: 

1 - اتحاد المجلس: وهو أن يكون الإيجاب والقبرل في مجلس 
واحد؛ لان شرط الارتباط اتحاد الزمان» فجعل المجلس جامعاً لأطرافه 
تيسيراً على العاقدين. فإن اختلف المجلسء فلا ينعقد العقدء فإذا قال 
الولي: زوجتك ابنتي» فتام الاخر عن المجلس قبل القبولء أو اشتغل 
بعمل آخر يدل على إعراضه عن الإيجاب أو المجلس » ثم قال بعدئذ: 
قبلت. فلا ينعقد العقد. 

ويشترط عدم وجود الفاصل عند الجمهور كما تقدم بمعنى الا 
يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كير أو طويل» فإن كان الفاصل 
يسيراً» صح العقد. واستئنى المالكية مألة: هي أن يقول الرجل في 
مرضه: إن مت فقد زوجت ابنتي فلانة من فلانء فهذا يصحء طال الأمر 
أو لم يطل. 

وأجاز الحنفية إبرام عقد الزواج حال غيبة أحد العاقدين عن الاخر 
بطريق الكتابة أو إرسال رسول عن عاقد إلى الأخرء ويكون مجلس 
العقد: هر مجلس قراءة الكتاب أمام الشهرد. أو سماع رسالة الرسول 
بحضرة الشهود؛ لان الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب» ولأن كلام 
الرسول كلام المرسل؛ فهو مجرد سفير ومعبر عن كلام الأصيل. 

2 - تطابق القبول مع الإيجاب: وهو أن يتوافق أويتحد القبول 
والإيجاب في محل العقد رفي مقدار المهرء فإذا تخالفا لم ينعفد 
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العقدء كأن يقول الولي: زوّجتك ابنتي فلانة على مهر كذاء فقال 
الزوج: قبلت زواج بنت أخرى لك هي فلانة» أو قبلت على مهر أقل» 
لم ينعقد العقد؛ لأن المهر وإن لم يكن ركنا من أركان العقدء ويصح 
العقد بدونه» لكنه إذا ذكر في العقدء صار جزءاً منه والتحق بالإيجاب» 
فلزم أن يأتي على وفق الإيجاب. 

فإن لم يذكر المهر في العقد أو صرح بأن لا مهر للمرأة» وجب مهر 
المثل؛ لأن المهر في الزواج واجب بإيجاب الشرعء فلا يصح إخلاء 
الزواج منه. 

3 - بقاء الموجب على إيجابه: أي: أن يستمر على فوله ولا يرجم 
عن إيجابه قبل قبول العاقد الاخرء فزن رجع بطل الإيجاب» ولم يجد 
القبرل شيئاً يوافقه . 

4 - التنجيز في الحال: الزواج يفيد أثره في الحال؛ لأنه من عقود 
التمليكات أو المعارضات» وهي لا تقبل التأجيل» كأن يقول الولي: 
رَوّجتك ابتي فلانة» فيقول الخاطب : قبلت» وهذا عقد منجز. 

فلا يصح تعليق الزواج على شرط في المستقبل غير كائن في الحال» 
مثل: إن قدم فلان من السفرء أو إن رضي والديء أو إن طلعت 
الشمسء أو إن التحقت بالوظيفة؛ فقد زوّجتك بنتي. ويعد الزواج بهذه 
الصيغة باطلاً غير منعقد؛ لأن إنشاء العقد معلق على شيء قد يحدث 
وقد لا يحدث في المستقبل» ولأن الشرع وضع عقد الزواج ليفيد حكمه 
في الحال» والتعليق يناقض هذه الحقيقة الشرعية. 

فإن كان التعليق على أمر محقق أو موجود في الحال صح الزواج» 
مثل قول الولي: زوّجتك ابنتي إن كان عمرها عشرين سنةء فقال 
الزوج: قبلت؛ صح الزواج إن كان سنها فعلاً عشرين سنة. أو قال: إن 
رضي أبي» فقال الاب: رضيت؛ لأن التعليق حينتذ صوري» والصيغة 
منجزة في الواقع . 
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ولا يصح أيضا إضافة الزواج لزمن في المستقبلء مثل أن يقول 
الرجل للولي: تزوجت ابننك غداً أو بعد غد أو شهرء فيقول الأب: 
قبلت» لم ينعقد الزواج» لا في الحال ولا في المستتبل؛ لآن الإضافة 
للمستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب أثره أو تمليك حل الاستمتاع 
في الحال. 

ولا يئبت في الزواج خيار شرط وغيره إلا خيار المجلس إذا اشترط 
عند المالكية!!2» فإنه معمول به عندهم» خلافا لبقية الفقهاءء لان 
الحاجة غير داعية للخيار في النكاح» ولأنه عقد لازم لا يجوز فيه 
الخيار؛ لأن الخيار يؤدي إلى فسخ الزواج» وفي فسخه ضرر بالمرأة. 

شروط صحة الزواج ذاته: 

يشترط لصحة الزواج ذاته بالإضافة للشروط السابقة ما يلي : 

1 التأبيد: بأن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة؛ فإن 
عيّن الزوجان مدة للزواج كشهر محددء أو إلى مدة معلومة أو مجهولة» 
مثل قول الولي: زوّجتك ابنتي فلانة لشهرء أو سنة كذاء أو مدة إقامتي 
أو إقامتنك في هذا البلدء لم يصح الزواج» ويعرف النوع الأول بنكاح 
المتعة» والثاني بالنكاح المؤقت؛ وسمي بالمتعة؛ لان الرجل ينتفع 
وبتمتع بالزواج ضمن مدة محددة اتفق عليها مع المرأة. 

الزواج المؤقت وزواج المتعة: 

أتفق علماء السنّة الزيدية على أن الزواج المؤقت وزواج المتعة حرام 
باطل بالقرآن والسنّة والإجماع والمعقول. 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير : 351/2. 
(2) الشرح الكبير: 236/2 - 240 الشرح الصغير: 335/2 - 340 372 - 0382 
7» شرح الرسالة 26/2؛ المقدمات الممهدات 468/1 ٠‏ 472. 
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| أما القرآن : فقول الله تعالى : < َنَم نشم شروب هم طون : ا 
رھم وما کت نمم قرم ر ای ی ا ول 
هم الْعَادُونَ © [المؤمنون: 5 - 7] وهو نص صريح في نحريم الاستمتاع 
بالنساء وحصره في طريقين : الزواج وملك اليمين» وليست المتعة 
زواجاً كاملا صحيحاً» ولا ملك يمين» فتكون محرمة» ولأن أحكام 
الزواج والطلاق والنفقة والميراث لا تترتب على المتعة» وترتفع من غير 
طلاق ولا نفقة» ولا ينبت بها التوارث7!). 

روى الترمذي عن ابن عيّاس أنه قال بعد نزول هذه الآاية: «فكلٌ 
فرج سواهما حرام». أي: سوى الزواج الداتم وملك اليمين. 

وأما السنَّة : فالأحاديث الكثيرة المصرحة بتحريم المتعة والنهي عنها 
عن علوم وسَبرة الجهني» وسلمة بن الأكوع وغيرهم#) وتأكد النهي 
عنها عام خيبر» وبعد فتح مكة بخمسة عشر يومآء وفي حججة الوداع . 

أما حديث علي المتفق عليه بين أحمد والشيخين: فهو «أنَّ 
ود 1ن کی عن کے او وس کے او ام زی ر 
لكن أكثر الناس يرون أن في الحديث نقديماً وتأخيراء وتقديره أن النهي 
زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهنية. وأما المتعة» فكان في يوم غير 
خيبرء وإنما نهى الى عنها يوم الفتح. أي: فتح مكة. 

وأما حديث سَبرة عند أحمد. ومسلم: فهو أنه كان مع النَبي يهلا في 


(1) وقال المالكية: نكاح المتعة أو النكاح لأجل سواء عين الأجل أم لاء يعاقب 
فيه الزوجان» ولا يحدان على المذهب ويفخ بلا طلاق. والمضرّ بيان ذلك 
في العقد للمرأة ار وليها. وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام 
في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضرء ولو فهمت المرأة من حاله 
ذلك (الشرح الصغير 387/2). 

(2) يل الأوطار 133/6 وما بعدها. 


فتح مكة فقال: ديا أيها الناس» إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء فمن كان عنده منهن 
شيء» فيل سبیله» ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيثاً». 

وأما حديث سلمة عند أحمدء وملم أيضاً فهو كما قال: رخص لنا 
رسول الله كي في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام» ثم نهى عنها. 
وهذا موافق لحديث سبرة؛ لان فتح مكة» وعام أوطاس كانا في عام 
واحد. 


قال الشوكاني معلقاً على الأحاديث: حديث سبرة صحيح مصرح 
بالتحريم المؤبد» وعلى كل حال فنحن متعتّدون بما بلغنا عن الشارع؛ 
وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد» ومخالفة طائفة من الصحابة له غير 
قادحة في حجيته ولا قاتمة ثنا بالمعذرة عن العمل بهء كيف والجمهور 
من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به» ورووه لناء حتى قال 
ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: "إن رسول الله يله 
أذن لنا في المتعة ثلاثآ. ثم حرّمهاء والله لا أعلم أحداً تمتع وهو 
محصن إلا رجمته بالحجارة؛ وقال أبو هريرة فيما يرويه عن اللَبِي د : 
«هَدَمَ المتعة الطلاق والعدة والميراث». أخرجه الدارقطني وحسّنه 
الحافظ ابن حجر. 

وأما قراءة ابن عڳاس» وابن مسعودء وأبي بن كعب» وسعيد بن 
جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى' فليست بقرآن عند 
مشترطي التوائر؛ ولا سنّة لأجل روايتها قرآناء فيكون من قبيل التفسير 
للاية» وليس ذلك بحجة. وآما من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ 
ظني القرآن بظني السئّة كما تقرر في الأصول2)!7. 

وأما الإجماع: نقد أجمعت الأمة إلا الشيعة الجعفرية على تحريم 


(1) نيل الأرطار 138/6 . 
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زواج المتعةء ولو كان جائزاً لأفتى الناس به. وحكى ابن المنذرء 
والقاضي عياض هذا الإجماع. 

وأما المعقول: فإن المتعة أشبه بالزناء فلا معنى لتحريمه دونها؛ 
لأنه يقصد بها مجرد الاستمتاع دون ترتيب مقاصد النكاح المشروعة 
كإنجاب النسل» وتكوين الأسرة» ولا يلتزم المستمتع بشيء من أحكام 
الزواج وآثاره» ويلحق الضرر بالمرأة حيث يجعلها مجرد متاع يتنقل من 
مكان لمكان. 

أما ابن عباس فكان يبيحها للضرورة والحاجة؛ ثم رجع عن قوله. 

وأما الشيعة الجعفرية: فقد أباحوا المتحة بالمسلمة والكتابية: 
وكرهوها بالزانية» بشرط ذكر المهرء وتحديد الأجلء أي: المدةء 
وتنعقد بالألفاظ الثلاثة: وهي زوّجتكء وأنكحتك؛ ومتعتك©©. 
وأحكام العقد ما يأتي : 

1 - يبطل العقد بعدم ذكر المهرء ويتحول الزواج دائماً إذا ذكر 
المهر دون الأجل . 

2 - لا حكم للشروط قبل العقدء ويلزم لو ذكرت فيه. 

3 يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهار وألا يطأها في الفرجء 
والعزل دون إذنهاء ويلحق الولد بالرجل وإن عزلء لكن لو نفاء لم 
يحتج إلى لعان. 

4 - لا يقع بالمتعة طلاق» ولا لعان» وربقم الظهار مع الخلاف فيه . 

5 لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين» ويقع التوارث بين الولد 
وأبويه . 


(1) المرجع السابق ص136. 
(2) الروضة البهية : 103/2 وما بعدهاء المشتصر النافع في الإمامية : ص 205 - 207. 
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6 على المرأة العدة بحيضتين على الأشهر» وعدة غير الحائض 
خمسة وأربعون يوماً» وعدة الوفاة لو مات عنها أربعة أشهر وعشرة 


7-لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل . 


واستدلوا على مشروعية المتعة بما بلي من القرآن والآثار: 


RAR 


أما القرآن: فقوله تعالى  :‏ هُما سَْكَمْتَهُمُ پو متهن فَتَانوهنٌ أجورهرى 
رِيصَةٌ » [الناء: 24] ففيه التعبير بالاستمتاع دون الزواج» وبالأجور 
دون المهور» مما يدل على جواز المتعة . 


والجواب: أن المراد بالاستمتاع في الآية النكاح المشروع» بدليل 
بدايتها: < ولا كوا ما تكح ابآؤْحكم © [النساء: 22] ونهايتها: 
« وص لم يَسْمَطِعْ منم طول أن حح المُخْصَكت الْمُؤْمِكت 4 [النساء: 
5] وليس المراد به المتعة المؤقتة المحرمة. 
وأما التعبير بالأجر فهو شائع في القرآن الكريم؛ لأن المهر يسمى 
اجر قال الله تعالى: 8 مَأنْحِموْهنَ بدن أهلهن واوش أجورمُن 
الْمَعروفٍ4 [النساء: 25] أي: مهورهن. وقال سبحانه: 8 إِذَ1 اموه 
ورش علص غير € [المائدة: 5] وقال عز وجل : إا أسْلَلنَا 
أ أَرْوجَكَ الي َائيتَ جوش € [الأحزاب: 50] < ولا جح ع أن 
رمن إا اوه لر € [الممتحنة : 10] بن أن لَك اومن 
ورهن [الطلاق: 6]. 
وأما إيتاء الأجر بعد الاستمتاع» والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع» ففي 
الآية تقديم وتأخير» وتقديره: فاتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن» أي: 
إذا أردتم الاستمتاع بهن» مثل قوله تعالى: 8 إا طلَدسْم ألا فوشن 4 
[الطلاق: 1] أي: إذا أردتم الطلاق» ومثل قوله سبحانه : 9افث 
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ِلَ الصَلَرة اغى لوأوجومكم . . . € [المائدة: 6] أي: إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة . 

وأما الآثار: فقد أباح النَبِي يي المتعة في يعض الغزوات والأعوام 
كعام أوطاس» وعمرة القضاء» وفي خيبرء وعام الفتحء وتبوك» وكان 
ابن عباس وبعض الصحابة (أسماءء وجابر» وابن مسعودء ومعاوية» 
وعمرو بن حُرَيثء وأبو سعيدء وسلمة ابنا أمية بن خلف) وبعض 
التابعين (طاوس» وعطاء» وسعيد بن جببره وسائر فقهاء مكة 
كابن جريج) يقولون بجواز المتعة. 

والجواب: أن الإذن بالمتعة كان على مقتضى الإباحة الأصلية قبل 
نزول آية تحريم الاستمتاع بالنساء إلا باحد طريقين: الزواج وملك 
اليمين» أو كان الإذن للضرورة القاهرة فى الحرب أو الغربة فى السفرء 
ثم حؤمها الرسول لل تحريماً أبديآ إلى يوم القيامة؛ بدليل الأحاديث 
المذكورة في بيان مذهب الجمهور. 

وأنكر الصحابة على ابن عئّاسء وعدوا رأيه شاذاً تفرد به» قال له 
على رضي الله عنه: إنك !مرق تاته(!2؛ لان ابي كل نهى عن متعة 
الناء يوم خيبرء وعن لحوم الحمر الإنسية. وأنكر عليه أيضاً 
عبد الله بن الزبير» أخرج مسلم عنه أنه قام بمكة فقال: دإن أناسا أعمى 
الله قلوبهم» كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة» فناداه ابن عبّاس» فقال 
له: إنك لِجذّف© جاف. فلعمري» لقد كانت المتعة تفعل في عهد أمير 
المتقين (أي: رسول الله) فقال له ابن الزبير؛ فجرّب نفسكء فواطه لو 
فعلتها لأرجمنك بأحجارك». 


وثبت الرجوع من ابن عباس عن قرله بإباحة المتعة» كما يذكر أهل 


(1) أي حاتد عن طريق الاستقامة. 
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الحديث الثقات2!7. مما يدل على تحريمها الأبدي» ونسخ الإذن بهاء 
أو إن إباحتها كانت بمقتضى مرتبة العفر قبل التحريم كالخمر قبل تعلق 


التحريم بها. 
تأقيت الزواج بالنيّة : 


قد ينوي الزوج تآقيت الزواج لمدة معلومةء أثناء وجوده في بلد ماء 
دون أن يصرح بالمدة ني العقد» فيكون الزواج صحيحاً عند الفقهاء. 
إلا الأوزاعي فاعتبر» زواج متعة. والحق القول بمنع هذا انكاح؛ لأنه 
يتنافى مع أصل مشروعية النكاح على الدوام» ويعد ذلك غشآ وخديعة 
وتغريراً بالمرأة. 

زواج التحليل المؤقت: 

نكاح المحلل: هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً على أنه إذا أحلها 
طلقهاء أو فلا نكاح ينهماء أو ينويه الزوج أو يتفقا عليه قبله. 

وحكمه: أنه باطل في رأي أكثر الفقهاء إذا صرح المتعاقدان بتأقيت 
الزواج في العقدء كأن يقال: على أنه إذا دخلث بها طلقتها فوراء 
ووصفه الحنفية بأنه مكروه تحريماًء ويصح الزواج ويبطل الشرط. 

أما إذا كان الاتفاق خارج العقدء أو كان التأقيت بالنيّة والقصد 
الباطن القلبي› ففيه حلاف بين الفقهاء. 

قال الحنفية والشافعية©): يصح الزواج إن أضمر الزوج التحليل» 
ويكره ذلك عند الشافعية. ولا يكره عند الحنفية؛ لأن العقد استوفى 
أركانه وشروطه في الظاهر: ولا يتأثر العقد بالباعث الداخلي. أي: 


(1) البحر الزخار عند الزيدية 22/3. نيل الأوطار: 136/6. 
(2) الدر المختار 738/2 - 02749 نكملة المجموع 5 - 411 المهذب 
2 
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إنهم لا يقولون بمبدأ سد الذرائع. وأخرج الحاكم» والطبراني في 
الأوسط عن عمر: «أنه جاء إليه رجل» فسأله عن رجل طلق امرآته 
ثلاثا» فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه. هل تحل للأرل؟ 
قال: لا إلا بتكاح رغبة». 

وروى أبو مرزوق التجيبي مثله عن عثمان؛ لان العقد إنما يبطل بما 
شرطء لا يما قصد. 

وقال المالكبة والحنابلة!!): هذا الزواج باطل مفسرخ» لا يصح 
ولا تحل المرأة لزوجها الآول» والمعتبر نية المحلل» لا نية المرأة» 
ولا نية المحلّل له» فهم يبطلون العقد بالباعث الداخلي؛ لأنهم يأخذون 
بمبدأ سد الذرائع. 

وآدلتهم من السنّة النبوية كثيرة منها: 

ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة: أن رسول الله 6 
قال: لعن الله المحلّل والمحلّل له؟. 

وأخرجه آحمد» والنسائي» والترمذي وصححّه عن عبد الله بن 
مسعود قال: «لعن رسول الله يه المحثّل والمحثّل له». 

وأخرج ابن ماجه والحاكم» وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال عن 
عقبة بن عامر: أن رسول الله ية قال: «ألا أخبركم بالتبس المستعار؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلّلء لعن الله المحلل والمحلل 
له». 

واللعن دليل على تحريم التحليل؛ لانه لا يكون إلا على ذنب كبير. 

وهذا رأي عمر» وعثمان» وابن عمر» وغيرهم» ونقهاء التابعين؛ 


(1) القرانين الفقهية: ص 2209 غاية المتتهى 40/3. الشرح الصغير 413/2 
رما يمعلها. 
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قال عمر فيما رواه عبد الرزاق؛ وابن أبي شيبة» وابن المنذر: دلا أوتى 
بمحثّل ولا محلّل له إلا رجمتهماء فسثل عن ذلك نقال: كلاهما زانٍ». 

1 الشهادة على الزواج: 

ل بد من الشهادة على الزواج ياتفاق الفقهاء» فلا يصح بلا شهادة 
اثنين غير الوليء لما رواه الدارقطنيء وابن حبّان في صحيحه عن 
عائشة : ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 

وأخرج الدارقطني عن عانشة: ذلا بد في النكاح من أربعة: الولي» 
والزوج» والشاهدين؟. 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن النّبي ر قال: «البغايا: اللاتي 
ينكحن أنفسهن بغير بينة4. ولأن في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجة 
والولده لثلا يجحده أبوه: فيضيع نسبهء وفيها درء التهمة عن الزوجين» 
وبيان خطورة الزواج وأهميته والتمييز بينه وبين الحرام . 

وقت الشهادة: 

يرى المالكية :" أن الإشهاد كالمهر إنما يجب عند الدخول» وليس 
من شروط صحة العقد» فإن تزوج ولم یشهد فنکاحه صحيح» ويشهدان 
فيما يستقبلانء إلا أن يكونا قصدا الامتسرار بالعقد (إبقاءه سراً)ء فلا 
يصح أن يثبتا عليه» لنهي رسول الله ي عن نكاح السرء ويؤمر أن 
يطلقها طلقة» ثم يستأنف العقد. 

ويستحب الإشهاد عند العقد فقطء فإن لم يوجد الإشهاد وفت 
العقد ولا قبل الدخول» كان العقد فاسداًء والدخول بالمرأة معصية» 


(1) المقدمات الممهدات 479/1؛ الشرح الكببر وحاشية الدسوقي 236/2 الشرح 
الصغير 336/2. 
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نكاح السر : هو الذي يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته» أر 
عن جماعة ولو أهل منزل. 

ويرى المالكية أنه يفسخ نكاح السر بطلقة بائنة إن دخل الزوجان. 
كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد» ويحدان معاً حد 
الزنا جلداً أو رجماً إن حدث وطء وأقرًا به» أو ثبت الوطء بأربعة شهود 
كالزنا ولا يعذران بجهل"" . ومحل ذلك ما لم يكن من خوف ظالم أو 
ساحر» وإلا فلا حرمة ولا فسخ . 

لكن لا يجب الحد عليهما إن فشا النكاح وظهر بنحو ضرب دف 
أو وليمة» أو بشاهد واحد غير الولي» أو بشاهدين فاسقین ونحوهما 
للشبهةء» لقرله ا فيما رواه ابن عدي ني الكامل عن ابن عبّاس: 
«ادرءرا الحدود بالشبهات* 

ودليلهم على الاكتفاء بمجرد إعلان النكاح: ما أخرجه أحمد عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير: «أعلنوا النكاح؟ وما أخرجه الترمذي 
وابن ماجهء والبيهقي عن عائثة» وفي رواته ضعيف: «أعلوا التكاح 
واضربوا عليه بالغربال". 

2 شروط الشهود: 

يشترط في شهود الزواج الشروط التالية وهي: 

العقل: ذلا تصح شهادة المجنون» لأنه لا تتحقق الغاية من الشهادة 
وهي الإعلان. 

والبلوغ : فلا تصح شهادة الصبي ولو كان مميزاً؟ لأنه لا ينحقق 
بحضور الصبيان الإعلان والتكريم . 


(1) الشرح المغير 382/2 وما بعدها. 
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والتعدد: فلا يصح الزواج بشاهد واحد٬‏ للحديث السابق: 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 


والذكورة: فلا بد عند الجمهور من شهادة رجلين» ولا يصح الزواج 
بشهادة النساء وحدهنء ولا بشهادة رجل وامرأتين» لخطورة الزواج 
وأهميته. خلافاً للمعاملات المالية. وأجاز الحنفية شهادة رجل 
وامرأتين في عقد الزواج» كالشهادة في الاموال. 

والحرية: بأن يكون الشاهدان عند الجمهور حرّين» فلا يصح 
الزواج بشهادة عبدين» لخطورة عقد الزواج. وأجاز الحنابلة شهادة 
عبدين؛ لان شهادة العبيد مقبولة عندهم في سائر الحقوق» ولم يثبت 
نفيها في كتاب أو سنَّة أو إجماع. 

والعدالة الظاهرة: أي: الاستقامة واتباع تعاليم الدّين» فتقبل شهادة 
مستور الحال غير المجاهر بالفسن والانحراف. ولا يصح الزواج بشهادة 
الفاسقء للحديث المتقدم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» لأن 
القصد من الشهادة تكريم الزواج وإظهار شأنهء وليس الفاسق أهلاً 
للتكريم. ولم يشترط الحنفية صفة العدالة في الشهودء وإنما هي مندوبة 
فقط. كما لم يشترط الشيعة الإمامية الشهادة أصلاً لصحة العقد. 

والإسلام: وهو شرط بالاتفاق» بان يكون الشاهدان مسلمين يفينآء 
ولا يكفي مستور الإسلامء إذا كان الزوجان مسلمينء لخطورة العقد 
وشأنه المهم ديانة واجتماعباً. واكتفى الحنفية بهذا الشرط إذا كانت 
الزوجة ملمة» فإن تزوج ملم ذمية كتابية بشهادة ذميين» صح 
عندهم ؛ لأن شهادة الكتابي على مثله جائزة. 

وسماع الشهود كلام العاقدين وفهم المراد منه: فلا ينعقد بشهادة 
نائمين أو أصمين؛ لأن الغرض من الشهادة لا يتحتق بأمثالهما. 

ولا تصح شهادة السكران الذي لايعي مايسمع ولا يتذكره بعد 
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الصحوء ولا يصح الزواج أيضا بشهادة غير عربي في عقد بالعربية إذا 
كان لا يعرف اللغة العربية؛ لأن القصد من الشهادة فهم كلام العاقدين» 
وأداء الشهادة عند اللزوم وحدوث الاختلاف والتنازع : 

3- الرضا والاختيار: 

لا يصح الزواج عند الجمهور بغير رضا العاقدين» فإن تم بالإكراه 
بقل أو ضرب شديد أو حبس مذيدء كان العقد باطلا ؛ لما أخرجه 
ابن ماجه ۰ والبيهقي ٠‏ وغيرهما عن ابن عّاس ‏ وهو حديث حسن ۔ أن 
اللي يي قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليها. 

وأخرج النسائي عن عائشة: «أن فتاة هي الخنساء ابنة نخدام 
الأنصارية دخلت عليهاء فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي 
خحسته _ دناءته ‏ وأنا كارهة؛ قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله 85 
فجاء رسول اله فأخبرته» فآرسل إلى أبيهاء فدعاه» فجعل الأمر إليهاء 
فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي » ولكن أردت أن أعلم 
النساء أن ليس للاباء من الأمر شيء؟ أي: نفي صلاحية الآياء في 
التزويج بالإكراه. 

دل الحديثان على أن الرضا شرط لصحة الزواج» والإكراه يعدم 
الرضاء فلا يصح مع الزواج ؛ لان التراضي أمل في العقودء والعقد 
للزوجين» فشرط تراضيهما به كالبيع. 

وذهب الحنفية إلى أن حقيقة الرضا ليس شرطاً لصحة النكاح» 
فيصح الزواج والطلاق مع الإكراه کالهزل. ت احم أبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة أن النْبي 4 قال: «ثلاث جڏهن جد وهزلهن 
جد : النكاح› والطلاق» والرجعة». لكن يلاحظ أن هذا القياس يصادم 
السنّة الثابتة . 
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4 - الصداق أو المهر: 

اشترط المالكية أن يكون الزواج بصداق (مهر) فإن لم يذكر حال 
العقد. فلا بد من ذكره عند الدخول أو يتقرر صداق المثل بالدخول. 

لكن لا يشترط ذكره عند العقده بل يستحب فقطء لما فيه من 
اطمئنان النفس» ودفع توهم الاختلاف في المستقبل. فإن لم يذكر 
المهر حين العقدء صح الزواج» ويسمى حينئدذ زواج التفويض. 

زواج التفويض: هو عقد بلا تسمية مهر ولا إسقاطه» وهو جائزء 
أما لو تزوج رجل امرأة» وتراضيا على الزواج بدون مهرء أو اشترطا 
عدم المهرء أو سما شیا لا يصلح أن يكون مهراً كالخمر والخنزيرء 
فلا يصح الزواج» ويجب فسخه قبل الدخول» وإن دخل الرجل بالمرأة 
ثبت العفد» ووجب للزوجة مهر المثل(!2؛ أي: إن حدث الدخول على 
إسقاط المهرء فليس من التفويض : بل هو نكاح قاسد. 

ولم يحكم الجمهور بفساد العقد عند عدم المهرء ويجب مهر 
المثلء فيكون زواج التفويض صحيحاً عندهم» كما قال المالكية في 
حالة عدم إسقاط المهر ولا تسميته. 

5 عدم التواطؤ على كنمان الزواج: 

اشترط المالكية هذا الشرط أيضاًء فإذا تواطأ الزوج مع الشهود على 
كتمان الزواج عن الناس أو عن جماعة. بطل الزواج» وهذا هو 
المعروف بنکاح السر: وهو ما أوصى فيه الزوج الشهود يكتمه عن 
زوجته أو عن جماعةء أو أهل منزل» أو زوجة قديمة» إذا لم يكن الكتم 
خوفاً من ظالم أو نحوه» وحكمه: أنه يجب فسخه إلا إذا دخل الرجل 
بالمرأة. 


(1) الشرح الكبير: ٠313/2‏ الشرح الصغير 449/2: القوائين الفقهية: ص203. 
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فزن كان الويصاء للشهود بالكتمان من الولي فقطء أو الزوجة فقط › 
دون الزوج» أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهودء أو 
أرصى الزوج الولي والزوجة مع أو أحدهما على الكتم. لم يضر » 

ولم يشترط بقية المذامب هذا الشرط » فلو اتفق الزوج مع الشهود 
على كتمان الزواج عن كل الناس أو عن بعضهمء لم يفسد العقد؛ لأن 
إعلان الزواج يتحقق بمجرد حضور الشاهدين. 

00 

يصح الزواج عند الجمهور غير الحنفية إلا بولي» لقوله تعالى: 
< يل 00 ِن أَرَوجَمُنَ 4 [البقرة: 232] قال الإمام الشافعي 
رحمه الله : هي أصرح آية في اعتبار الولي» وإلا لما كان لعضله معنى. 
وقال النّبِي 5ة فيما أخرجه الخمة (أحمد وأهل اللنن) عن 
نفي للحقيقة الشرعيةء بدليل حديث عائشة الذي أخرجه الخمسة إلا 
النساتي : #أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» 
فإن دخل بهاء فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له٤.‏ 

ولا يصح حمل حديث الولي على نفي الكمال؛ لآن كلام الشارع 
محمول على الحقائق الشرعية» أي: لا نكاح شرعياً او موجوداً في 
الشرع إلا بولي . 


ولا يفهم من الحديث الثاني صحة الزواج بإذن الولي؛ لأنه خرج 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 236/2 وما بعدها. 
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مخرج الغالب» قلا مفهوم له؛ لان الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها 

بغير إذن وليها. 

ويؤكد ذلك حديث ثالث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن 
أبي هريرة: الا تزوج المرأة المرأةً» ولا تزوج المرأة نفسها». يدل على 
أن المرأة ليس لها ولاية في تزويج نفسها أو غيرهاء إيجاباً وقبولاً . 

وذهب الحنفية إلى أن للمرأة البالخة العاقلة تزويج نفسها وابنتها 
الصغيرة؛ وتتوكل عن الغيرء ولكن لو وضعت نفسها عند غير كفء» 
فلاولياتهر ا اضر( . ودليلهم من القرآن إسناد النكاح إلى المرأة في 
آيات ثلاث هي : 8 ن لمان کک یڈ عق ک5 [البقرية 
230( تن كلتم a‏ لق لو جهن م وهی أن Ez‏ 
[البقرة: 2 قا لعن ھی فلا جاح لیک فبا مان نه أنه 
بإلممهض4 [البقرة: 234] مما يدل على أن زواج المرأة ا 

ودليلهم من السنّة: حديث ابن عباس عند مسلم: "اليب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر» وإذنها سكوتها'. 

وفي رواية: «لا تتكح الاي (2) حتى تتأمرء ولا تنکح البكر حتى 
تتأذنء قالوا: يارسولالله» وكيف إذنها؟ قال: أن تسكته. 
والحديث صريح في أن الأمر والإذن للمراة بكرا أو ثياء ويباشر الزواج 
وليها بسبب غلبة حيائها . 

الشروط المشترطة في عقد الزواج : 

للفقهاء آراء مختلفة فيما يشترطه الأزواج في عقد الزواج» أختار 
منها مذهب المالكية الذين قالوا: الشروط التي تقترن بعقد الزواج 


(1) فتح القدير 391/2 وما يعدهاء البدالع 237/2 - 247. 
(2) الأيم: التي فارقت زرجها بطلاق أو موت. 
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نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة0. 
أما الشروط الصحيحة فنوعان: مكروهة وغير مكروهة . 


والشروط. الصحيحة غير المكروهة: هي التي تتفق مع مقتضى 
العقدء كالإنفاق على المرأة أو حسن معاشرتهاء أو أن تطيع الرجل أو 
آلا تخرج من البيت إلا بإذنه. ومنها اشتراط كون المرأة سليمة من 
العيوب التي لا تجيز فسخ الزواج» مثل ألا تكون عمياء أو عوراء أو 
صماء أو خرساء أو أن تكون بكراً أو بيضاء ونحو ذلك. 


والشروط الصحيحة المكروهة: هي التي لا تتعلق بالعقدء أو 
لا تنافي المقصود من العقدء وإنما فيها تضييق على الرجل» مثل شرط 
عدم إخراجها من بلدهاء أو عدم السفر بهاء أو عدم نقلها من مكان 
كذاء وشرط عدم التزوج عليهاء ونحو ذلك» ولا تلزم الزوج إلا أن 
يكون فيها یمین بعتق أو طلاق» فإن الشرط يلزمه. 


وأما الشروط الفاسدة: فهي التي تنافي أو تناقض مقتضى العقد أر 
المفصود من الزواجء مثل شرط ألا يقم بينها وبين ضرّتها في المبيث» 
أو أن يُؤثر عليها ضَوّتها أسبوعاً أو اقل أو أكثر تستقل بها عنها. وشرط 
المرأة عند زواجها بمحجور عليه : أن تكون نفقتها على وليه: أبيه أر 
سيّده؛ أو على نفسها أو أبيهاء فإنه شرط مناقض لمقصود الزواج؛ لأن 
الأصل أن نفقة الزوجة على زوجهاء فشرط خلافه مضرّ. ومثل اشتراط 
الخيار في الزواج© أو اشتراط ما يؤثر في جهالة المهر» كأن يتزوجها 


)1( الشرح الصغير 384/2 - 386» 2.595 بداية المجتهد 58/2» القوانين الفقهية : 
ص218 - 220 . 
(2) اشتراط الخيار: هو أن يكون للزوجين أو لأحدهما حق العدرل عن الزراج 
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على أن لها من النفقة كذا كل شهر؛ لأنه لا يدري إلى متى تستمر هذه 
النفقة . 

ومثل: أن تشترط المرأة على الرجل أن يكون أمرها بيدهاء تطلّق 
نفسها متى شاءت» أو أن ينفق على ولدها من غيرهء أو على أقاربها 
كأبيها أو أخيها ونحوهما. 

وحكم هذه الشروط: أنها تبطل العقد» ويجب فسخه مالم يدخحل 
الرجل بالمرآة» فإن دخل بها مضى العقد وألغي الشرطء وبطل 
المسمى» ووجب للمرأة مهر المثل» إلا أنه في مسألة جعل المرأة أمرها 
بيدها قالوا: 

أ إن علق أمر الطلاق بيدها على سيب: فإن كان السبب فعلاً يفعله 
سافر عنهاء فأمرها بيدها أو بيد أبيها أو غيره. ومثل: إن كان الالتزام 
على يمين بطلاق أو عتق» كأن حلف الا يتزوج عليهاء على أن يحدد 
شاءت» فحينئذ بلزم الزوج بالشرط . 

ب - وإن كان سببه فعل غير الزوج» لم ينفذ ولم يلزم الزوج» 
والتكاح جائز. 
أحكام الزواج: 

الزواج إما صحيح وإما غير صحيح أو باطل» ولكلُ نوع أحكام 
معينة» والحكم هنا: هو الأثر المترتب على العقد؛ تبعاً لاستيفاء أركانه 
وشروطه الشرعية» وعدم استیفائه . 

أولاً ‏ أحكام الزواج الصحيح: 

للرواج | لصحيح الاحكام أو الأثار التالية : 

1 حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه 
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شرعا ما لم يمنع منه مانع» والمأذون فيه هو: 
- حل النظر والمسنَ لجميع أجزاء الجسد في حال الحياةء وكذا 
بعد الموت عند الجمهور خلافا للحنفية للحاجة. 

ب _ ملك الاستمتاع بجميع وجوهه وأشكاله إلا الإتيان في 
الد ۳ فإنه حرام» لما أخرجه أحمدء وابن ماجه» عن أبي هريرة: 
#ملعون من أتى امرأة في دبرها؟. 

وأخرجه أحمد» والترمذي» وأبو داود بلفظ : «من أتى حائضاً أو 
امرأة في دبرهاء أو کاهنا فصذقهء فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال 
تعالى : « اوح حرث کڈ کم اا رتم أن نم € [البقرة: 3] أي: فى 
أي وقت وكيفية شتدم في مكان الحرث» وال والإنجاب. وهو: القبل. 

ويحرم الوطء في حال الحيضء والنفاس» والإحرام» وفي الظهار 
قبل إخراج الكفارة وفي الصوم والاعتكاف». لقوله تعالى : # وتک 
عي التبيي فل ر ی تارا ااه بن الج جوت :لا تفوش عل يان > 
[البقرة: 222] والنفاس أخو الحيض. والوطء في الحيض ونحوه حرام 
سواه في القبل أو الدّبرء كما أن الوطء في الذّبر حرام في أثناء الحيض 
وغيره . 

لكن لا تطلق المرأة بالوطء في الذبرء ولا يفسخ الزواج» وإنما 
ا لكين 

ويسن عند الجمهور لمن وطىء الحائض أو النفساء في قُبلها إذا كان 


(1) قال ابن جزي: لقد افترى من نسب جواز الوطء في الدبر إلى مالك» ثم إنه 
في معنى الرطء في القبل في كثير من الأحكام كإفساد العبادات» ووجوب 
الغسل من الجانبين» ررجوب الكفارة والحد ووجرب العدة والمصاهرة» 
ولا ينعلق به التحليل ولا الإحصان. واختلف في تكميل الصداق به (الفوانين 
الفقهية : ص11 2). 
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عامداً عالماً بالتحريم وعالمآ بالحيض: أن يتصدق بدينار إن وطئها في 
حال إقبال الدم» وبنصف دينار إذ وطنها في إدباره. وأوجب الكفارة 
جماعة (وهم ابن عباس والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وقتادة 
والأوزاعي» وإسحاق. وأحمد في رواية عنه) ودليلهم ما أخرجه 
الخمسة عن ابن عكاس عن الي يڳ في الذي يأني امرأته وهي حائض : 
يتصدق بدينار أو بنصف ديثار. 

وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر 
فصف دينار . 

وقال ابن القاسم: ولا بآس أن يكلم الرجل امرآته عند الجماع. 
وأجاز 0 النظر إلى الفرج عند الجماعء ولا يجوز الجماع إلا في 
خلوة» ولا تمنع الغيلة: وهو جماع المرضعة. 

2 - حق الاحتباس: أي: : صيرورة المرأة ممنوعة عن الخروج إلا 
بإذن الزوج» لقوله تعالى: نکن بن نك گر تن وُبٌَ14الطلاى : 
6 والامر بالإسكان نهي عن الخروج. وقوله عر وجل: «وَثَرَنَ في 
€ [الأحزاب: 33] وقوله سبحانه : < ليومت من وتن ولا 
ع4 [الطلاق : 1]. 

3 استحقاق المهر :تستحق المرأة المهر؛ لأنه عوض عن ملك 
المتعة» لكن تسمية الصداق (المهر) ليس بشرط من شروط صحة النكاح 
عند المالكية كما أوضحت؛ لأن الله أباح نكاح التفويض وهو النكاح 
بغر تسمية صداقء فقال تعالى: < لا باع لیک إن علقم آنا ما ل 

تَمَسُوهنٌ أو رسوا سوا لهند ين وَييَة» [البفرة: 236] وإنما تجب تسمية الصداق 
e‏ 


(1) القوائين الفقهية: ص212. 
(2) المقدمات الممهدات 478/1. 
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4 استحقاق النفقة: تجب النفقة للمرأة بأنواعها الثلاثة: وهي 
الطعام» والكسوة» والسكنى» > مالم تمت تمتنع الزوجة من طاعة زوجها بغير 
حق2 فإن امتنعت سقطت نفقتها , 0 إيجاب النفقة قوله تعالى: 
عل الولو لم ر وكوي و4 [البقرة: 233] وقوله سبحانه : 
« لفق ذو سمو ون سَعَيَوءُ ومن فر عله رفم ففق يما انه اّ4 [الطلاق : 
7 وقوله عرّ وجل: < تكوش من حت س من وُجَدِحٌ 4 [الطلاق: 6] 
والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق» لعدم تمكينها من الخروج للكسب 

5 - حرمة المصاهرة: تثبت حرمة الزوجة على أصول الزوج 
وفروعه» وحرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج إما بنفس العقد أو 
بعد الدخول. كما سأبين في بحث المحرمات من النساء» والقاعدة في 
ذلك «العقد على البنات يحرم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم 
البنات :010 , 

6 حق النسب: يثبت للاولاد من الزوج حق النسب بمجرد وجود 
الزواج في الظاهرء لما رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة أن 
التي يق قال : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». 

77 حق الزرث بين الزوجين : يئثبت حق التوارث بين الزوجين؛ 
قيرث أحدهما الاخر بالموت» فإذا مات أحد الزوجين آثناء الزوجية أو 
في العدة من طلاق رجعي بالاتفاق» أو من طلاق بائن في مرض الموت 
عند الجمهور غير الشافعيةء ولو بعد العدة عند المالكية والحتابلة» 
لقوله تعالى: «#© رُم صف ما تَرَكَ أَرْوسُكُم . . 4 إلى قوله 


تعالى: وم اشع کار بتو رسكو شوت يها 0 
[النساء: 12]. 


العدل بين النساء عند التعدد: يجب عند الجمهور غير الشافعية 


(1) الشرح الصغير 388/2. 


العدل بين الزوجات في حقوقهن المادية من البيتوتة والنفقة(')» لقوله 
تعالى: « إن حم أل تيلا هَرَيدَةٌ 4 [النساء: 3] وقوله: < دوك آذ أله 

مووا [النساء: 3] أي: تجورواء والجور حرام فكان العدل واجباء 
ويجعل الرجل لكل واحدة يوماً وليلة. ولا يجوز التردد على الأخرى 
فيهما إلا لضرورة أو حاجة. 

وأخرج الخمسة إلا أحمد عن عائشة قالت: دكان رسول الله كلد 
يقسم فيعدل ويقول: اللّهم هذا فَمْمي فيما املك فلا تلّمني فيما تملك 
ولا أملك» أي: الحب والمودة. 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: $ وکن صَسْتَطِيعوَا أن 
يلوا عن اليل ولو حر ع ضَكُمْ 4 [النساء: 129] قال: في الحب 
والجماع. وأخرج الخمسة عن أبي هريرة عن النَي بج قال : «من كانت 
له امرآتان» يميل لإحداهما على الأخرىء جاء يوم القيامة» يجر أحد 
شقيه ساقطا أو مائلاً؟ . 

والبداءة في القسم وفي مقدار الدور عائد للزوجء اقتداء برسول الله ب . 

ويمنم جمع المرأتين مع الرجل في فراش واحد» ولو من غير وطءء 
كما يستقبح أيفا جمع المرأتين في حجرة واحدة ليلاً. ولا يجوز 
الجمع بين ضؤتين في مكان واحد إلا برضاهماء وليفرد الرجل كل 
واحدة منهما بمسكنها ويأتيها فيه. 

القسم حال المرض: المريض في وجوب القم عليه كانصحيح 
البالغ العاقل ولر مجبوبآً؛ لأنّ: «رسول الله ب كان يأل في مرضه 
الذي مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة» فأذن له 
أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها»2 . 


11( الشرح الصغير 505/2 - 511. 
(2) متفق عليه عن عائشة . 
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فعند من شاء منهن » بلا تعيين . وتستوي المريضة؛ والحائض» 
والنفساء» والمحرمة والكتابية مع غيرها لقصد الأنس» وكذلك تستوي 
الحرة والأمة على المشهور عند المالكية. 

نوع القَسم : لا يجب القسم في الوطء؛ وإنما في المبيت إلا إذا أراد 
إضرار امرأة» فيجب عليه ترك الضرر. ويحرم على الزوج الدخول على 
الضّرّة في يومها بلا إذنها إلا لحاجة؛ فيجوز الدخول بقدر زمن قضاء 
الحاجة بلا مكث بعد تمامها. 

القسم في السفر: إذا أراد الزوج سفرا اختار في رأي المالكية 
والحتفية منهن للسفر معه من شاء إلا إذا أراد الفر في قزبة» أي: عبادة 
كحجحٌ» فيفرع الرجل بين نسائه؛ لأن الرغبات تعظم في العبادات؟. 

وإن سافرت المرأة بغير إذن الزوج أو بإذنهء سقط حقها من القسم 
والنغقة؛ لأن القسم للأنسء والنفقة للتمكين من الاستمتاع» وقد منعت 
ذلك بالسفر. وصرح المالكية بأنه يفوت القسم بغوات زمنه» سواء فاته 
لعذر أم لاء فلا يُقضىء فليس للتي فاتت ليلتها ليلة بدلها. 

هبة المرأة حقها: للمرأة بالاتفاق أن تهب حقها من القَسْم في جميع 
الزمان» وفي بعضهء لبعض ضرائرهاء وعلى أنه إن رضيت بترك 
قسمهاء جاز؛ لأنه حق ثبت لهاء فلها أن تستوفي» ولها أن تركء نقد 
ثبت أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. 

حق البكر والثيب والجديدة والقديمة في القَسْم: 

يرى جمهرر الفقهاء غير الحنفية: أن اليكر الجديدة عند الزفاف 
تختص بسبع ليال متوالية» بلا قضاء للباقيات. فيقيم الزوج عندها 


(1) قارن القوانين الفقهية: ص212ء حيث ذكر فيه القرعة إذا أراد السفر مطلقاً. 
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سبعاً. وتختص اليب وجوباً بثلاث ليال متواليةء بقيم عندها الزوج» 
بلا قضاء لغيرهاء ثم يقسم بعدئذ؛ لخبر ابن حبّان في صحيحه 
والدارقطني: سبع للبكر. وثلاث للئيّب»2. 

وعن أبي قُلابة في الحديث المنفق عليه عن أنس؛ قال: «من السلّة 
إذا تزوج البكر على الثتّب» أقام عندها سبعاء ثم قمء وإذا تزوج 
الب أقام عندها ثلاث ثم قسم» قال أبو قلابة: «ولو شتت لقلت: إن 
أنساً رفعه إلى رسول الله ا(" . 

وذهب الحنفية إلى التسرية في القسم بين البكرء والثيب» 
والجديدة» والقديمةء والمسلمةء والكتابيةء لإطلاق الآيات ا 
بالعدل بين النساء» مثل قوله تعالى: < ون تَسْمَطِيعُوا آن تيلوا يْنّ 
اساي لعشي اک ا حك ايلي [النساء: 129) أي: في 
القسم» وإن تعذر منكم العدل في المحبة. 

9 وجوب طاعة الزوج لزوجها في البيتوتة: يجب عليها الطاعة 
لقوله تعالى: « َه مَل اذى على غوف [البفرة: 1228 قبل: لها 
المهر والنفقة» وعليها أن تطيعه في نفسهاء وتحفظ غيبته. وقد أمر 
الشرع في قوله تعالى: < تَعِظُومّري وَأهْجْمرُوهٌنَ في آلمَصَاجع4 [النساء: 
4] بتأديبهن بالهجرء والضرب غير اس (غير المؤذي) عند عدم 
طاعتهنء ثم قال تعالى: « کن اتڪ فک نموأ علي سيلا » 
[النساء: 34] فدل على لزوم طاعتهن الأزواج . 

0 - ولاية التأديب للزوج: إذا نشزت الزوجة أو حرجت بلا إذن» 
أو تركت حقوق اله كالطهارة والصلاةء أو أغلقت الباب دونه أو خانته 
في نفها أو مالهاء حى له تأديبها والتدرج فيه في المراحل التالية( : 


(1) المرجع والمكان السابق. 
(2) القوانين الفقهبة: ص22 وما بعدهاء الشرح الصغير : 511/2 وما بعدها. 
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الوعظ والنصح بالرفق واللينء ثم الهجر والاعتزال في المضجم 
وترك الجماٍ والمضاجعةء ثم الضرب غير المبرّح ولا الشائنء لقوله 
تعالى: وال اون شوشر موظوهرى وَأهْجُرُوهُنَ في الاجم 
EES‏ [النساء: 34] وهذه الأحوال وإن ذكرت بحرف الواو 
المفيد. للجمع المطلق» فالمراد بها الجمع على سبيل الترتيب . 

فإن نفع الضرب وإلا رفع الأمر للقاضي لبعث حگمينء أحدهما من 
أهلهاء والآخر من أهلف كما قال تعالى: « وَإِنْ حِقْثُمَ شمان ف ترجا 
اموا حَكَمَا من علو وکنا د ن هلها إن بيدا إ صلا يفن أنه دهم 4 
[(الساء: 35]. 

1 - المعاشرة بالمعروف: وهو الإحسان في القول» والمعاملةء 
وأداء الحقرق. وكف العدوان والأذى. وهو مندوب لقوله تعالى: 
« وَعَاشِرُوهّن بِالْمَعْرُوفيَ » [النساء: 19] وقوله ب في الحديث المتفق 
عليه عن أبي هريرة: "استوصوا بالنساء خيراً». والمرأة مندوبة أيضاً 
للمعاشرة الجميلة مع زوجها. 

ومن العشرة الطيبة: عدم الجمع بينها وبين ضرّتها في مسكن واحد 
إلا يرضاهماء وألا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأنه دناءة وسوء 
عشرة» وألا يستمتع بها إلا بالمعروف فلا يطؤها في المرض للضرر. 

حكم الاستمتاع والعزل والإجهاض: 

يرى فقهاء المالكية''©: أن الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا 
انتفى العذر. أما العزل: وهو إنزال المني خارج الفرج بعد النزع منه» 
لا مطلقاء فلا يجوز عن المرأة الحرة إلا بإذنها؛ لأنه من العشرة الطيبةء 
ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن سيّدهاء لحقه في النسل» ويلحق الولد 
بالزوج بعد العزل. وإذا قيض الرحم المني» لم يجز التعرض لهء وأشد 


(1) القوانين الففهية: ص211 -212. 
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من ذلك إذا تخلّق. وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح» فإنه قتل نفس 
إجماعاً. وهذا يدل على أن المالكية لا يجيزون الإسقاط أو الإجهاض 
منذ اللحظة الأولى من بدء تخلق الجئين؟ لأن النطفة لو تركت في 
الرحمء تؤول عادة للتخلق واكتمال النفس البشرية. 

حكم نکاح الشغار: نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل موليته : بنته 
أو أخته» على أن يزوجه الآخر موليته؛ ولا صداق بينهما إلا أن يجعل 
بُضع (متعة) إحداهما بضعا للأخرى. وسمي شغاراً لرفع المهر من 
العقد . 

وقد اتفق العلماء على عدم جوازهء لثبوت النهي عنه في السنّة 
النبويةء أخرج الجماعة عن ابن عمر: «أن رسول الله ب نهى عن 
الشغار». ولخلوه عن المهر. وحكمه إجمالاً: أنه إن وقع يفخ قبل 
الدخول» وبعده على المشهورء ويدقع لمن دخل بها صداق المثل» 
وتقع به الحرمة والوراثة إجماعاً. 

وهو عند المالكية فاسد بأنواعه الثلافة( : 

الأول أن يقرل شخص لآخر: زوّجتى بنتك ملا بماثةء على أن 
أزوجك ابنتي بماثة مثلاً. ومدار الفاد على توقف إحداهما على 
الأخرى؛ سواء تساوى المهران آم لا. أما لو وقع على سبيل الاتفاق من 
غير توقف جاز. وحكمه: أنه شغار من وجه دون وجهء فهو پسېب 
تسمية صذاق لكل منهما ليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق» وهو 
شغار من حيث نوقف إحداهما على الأخرى؛ لأن التمية فيهما في 
حكم عدم التسمية . 

الثاني صريح الشغار: وهو جعل بضع كل من المرآتين صداق 
الأخرى» وحكمه: أنه يفسخ أبداً بطلاق قبل الدخول وبعده» ويجب 


(1) المرجع السابق: ص204.» الشرح الصغير: 388/2» 446 وما بعدها. 
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فيه صداق المثل بعد الدخول. ولا شيء فيه قبل الدخول ككل فاسد 
مطلقا('؟. وفسخه للخلر عن الصداق. 

الثالث ‏ المركب من الامرين السابقين: وهو أن يمى الصداق 
لواحدة منهما دون الأخرى» فالمسمى لها يفسخ نكاحها قبل اليناء 
(الدخرل) ولا شيء لهاء ويثبت الزواج بعد الدخول بالأكثر من المسمى 
وصداق المثل؛ والتي لم يسم لها يكون لها حكم النوع الثاني» يفسخ 
نكاحها قبل البناء وبعدهء ولها بعد البناء صداق المثلء ويلحق الولد 
بالزوج» ويدرأ الحد. 

مندوبات عقد الزواج : 

يستحب للزواج ما يأني©©): 

1 أن يخطب الزوج قبل العقد عند التماس الزواج خطبة) مبدوءة 
بالحمد لله والشهادتين» والصلاة على رسول الله 26 مشتملة على آية 
فيها أمر بالتقوى وذكر المقصودء عملا بخطبة ابن مسعود المتقدم 
إيرادها في بحث الخطبة. 

ويجزىء عن الخطبة الطويلة المتقدمة أن يحمد الله ويتشهد ويصلي 
على الي کد لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: 
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمدء إن فلاناً يخطب إليكم فلانة» 
فإن أتكحتموه فالحمد به » وإن رددتموه فسبحان الله». 

والمستحب خطبة واحدة لا خطبتان» ويبين الزوج قصده بنحو: قد 


(1) الفاسد مطلفا: كل فامد متفق على فاده أو مختلف في فساده. 

(2) الشرح الصغير 338/2 وما بعدهاء 499 - 503. 

(3) الخطبة: هي الكلام المفتنح بحمد الله والصلاة راللام على رسول الله با 
المختتم بالوصية والدعاء. لخبر أبي داود عن أبي هريرة: کل كلام لا يبدأ 
فيه بحمد !ته فهو أجذم». 
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تصدنا الانضمام إليكمء ومصاهرتكم » والدخول في خدمتکم» ونحوه» 
ويقول الولي : قد قبلناك ورضينا أن تكون منّا وفيناء وما في معناه. 

فإن عقد الزواج من غير خخطبة جاز؛ لأن الخطبة مستحبة لا واجبة. 

2 أن يُدعى للزوجين بعد العقدء لما أخرجه أبو داود» والترمذي 
وصححه» وابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: دآن ابي ب كان 
إذا رفا الإنسان إذا تزوج قال : بارك الله لك وبارك عليك» وجمع 
بينكما في خير» وأن يهنأ الزوجان بنحو: مبارك إن شاء الله ويوم مبارك 

3 أن يعقد النكاح يوم الجمعة مساءء لحديث أبي هريرة مرفوعا 
فيما رواه أبو حفص: «أمسوا بالملاك. فإنه أعظم للبركة6. والأصح 
لغة: الإملاكء أي: التزويج. 

4 - إعلان الزواج والضرب فيه بالدف؛ لما أخرجه أحمد» وصححه 
الحاكم» عن عامر بن عبد الله بن الزبير آن النَّبِي ال قال: «أعلنوا 
التكاح». 

وفي رواية أحمد» والترمذدي وحسّنه عن عائشة : «أعلنوا هذا 
النكاح› واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه الدفوف». 

وأخرج البخاري» وأحمد وغيرهما أنه رَقّت السيدة عائشة رضي الله 
عنها الفارعة بنت سعدء وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها: 
بيط بن جابر الأنصاري» قال التَبِي يي: «يا عائشة ما كان معكم لهر؟ 
فإن الأنصار يعجبهم اللهر». 

وهذا دليل واضح على جواز الغناء المباح في العرس. 

5 ذكر الصداق: اي : تسمية المهر عند العقدء لما فيه من طمأنينة 
النفس» ودفع توهم الاختلاف في المستقبل» وندب أيضاً كون المهر 
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حالاً. بلا تأجيل لبعضه. لكن جرى العرف العام على قسمة المهر إلى 
معجل ومؤجل. 

6 الوليمة: وهي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرهاء 
وهي سلّة مستحبة عند العلماء» وهو مشهور مذهب المالكية والحنابلة. 
واوجبها الظاهرية والشافعي» للحديث المتفق عليه عن أنس: ان 
ابي ب قال لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ ولو بشاةه. 

والاصح أن الوليمة تستحب عند المالكية بعد الدخول» وذكر 
الحتابلة أنها تسن عند العقد قبل الدخول بيسيرء وهذا ما عليه عرف 
الناس. 

ويكره الثار كما تقدم عند المالكية والشافعية: وهو ما يتثر من 
السكرء واللوزء والجوز في النكاح أو غيره. 

أما إجابة الدعوة فواجبة عند الجمهور إلا لعذرء لحديث ملم 
وغيره عن أبي هريرة: من دعي فليجب» ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله» وهي سنّة عند الحنفية. 

فإذا وجد عذر من الأعذار لا تجب الإجابة ولا نسن. مثل وجود 
منكر كفرش حريرء واستعمال آنية ذهب وفضة؛ أو خوض في أعراض 
الناس» أو اختلاط بين النساء والرجالء أو غناء خلاعي غير مباح؛ أو 
إقامة تمائيل وأصنام لإنسان أو حبوان» بخلاف ما لا ظل له كنقش في 
ورق أو جدار» أو كثرة زحامء أو مطر أو وحل أو خوف على مال أو 
نفس أو تمريض قريب ونحو ذلك. 

الات اللهو: وتكره آلات اللهو عند المالكية كالزئّارة» والبوق إذا 
لم يكثر جداً حتى يلهي كل اللهو. وإلا حرم كآلات الملاهيء وذوات 
الأوتارء والغناء المشتمل على فحش القول. أو الهذيان. 

ولا يكره الغربال والدف إذا لم يكن فيه صراصيرء وإلا حرم: 
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ولا يكره الطبل الكبير المدور المسدود من الجهتين. 

الرقص: الرقص مكروه عند جماعةء ومباح عند آخرين لأرباب 
الأحوال» وحرّمه الشافعية إذا كان بتكسر وتثن» وتمايل وتخنث. 

7 یسن يسن أن يقول الزوج لعروسه ليلة الزفاف ما ذكر في السنّةء لما 
روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن اللي ہی كيه قال : *إذا تزوج أحدكم 
امرأةء واشترى خادماء فليقل فليقل: الهم إني أسالك خيرها وخير ما جيلت 
عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» وإذا اشترى بعيراً 
فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك». 

ويسن صلاة ركعتين قبل الدخول كما ثبت في حديث آخر . 

المحردمات من النساء: 

يشترط في عقد الزواج كما تقدم ألا تكون المرأة محرمة على الرجل 
الذي يريد الزواج بهاء بآن تكون محلا مشروعاً لورود العقد عليهاء 
فمحل عقد الزواج: كل امرأة تحل في الشرع إما بنكاح أو ملك يمين. 

والمحرمات من النساء نوعان: نوع يحرم حرمة مؤبدة؛ ونوع يحرم 
حرمة مؤقتة» والتحريم المؤبد: إما من جهة النسب أو من جهة 
المصاهرة» أو من جهة الرضاع . 

وقد عد فقهاء المالكية(!؟ النساء المحرمات وحصروهن في (48) 
امرآة : : خمس وعشرون (25) مؤبدات: : سبع من من النسب: الأمء والبنت 
والخالةء والأخت. والعمة» وبنت الأخ. وبنت الأحت» ومثلهن من 
الرضاع . واربع )4( بالمصاهرة: أم الزوجة وبنتهاء وزوجة الأب 


(1) بداية المجتهد 31/2 - 34, 39 - 49ء 259-57 القرانين الفقهية : ص210-204. 
المقدمات الممهدات لابن رشد الجد 454/1 - 467. 
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والابن. ومثلهن من الرضاع» ونساء الي از والملاعنةء والمنكوحة 
في العدة. 

وغير المؤبدات: ثلاث وعشرون (23): المرتدة» وغير الكتابية» 
والخامسة. والمتزوجة» والمعتدة» والمستبرأة والحامل؛ والمبتوتة» 
والأمة المشتركةء والأمة الكافرةء والأمة المسلمة لواجد الطَّوْلء وآمة 
الابن وآمة نفسه» وسيدته» وأم سیده» والمخرمة بالحج : والمريضة» 
واخعت زوجته وخالتهاء وعمتهاء فلا يجوز الجمع بنهماء والمتكوحة 

المحرمات المؤيدة: هي التي تحرم على الرجل أبداً لسبب دائم 
فيهاء كالبنوة والآمومة والأخوة» وتنحصر في ثلاثة أسباب: القرابة» 
والمصاهرة» والرضاع. 

١!‏ حرمة القرابة أو الحرمة بسبب النسب: 

المحرمات يسبب النسب على التأبيد: هن التي تحرم على الشخص 
بالقرابة النسبية» وهن أربعة أنواع: 

آ أصول الإنسان وإن علون: ن الأمء والجدة: ام الام وأم 
الاب لتوله تعالى: < رمت ع عَم فحتم 4 [النساء: 23] 
والأم لغة: الأصل› 06 اة 

ب - فروع الإنان وإن نزلن: وهن البنت وبنت البلت»› وبنت الاين 
وإن نزل» لقوله تعالى : ۶م ت E‏ غم يڪم اه 56 وَبتانکم » 


[الساء: 23]. 


ج - فروع الأبوين أو أحدهما وان بعدت درجتهن : وهن الاخوات 
الشقيقات أو لأب أو لأم» وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن؛ 
لقوله تعالى: « با الور وَبَنَاتٌ المي [الساء: 23]. 
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د الطبقة الأولى أو المباشرة من فروع الأجداد والجدات: وهن 
العمات والخالات. سواء كن عمات للإنان نفسه وخالات لهء أم كن 
عمات وخالات لأبيه أو أمهء أو أحد أجداده وجداته؛ لقوله تعالى: 
« ڪرٽ عَدَحكُمْ اکم ربانم اڪوڪ وَعَتَفَكمْ کم ) 


[الناء: 23]. 


أما الطبقة الثانية أو غير المباشرة من هذه الفروع فلا تحرم» كبنات 
العمات. والأعمام» وبنات الخال. أو الخالةء لدخولهن في مضمون 
قوله تعالی: وال کم تا وه لِم € [النساء: 24] وقوله سبحانه : 
« ماما لإا آلا لك روسك ای ايت ووش ومام کٹ ينك ا 
سَ4 [الاحزاب: 50]. 


وحكمة تحريم الزواج بهؤلاء: تنظيم الأسرة على أساس من الحب 
الخالص الذي لا تشوبه مصلحةء فبالتحريم تنقطع الأطماع» ويتم 
الاجتماع والاختلاط البريء» وفي الزواج بإحدى هؤلاء إقضاء إلى قطع 
الرحم بسبب ما يحدث عادة بين الزوجين من نزاع وتخاصم ٠‏ وقطع 
الرحم حرام» والمفضي إلى الحرام حرام. 

2 حرمة المصاهرة: المحرمات يسبب المصاهرة على التأبيد 
أربعة أنواع أيضاً: 


أ زوجة الأصول وإن علوا: عصبة كانوا أو ذوي أرحام؛ سواء 
دخل بها الأصل أم عقد عليها ولم يدخل» كزوجة الأب والجد أبي 


(1) المصاهرة: انفرابة الحاصلة بسبب الزواج. 
71 


آنآ إلا ما د ست إكمٌ اد جت مقا وسا سيلا 4 
[النساء: 22] والمراد بالتكاح في كلمة «نكح» العقدء فهو سيب 
للتحريم» سواء دخل بها أم لم يدخل. والأب يطلق لغة على الجد وإن 
علاء وكان يسمى في النجاهلية الزواج بزوجة الأب: «زواج المقت». 

والمحوّم بهذه الآية هو زوجة الأب فقطء أما بنتها أو أمها فلا تحرم 
على الابن» فيجوز أن يتزوج الرجل امرأة» ويتزوج ابنه بنتها أو أمها. 

وسيب التحريم: تكريم واحترام الأصول» وتحقيق صلاح الاسرة 
ومنع الفسادء من تطنع الابن لزوجة أصلهء في حالة الاختلاط التي 
تحدث عادة بين الأب وابنهء وسكناهما غالبا في مسكن واحد. 

ب - زوجة فروعه وإن نزلوا: سواء كن عصبات أم ذوي أرحام» 
وسواء دخل بها الفرع أم لم يدخل» ولو بعد أن فارقها بالطلاق أو 
الوفاة» كزوجة الابن أو ابن الابن أو البنت وإن نزلواء لقوله تعالى: 
< ولت تام لري مِنْ أصَتَِحكُمَ » [النساء: 23] ويكرن 
العقد عليها باطلاًٌء لا يترتب عليه أي أثرء فإنهم قالوا: تثبت الحرمة 
بذات العقد في منكوحة الأب وحليلة الابن. والحليلة: هي الزوجة؛ 
ويتحقق هذا الوصف بمجرد العقد الصحيح . 

وألحق الحنفية بتحريم زوجة الأصول والفروع: موطرءة الأصل أو 
الفرع بالزنا أو الزواج الفاسد؛ لأن مجرد الوطء كاف عندهم في 
التحريم على الرجل. ولا يرى باقي المذاهب أن الزنا والنظر واللمس 
والقبلة يبت به حرمة المصاهرة؛ لأن الزنا محظور شرعاء فلا يكرن 
تیا للنعمة» ولحديث ابن ماجه عن ابن عمر: الا يحرم الحرام 
الحلال» إنما يحرم ما كان من نكاح؟. 

ولا فرق بين أن يكون الابن من النسب أو الرضاع» فزوجة الابن أو 


(1) أصل المقت: البغض. 
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ابن البنت من الرضاع تحرم على أبيه وجده تحريماً مؤبدأء كما تحرم 
زوجة الابن من النسب؛ لأنه كما أخرج الجماعة عن عائشة: :يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» ولفوله تعالى: ران تَجْمَعُوا بيرت 
الاين [النساء: 23] يشمل أخت النسب والرضاع. 

ج ‏ أصول الزوجة وإن علون: سواء دخل بزوجته أم لم يدخل» 
كأم الزوجة وجدتهاء وسواء أكانت الجدة من جهة الأب أم من جهة 
الام» فمجرد العقد على الزوجة يحرم أصولها على الرجل» ويكون 
العقد عليها ولو بعد الطلاق أو الموت باطلاً» لقوله تعالى: ‏ وَأْمَّهْتُ 
نيكم »4 وهو في آية المحرمات في سورة النساء (23) شروع في 
بيان المحرمات من جهة المصاهرة بعد بيان المحرمات من جهة الرضاع 
التي لها لحمة كلحمة النسب. 

د فروع الزوجة وإن نزلن: أي: الربائب27 إذا دخل الرجل 
بالزوجةء فإن لم يدخل بهاء ثم فارقها بالطلاق أو الوفاةء فلا تحرم 
البنت ولا واحدة من فروعها على الزوج؛ لقوله تعالى: « ورَبتجُكم 
الى ف حورص یں سبك الى خلثم ہین ون تم ككروا داشر 
بهرت فلا متاح يكم 4 [الناء: 123 سواء أكانت بنت الزوجة 
ساكنة في بيت زوج أمها أم لا. أما القيد المذكور في الأية في 
حُججُورحكم؟ [النساء: 23] فهو لبيان الغالب والعادة بسكنى البنت مع 
أمها. وسبب التحريم كون نكاحها مفضيأ إلى قطيعة الرحم» سواء 
أكانت في حجره أم لم تكن. 

ويلحق بتحريم أصول الزوجة وفروعها عند الحنفية: أصول 
الموطوءة وفروعها في وطء حرام أو فيه شبهة . 


(1) الربائب جمع ربيبة: وهي بنت المرأة من رجل آخرء سميت ربية لأن زوج 
الام يربهاء أي يقوم بأمرها ويرعي شؤونها. 
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والخلاصة: أن العقد وحده على المرأة في حرمة المصاهرة يحرم 
ما عدا فروع الزوجةء والقاعدة الفقهية تقول: «العقد على البنات يحرم 
الأمهات؛ والدخول بالأمهات يحرم البنات» وسبب التفرقة أن الإنسان 
على بنتها بعد العقد عليها. 

وحكمة التحريم بالمصاهرة: منع التنازع والتصارع الذي قد يحدث 
بين الأقارب من هذا النوع إما بفك ارتباط زوجة بزوجهاء أو بالتنازع 

MD 
. على زوج‎ 

اما الزنا المحض: فلا نقع به حرمة المصاهرة عند الجمهور غير 
الحنفية» کمن زنى بامرأةق فإنه لا يحرم تزويجها على آولاده» لكن جاء 
في المدونة لمالك: من زنى بأم امرأته فارقهاء خلافا لما في الموطأء 
وهذا الفراق واجب» وقيل: مندوب©, 

وأما أثر النكاح الفاسد: فقال المالكية: ما فسد من النكاح بسبب 
فساد العقد ككرنه بعر ولي ونكاح الشغار» والمتعة» والخامسة. 
من الصداق إن دخل بهاء وإلا فلا شيء لها) وتقع به الحرمة كما تقع 
بالتكاح الصحيح ١‏ ولكن لا تحل به المطلقة ثلاث ولا يُحصّن به 
الزرجان. 

3 حرمة الرضاع : 

المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب» وهن آربعة 


(1) حجة الله البانغة للدهلوي 97/2. 
(2) القرانن الفقهية: ص207. 
)3( شرح الرسالة 37/2 . 
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آنواع من جهة النسب» وأربعة أنواع من جهة المصاهرة فصار 
المجموع ثمانية. ودليل التحريم قوله تعالى: 3 وڪم الي 
َرصَعْتَح وَآخَونُحَكُم يرب الرّضّدعَة4 [النساء: 23] وقوله و فيما رواه 
الجماعة عن عاثشة : #يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وكما تحرم 
الفريبات من الرضاعء تحرم الأصهار من الرضاع أيضاء قياسا على 
النسب» وأخذاً من مفهوم الآية والحديث المتقدمين» فتكون القاعدة: 
#يحرم من الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة». 

وسبب التحريم بالرضاع : تكرّن البنية الإنانية من اللبن» فهو ينبت 
اللحم وينشر العظمء أي ينميه ويكبّره: جاء في الحديث الذي أخر جه 
أبو داود» وابن ماجه : «لا رضاع إلا ما شد -أو أنشز ‏ العظمء وآنبت 
اللحم؟ . 

وأنواع المحرمات بالرضاع الثمانية هي الآتية: 

الأول: أصول الإنسان من الرضاع مهما علون: وهي الأم من 
الرضاعة والجدة أو الجدات» أي: آم المرضعة وآم زوج المرضعة. 

الثاني : الفروع من الرضاع مهما نزلن: وهي البنت رضاعاً وبنتهاء 
وبنت الابن رضاعاً وبنتها وإن نزلت؛ لأنهن بنات إخوته وآخواته . 

الثالث: فروع الأبوين من الرضاع: وهي الأخوات من الرضاعة» 
وبنات الآخرة والاخوات مهما نزلن» لأنهن خالات المرضع وبنات 
الاخ أو الأخت. 

الرابع: الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع: وهي العمات 
والخالات رضاعاً. والعمّة من الرضاعة: هي أخت زوج المرضعة. 
والخالة من الرضاعة: هي أخت المرضعة. ولا تحرم بنات العمات 
والأعمامء وبنات الخالات» والأخوال من الرضاعةء كما لا تحرم من 
النسب. 

75 


الخامس: أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون: سواء أكان 
السادس: زوجة الاب والجد من الرضاع وإن علا: سواء دخل 
الأب والجد بها أم لم يدخل» كما يحرم عليه زوجة أبيه من النسب. 


السابع : زوجة الابن» واين الابن» وابن البنت من الرضاع» وإن 
نزلواء سواء دخل الابن ونحوه بالزوجة أم لم يدخل» كما يحرم عليه 
زوجة أولاده من النسب. 

الثامن: بنت الزوجة من الرضاعة وبنات أولادها مهما نزلن: إذا 
كانت الزوجة مدخولاً بهاء فإن لم يكن مدخولاً بهاء فلا تحرم فروعها 
من الرضاع على الزوجء كما في الب تماماً. 

تحريم لبن الفحل: الفحل: الرجل المتزوج امرأة مرضعة إذا كان 
لبنها منه. والحكم المقرر في المذاهب الأربعة: أن اللبن للفحل». فهو 
الذي يتعلق به التحريم. أي: إنه حق للرجل» وقد حدث يسبيه» 
ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلَّقَء فبه يصيح زوج المرضع ابا 
للرضيع» وتصيح المرضع به آيضا أمأ للرضيع؛ ويحرم الطفل على 
الرجل واقاربه» كما يحرم ولده من النسبء» ويصير أولاد الزوج كلهم 
إخوة الرضيع» سواء أكانوا من تلك الزوجة المرضع» أم من زوجة 
أخرى غيرها. 

والدليل ما أخرج الأئمة الستة عن عائشة قالت: دخل علي أفلح بن 
أبي الفعَّيس» فاستئرت منهء فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: من 
أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي» قالت: إنّما أرضعتني المرأة» ولم 
يرضعني الرجل» فدخل علي رسول الله هد فحدثته» فقال: إنه عمك» 


وعليه. إذا أرضعت المرأة صبياًء حرمت عليه وعلى ولده» وولد 
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ولده من الذكران والإناث ما سفلوا هي وجميع ذوات محارمهاء 
ومحارم الفحل الذي كان لبنها منه» حاشا بنات إخوتها وأخواتهاء 
وبنات إخوة الفحل وأخواته؛ لأن إخرتها وأخواتها أخوال وخالات» 
وإخحوته وأخواته أعمام وعكّات للمرضعء فليس اولادهم من ذري 
محارمه. 

وإن أرضعت صبية حرمت الصبية وبناتها وبنات بنيها ما سفلوا على 
زوجها الذي كان اللبن منه» وعلى جميع ذوي محارمه ومحارمهاء 
حاشا بني إخوته وأخواته وإخوتها وأخوانها لما ذكر» فلا ينزّل أحد من 
ذوي رحم المرضع منزلة المرضع في الحرمة حاشا ولده» وولد ولده 
ما سفلوا!. 
المحرمات المؤقتة: 

هن اللآتى يحرم الزواج بِهنَّ حرمة مؤقتة لسبب معين. فإذا زال 
السبب زالت الحرمة» وينحصر عددهن في خخمة أنواع: 

المطلّقة ثلاث والمشغولة بحل زج آخر بزداج أو عد والتي 
لا تدين بدين سماوي» وأخت الزوجة ومن في حكمهاء والخامسة 
لمتزوج بأريع . 

1 - المطلقة ثلاثاً: (أو المبتوتة أو البائن بينونة كبرى) في حق من 
طلّفها: فمن طلَّق زوجته ثلاث طلقات» فلا يحل لها أن يعقد عليها مرة 
أخرى. إلا إذا تزوجت بزوج آخر ودخل بهاء وكان الزراج دائماً. 
وانقضت عدتها مله بأن طلقها باختياره أو مات عنهاء فتعود إلى الزوج 
الأول بزوجية جديدة» ويملك عليها ثلاث طلقات جديدة» بعد أن 


(1) المقدمات الممهدات 491/1 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 206» اللاب 
شرح الكتاب 32/3» مغني المحتاج 418/3» المغني : 572/6. 
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اختبرت المرأة زوجاً آخرء وأحنٌ الزوج بصعوية الفراق» فيعودان إلى 
الحياة المشتركة بنمط جديدك الأسلوب والمعاملة والمعاشرة» قال الله 
تعالی, مبينا طريق حل المبتوتة: « للق ران مَِمسَاكُا غرفي أو شري 
ِإِحَسَنٍ . .€ [البقرة: 229] إلى أن قال سبحانه  :‏ إن طلقها كلا ل لمن 

ی کح روجا عَم إن لها ذه ج جاح عا أن Ar‏ إن ظا أن يُقيِمَا دود 
ا 20[ . 


ودليل اشتراط دخول الزوج الجديد بالمطلقة ثلاثاً: حديث الحْسَيلة 
الذي أخرجه الجماعة عن عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة الغُرَ لي إلى 
التي يلقل فقالت: كنت عند رفاعة. نطلّقني» ف طلاقي ١‏ فتزوجت 
بعده عبد الرحمن بن الزبيرء وإنما معه مثل هَدبة الثوبء قال: 
أنريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حنى تذوقي عسيلته» ويذوق 
عيلتك». 


ويمكن تلخيص شروط حل المطلقة ثلاث لزوجها الأول بأربعة 
شروط عند المالكية والحنابلة» ولم يشترط غيرهم الشرط الرابع» وتلك 


الشروط هي: 
أولاً - أن تنكح زوجا غيرهء للآية: « عق تكح رَوْا م4 [البقرة: 
20]. 


ثانياً: أن يكون النكاح صحيحاً: فإن كان فاسداً لم يحلها الوطء 
فيه انفاقاء للاية المتقدمة» وإطلاق النكاح يقتضي كونه صحيحاً. 

ثالثاً: أن يطأها في الفرج: فلو وطنها دونه أو في الدبرء لم يحلها؛ 
لان النبي ل على الحل على ذوق العسيلة منهماء ولا يحصل ذلك إلا 
بالوطء في الفرج؛ وأدناه تغبيب الحشفة في الفرج. 


(1) أي طرف الثرب الني لم ينسجء وهو كناية عن استرخاء عضوه. 
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رابعاً: أن يكون الوطء حلالاً: فإن وطثها في حيض أو نفاس أو 
إحرام من أحدهما أو منهما أو وأحدهما صائم فرضاء لم تحل؛ لأنه 
وطء حرام لحق الله تعالى» فلم يحصل به الإحلال. كوطء المرئدة» 
لا يحلهاء سواء وطئها في حال ردتهما أو ردتها. 

آما زواج التحليل: وهو الذي يتزوج فيه الرجل المطلقة ثلاث ليحنها 
لزوجها الآول. فهو حرام باطل مفسوخ في رأي المالكية والحنابلة' 
لا يصح ولا تحل لزوجها الأول» والمعتبر قصد المحللء لا نيه المرآةء 
ولا نة المحلّل لهء لما اخرجه أحمده والنسائي» والترمذي وصححه 
عن ابن مسعود: «لعن رسول الله َة المحلل والمحلّل لهه . 

وما أخرجه ابن ماجه» والحاكم وأعلّه بعضهم بالإرسال عن عقبة بن 
عامر: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
هو المحلّل» لعن الله المحثّل والمحلّل له؟. 

وهذا دليل على تحريم التحليل؛ لان اللعن إنما يكون على ذنب 
كبيرء وسداً للذرائع» وهذا هو الراجح. 

وذهب الحنفية والشافعية22 إلى أن المطلقة ثلاثاً تحل لزوجها 
الأول بنكاح التحليل» لكن يكره تحريما هذا الزواج إن كان بشرط 
التحليل» مثل تزوجتك على أن أحلك» ويصح الزواج ويبطل الشرط 
عند الحنفية» وهو باطل بالشرط عند الشافعيةء صحيح إن خلا العقد 
من الشرط» وتم باتفاق أو تواطؤ خارج العقد. ودليلهم أن الحديئين 
السابقين مخصصان بما إذا شرط الزوج أن إذا نكحها الثاني بانت منه أو 
شرط أن يطلقها أو نحو ذلك. 


(1) القوانين الفقهية: ص209. غاية المتهى 40/3. 
(2) الدر المختار 738/2 - 749» المهذب 46/2. 
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فإن أضمر الزوج الأول والثاني التحليل أو كان الثاني مستأجراً 
لقصد الإصلاح» لا مجرد قضاء الشهوة ونحوه» لا يكره عند الحنفية . 

2 المشغولة بحق زوج آخر: وهي التي تعلّق بها حق الغير بزواج 
أوعدّة. 

فلا تحل المرأة المتزوجة لأحد أن يعقد عليها ما دامت متزوجة› 
لتعلق الغير بهاء سواء أكان الزوج مسلماآ أم غير مسلم؛ لقرله تعالى: 


و 


«# وَالمحصَتنث می اسآ إل ما ملكت َنَم » [النساء: 24] أي : 
المتزوجات. إلا الأمة المسبية في حرب مشروعة, فإنه يفرّق بينها وبين 
زوجها بسبب اختلاف الدار» وتستبرأ بحيضة. وحكمة تحريم 
المتزوجة: حفظ الانساب من الاختلاط ومنع الاعتداء على حق الغير. 
وهذا هو مانع الزوجية عند المالكية من أربعة عشر مائعاً. 

ولا تحل أيضا المرأة المعتدة: وهي التي تكون في أثناء العدة من 
زواج سابق» سواه عدة طلاق أو وفاة» فلا يحل لأحد غير زوجها الأول 
التزوج بها حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: ا رما عَقْدَة 
الاح عَم ببح ألْكِنَبُ أَجََأْ4 [البقرة: 235] وهذا في عدة الرفاة 
وآمر الله سبحانه المطلقة بعدة القروءء فقال تعالى: « ملقب 
يربص انيه تلت روو [البقرة: 228] أي: حيضات عند الحنفية 
والحنابلة» وأطهار عند المالكية والشافعية. 

وحكمة تحريم المعتدة: بقاء آثار الزواج السابق» ورعاية حقوق 
الزوج القديمء ومنع اختلاط الأنساب. 

وأما الدخول بالمعتدة فيحوّمها عند المالكية خلافاً للجمهور على 
الرجل تحريماً مؤبداً؛ فيفرق بينهماء ولا تحل له آبداًء أخذاً بفعل عمر 
في هذاء كما روى مالك عن سعيد بن المسيّب. وهذا هو مائع العذَّة 
عند المالكية . 
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ولا يجوز عند المالكية العقد على الزائية قبل استبراثها من الزنا 
بحيضات ثلاث أو بمضي ثلاثة أشهرء فإن عقد عليها قبل الاستبراء كان 
العقد فاسداء ووجب فسخهء سواء ظهر بها حمل آم لاء منعاً من تنمية 
الجنين بماء آخرء ومن اختلاط الأنساب. وهذا هو مانع الزنا عندهم. 
ولم يجز الحنفية الزواج من المرأة الحامل من الزناء وأوجب الحتابلة 
العدة على الزانية ولم يجيزوا إنكاحها قبل وضع الحملء ولم ير 
الشافعية تحريم نكاح المزني بهاء لقوله تعالی: وَأْسِلٌ کم ئا ورَآه 
يَنِسكُمْ © [النساء: 24] ولحديث عائشة المتقدم: «لا يحرم الحرام 
الحلال؟ . 


واتفق العلماء على أن زنا الزوجة لا يؤدي ف تكاجهاء سواء 
أكان 0 أم بعده. أا اللعان فبقتضي فسخ الزواج بملاعنة 
الرجل والمرأة معا 

3 المرأة التي لا تدين بدين سماوي: يحرم على المسلم الزواج 
بالمرأة المشركة: وهي التي تعبد مع الله إلهاً آخرء كالأصنام أو 
الكواكب أو التار أو الحيران» وهي الوثنية» ومثلها الملحدة أو التي 
لا تؤمن بوجود الله وتعتقد بآن المادَّة هى الإله» ولا تعترف بالأديان 
السماوية أو تشوههاء كالشيوعية: والوجودية: واليابانية» واليهائية: 
والقاديانية» لغوله تعالى: ولا نوا اَلْمُنْركر حَجَّ بي ولم مُوَهكةٌ 
َي ين مُْرِكوَ ولو أعجب تك 4 [البقرة: 221] وقوله سبحانه: < ولا تتيكوأ 
بوصم آلكرافر 4 [الممتحنة: 10] وسبب التحريم عدم تحقق الانسجام؛ 
والاطمثنان. والسكينةء والتعاون بين الزوجين بسبب تباين الاعتقاد 
وما ينشأ عنه من فتنة وقلق قلق واضطراب وتنافر. 

والمرأة المرتدة في رآي الغقهاء كالمشركة؛ لا يحل الزواج بها 
أصلاًء من مسلم أو كافرء لتركها ملة الإسلام وعدم إقرارها على الردة» 
فإما أن تموت أو تسلم. 
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ويحرم بالإجماع زواج المسلمة بالكافر» والزواج باطل وزناء لقوله 
تعالى : « ولا نحو مركي حى يُؤمبُوا4 [البقرة: 221] وقوله تعالى: 
ا د که م ا ود هوهي ی موري j Î‏ ع2 کي 

متجوهن آم ملم پایسنین إن عم وهن مؤ كدي فلا موشن إلى | ايلقع 
رلا هم بأو من 4 [الممتحنة: 10] ولأن في هذا الزواج خوف وقوع 
المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها عادة إلى دينه» ويحاول التأثير 
عليهاء وهو أقوى منها في الرابطة الزوجية. 


أما الكتابية: وهي التي تؤمن بدين سماوي. كاليهودية والنصرانية» 
فيجوز الزواج بها مع الكراهة(!. لقرله تعالى: « آليوْمَ أل كم لطبت 
َعَم ل أونوا لكب جل لك ولاك جل لع لمث بر اولصت 
مِنَ أي أونُوا الكتبٌ ين يكم € [المائدة: 5]. والمراد بالمحصنات: 
العفائف. ولأن بعض الصحابة كمثمان» وحذيفة تزوجوا بالكتابيات. 
وتتأكد الكراهة بزواج الحربية في دار الحرب. لتقويها بقومها: وحوّم 
الحنفية الزواج بالحربيات. 

والحكمة في أن المسلم يتزوج باليهودية والنصرانية دون العكس: 
هي أن المسلم يؤمن بكلّ الانبياء والرسل» وبالأديان في أصولها 
الصحيحة الأولى» غلا يخثى منه إضرار المرأة؛ أما غير المسلم فلا 
يؤمن بابي محمد يي ولا برسالته ولا بالإسلام» فيكون هناك خطر 
محقق بمحاولات حمل المرأة على الاعتقاد بدينه والتأثر بعاداتف 
والمرأة عادة سريعة التأثر والانقياد. 


ويحرم بالاتفاق الزواج بالمجوسبة (الزرادشتية) كالهندية البوذية أو 
البرهمية أو السيخية؛ لان المجوس ليسوا في الحقيقة أهل كتاب. 


ولا يحل الزواج بالمرأة المتولدة من وثني وامرأة كتابية؛ لأنها 


(1) الشرح الصغير: 420/2. 
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ليست كتابية خالصة» ولأنها مولودة ممن يحل ومن لا يحلء ويُغلّب 
التحريم . 

وإذا غيّر الكتابى ديئه كأن صار وثنياً أو تنصّر أو نهوّد» أقر على دينه 
الجديد في رأي الجمهور خلافا للشافعية؛ لأن الكفر كله ملة واحدة؛ إذ 
هو تكذيب الربٌ تعالى فيما أنزل على رسله عليهم السلام!!). 

أما الردّة: فلو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول» انفسخ النكاح 
في الحال عند الجمهور» وعند الحكم بصحة الردة عند الحنفية. أما لو 
كانت الردَّة بعد الدخول» فتتوقف الفرقة أو الفسخ على انقضاء العدّةء 
فإن جمعهما الإسلام في العدّة. دام النكاحء وإن لم يجمعهما في 
العدّة» انفسخ النكاح من وقت الردّة. 

وإذا أسلمت المرأة قبل الرجلء فأسلم في عدتهاء أو أسلما مع 
تقررت الزوجية بينهماء وإن أسلم أحدهما ولم يتبعه الآخر في العدّة» 
انفسخ زواجهما©. 

وأما أنكحة الكقار غير المرتدين فهي في مذهب المالكية فاسدة! 
لأن للزواج في الإسلام شرائط لا يراعونهاء فلا يحكم بصحة أنكحتهم. 
وذهب الجمهور إلى أن أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليهاء ولا ينظر 
إلى صفة عقودهم وطقوسهمء ويترتب على صحتها إيجاب النفقة 
ووقوع الطلاق» والحكم بالعدّة والنسب» والإرث وتحريم المطلقة 
ثلاثاً؛ لقوله تعالى: «وَقَالَتِ آمَرتٌ فرت € [القصص: 9] وقوله 
سبحانه : « رَائرأتُةٌ حال الحطب»ه [المسد: 4] ولو كانت أنكحتهم 
فاسدة. لم تكن امرأته حقيقة©». ولحديث غيلان وغيره عند أحمدء 


(1) الشرح الكبير 0301/4 الشرح الصغير 421/2 وما بعدها. 
(2) المرجعان السابقان. 
(3) المرجعان الابقانء البدائع 272/2, الدر المختار 506/2 530 وما بعدهاء = 
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وابن ماجه» والترمذي عن ابن عمر: أنه أسلم ونحته عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره ابي کل أن يختار منهن ارہ“ ولم 
يسأله عن شرائط النكاح . 


4 آخت الزوجة ومن في حكمها: (الجمع بين المحرمين): 
كالجمع بين الأختين» وبين الأخيت وعمتها أو خالنها أو غيرها من 
المحارم: وهي کل امرأة لو فرضت ذكرا حرمت عليها الأخرى» سواء 
أكانت المحرم شقيقة أو لأب 0 . والدليل قوله تعالى في بيان 
محارم النساء: وران موا موا بج الْأنْمَصَبْن إلا مَا كد سَلَفَ؟ [النساء: 
23[ وما أخرجه a‏ 00 قال: «نهى النبي ب أن تنكح 
المرأة على عمتها أو خالتها». 

وفي رواية الترمذي وغيره: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمّة 
على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء 
لا الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكيرى». ولان الجمع بين 
ذوات الأرحام في زوجية واحدة سبب لقطيعة الرحمء لما ينشأ عادة بين 
الضرائر من عداوات» وأحقادء وخصومات,. وهذا ما أبانه الي يي في 
رواية ابن حبّان وغيره في الحديث السابق: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم١.‏ 

وقاعدة الجمع بين المحارم فيما ذكره الفقهاء هي: "يحرم الجمع 
بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاء لا يجوز له نكاح الأخرى من 
الجانبين جميعا». أو: «يحرم الجمع بين کل امرأتين أيتهما قدّرت 
ذكراء حرمت عليه الاخرى :© , 


= مقتني المحتاج 193/3. 195. المغني 613/6. 
(1) نيل الأرطار 59/2 وبعدها. 
(2) بداية المجتهد 40/2 - 42. 


مثال ذلك: يحرم الجمع بين الأختين؟ لانه لو فرض كل واحدة 
منهما رجلاً والآخر امرأة» لم يجز له التزوج بالأاخرى؛ لأنها أخته. 
ولا يحل الجمع بين المرأة وعمتها؛ لآن كل واحدة لو فرضت رجلا 
كان عمأ للاخری» ولا يجوز للرجل أن يتزوج بعمّته. ولا يجوز الج 
بين المرأة وخالتها؛ لأنه لو فرضنا كل واحدة منهما رجلا كان خالا 
للأخرى » ولا يصح للرجل أن يتزوج بنت أخته. 


أنَا إن فرض كرن كلّ منهما رجلاًء وجاز له أن يتزوج بالأخرى 
كالمرأة وابنة عمهاء جاز الجمع بينهما؛ لأنها تكون ابنة عمه» وللرجل 


أن يتزوج بابئة عمه . 


فإن كان تحريم الزواج على افتراض واحد من أحد الجانبين دون 
الآخرء فلا يحرم الجمع بينهماء كالمراةء وابنة زوج كان لها من قبل 
من غيرهاء وكالمرأة وزوجة كانت لأبيها؛ لأنه لا رحم بينهماء فلم 
يوجد الجمع بين ذواتي الرحم» إذ لو فرضنا في المثال الأول البنت 
رجاگ لم يجز له أن يتزوج بهذه المرأة؛ لأنها زوجة أبيه؛ آما عند 
فرض المرأة زوجة الأب رجلاًء فتزول عنه صفة زوجة الأب فيجوز له 
الزواج بالبنت ؛ لأنها أجنبية عنه) وقد جمع عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب بين زوجة عمه علئ. وهي ليلى بنت مسعود النهشلية» وبين 
ابنة على من غيرهاء وهي أم كلثوم بنت السيدة فاطمة رضي الله عنهاء 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 


ويجوز الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال أو الخالة من عمين أو 
خالين أو خالتين بالاتفاق» لعدم النص فبهما على التحريم» ودخولهما 
في عموم قوله تعالى: 9 وَأَحِلٌ کم تا رَه يكم 4 [النساء: 24] ولان 
إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكراً. 
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العقد الواحد أو المقدان على الأختينء ونحوهما: 

إذا تزوج الرجل أختين بعقد واحدء أو بعقدين ولا يدري أيهما 
الأرلء فسد المقد» ويفرق بينهما. 

آما إن تزوج كلد منهما بعقد مستقل› وكان العقدان متعاقبين» 
الواحدة تلر الأخرى. صح زواج الأولىء وفسد زواج الثانية ؟ لأن 
الجمع حصل بزواج الثانيةء فاقتصر الفساد عليه وفرّق بينه وبين 
الثانية . فإن حدث التفريق قبل الدخول فلا شيء لها ولاعدّة عليهاء 
وإن تم التفريق بعد الدخول؛ وجب لها مهر المثل عند الجمهورء 
وصداقها المسمى عند المالكية('. 

الجمع بين الأختين ونحوهما في العذَّة: 

اتفق العلماء على أنه يجوز الجمع بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة 
بسبب وفاة إحداهماء فلو ماتت زوجة رجل» جاز له أن يتزوج بأختها 
أو عمتها مثلاً من غير انتظار مدة بعد الوفاة. 

واتفقوا أيضاً على عدم جواز الجمع بين المرأة ومحارمها في أثناء 
العدَّة من طلاق رجعي » فلو طلق زوجته طلاقاً رجييا, لم يجز له 
الزواج بواحدة من قريباتها المحارم إلا بعد انقضاء العدّة؛ لأنها باقية في 
حكم الزواج السابق. 

ووقع الخلاف في الجمع بين المحارم إذا كانت إحداهن معتدة من 
طلاق بائن؛ فذهب المالكية والشافعية©©: إلى أنه يصح الزواج بأخت 
المطلقة ومن في حكمها من المحارم في أثناء العدّة من طلاق بائن بينونة 


(1) القوانين الفقهية: ص209. المقدمات الممهدات: [/458» البدائع 263/2. 
مخني المحتاج 73 كشاف القناع 5 . 
(2) القوائين الفقهية: ص209»؛ المهذب 43/2. 
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صغرى أو كبرى» لانقطاع أثر الزواج السابق» فلا تحل لمن طلقها إلا 
بعقد جديد» وحينئذٍ لا تجتمع المرانان في حكم فراش واحد. 


ورأى الحنفية والحتابلة29: أنه يحرم الجمع بين الأختين ومن في 
حكمهما إذا كانت واحدة منهما في أثناء العدة من طلاق بائن بينونة 
صغرى أو كبرىء لحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا 
يجمع ماءه في رحم آختین:( . 
- المرأة الخامة لمتزوج بأربع سواها: (الجمع بين النساء 9 
المحارم): لا يجوز شرعا أن يتزوج الرجل المسلم باكثر من أربع 
زوجات في وقت واحدء ولو في عدّة مطلقة. فإن أراد أن يتزوج 
يخامةء فعليه أن يطلّق إحدى زوجاته الأربعء وينتظر حتى تنقضي 
عدتهاء ثم يتزوج بمن أراد» لتحريم الج ۽ بين أكثر من | 00 
واحد في قوله تعالې: 12111111111 
السا ممق ونت وري إن فم آل راي [النساء: 3] أي: إن خفتم الوقوع 
في ظلم اليتامىء فلم تعدلوا في مهورهن أو في نكاحهن» أو تحرجتم 
من الولاية على الأيتام» فخافوا أيضاً من الوقوع في ظلم آخرء وهو 
تعداد الزوجات» واقتصروا على أربع منهن» وإن خفتم الجور في 
الزيادة على الواحدة» فاكتفوا بزوجة واحدة. ويلاحظ أن لفظ «مثنى» 
معدول به عن اثنين اثنين»ء تقول: جاءني القوم مثنىء أي: اثنين اثنين» 
وهكذا ثلاث ورباعء بياناً لأنواع الزيجات» وفئات الناس» أو شرائح 
الزواج في المجتمع وما يباح لهم أثناء التعددء فهناك فئة تقنصر على 
واحدة» ويكون العطف بالواو في قوله: «مثنى وثلاث ورباع؟ للتخيير: 
لا للجمع» بجمع این مع ثلاث وأربع » كما فهم الظاهرية» وبعض 


(1) الدر المختار ورد المحتار ١390/2‏ كشاف القناع 81/5. 
(2) ذكره الحنابلة في كشاق القناع» المكان السابق. 
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الشيعة الإمامية » فيصبح المجموع الجائز تسعا. 

ويؤكد ذلك حديث ابن عمر المتقدم عند أحمده وابن ماجه» 
والترمذي» قال: #أملم غيلانت الثقفي » وتحته عشر نسوة في الجاهلية» 
فأسلمن معه؛ فأمره ابي به أن يختار منهن أربعاً». 

وأخرج أبو داود» وابن ماجه. عن قيس بن الحارث قال: أسلمت 
وعندي ثمان نسوة» فأتيت البي ڳ؛ فذكرت ذلك لهء فقال: اختر 
منهن أربعاً. وروى الشافعي عن نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس 
نسوة» ففال له النّبِي د : أمسك أربعاً وفارق الأخرى. 

وحكمة الاقتصار على أربع: تحقيق حاجة بعض الأشداء الذين 
لديهم رغبة جنسية عارمة» حتى لا يتضايق الواحد منهم بتكرر العادة 
الشهرية (الحيض) مرة في كل شهر لمقدار أسبوع غالباًء ويجد البديل 
في الزوجة الأخرى» وما يريد عن الحاجة لا یشرع لانه ظلم وجور 
بسب العجز عن القيام بحقوق الناء؛ وعدم إيفاء الرجل حقوقهن أو 
مطالبهن المادية وغيرهاء وهذا عدل وتوسط يمنع الشطط والإسراف 
على كل من الرجل والمرأة. 

وإباحة التزوج بأربع أمر نادر في المجتمع الإسلامي» ويتناقص 
تدريجا أكثر فأكثر مع ظروف الحياة المعيشية» والاقتناع بفائدة وحدة 
الروجة؛ والبعد عن مشكلات التعدد ومتاعب الناء. 

شروط إباحة التعدد بين الزوجات: 

يشترط لإباحة التعدد شرطان هما: 

1 - تحقيق العدل المأمور به شرعاً بين الزوجات: وهو العدل في 
النواحي المادية من نفقة» وحسن معاشرة» ومبيت» ومعاملة متساوية» 
لقوله تعالى : < کان خف آل مرا رد٤‏ أو ما كت افك ك أده ألا مرا 
[النساء: 3[ فهو دليل واضح على ضرورة الاقتصار على واحدة إذا 
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خاف الإنسان الجور والوقوع في الظلم ومجافاة العدل بين الزوجات. 

ولا يطلب العدل في أمر غير مقدور عليه وهو المحبة والميل 
القلبي» فذلك غير مستطاع. ولا يكلف الشرع إلا بما هو مقدور 
للإنسان» وقد صرح القرآن بتعذر تحقيق العدل بالمعنى القلبي» يفال 
تعالی: ‏ ون س کلیغوا أن ند لوي السك ولو رضم كا وال 
لْمَبْلٍ مَتَدَرُومَا كَلمعَلَمَو [النساء: 129] وهذا تحذير من التأثر بالميل 
القلبي الموقع في تجاوز حقوق النساء الأخريات: : حتى تصبح المرأة 
كالمعلقة؛ فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية» ولا هي مطلقة. 

القدرة على الإنفاق: لا يحل للرجل الزواج بواحدة أو بأكثر إذا 

كان عاجزاً عن نفقات الزواج» فلا بد للزواج من توافر القدرة على مؤنه 
وتكاليفه» رمتطلباتهء كما قال ب فيما رواه الجماعة عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وِ: «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم 
يستطم فعليه بالصوم» فإنه له وجاء» والباءة: مؤن النكاح ونفقاته . 

حكمة تعدد الزوجات: 


الأصل وحدة الزوجة فهو الأفضل والغالب وقوعهء وأما التعدد فهو 
أمر استئنائي طارىء يسبب الضرورة أو الحاجة أو انعذر» وهو ليس أمراً 
واجباء وإنما هو مباح في الشريعة لأسباب عامة أو خاصة. 

أما الأسباب العامة: فهي كثيرة» منها علاج حالة قلة الرجال وكثرة 
النساء» سواء فى الأحوال العادية بزيادة عدد النساء وقلة الرجال كشمال 
أورياء أو في الظروف الاسنثنائية أعقاب الحروب» كما حدث في 
ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى» حيث صارت نسية النساء للرجال 
واحداً لأربعة أو سنةء فطالبن بالاخذ بنظام تعدد الزوجات» لتلافي 
نقص الرجال يسبب الحرب. 

89 


ومن هذه الأسباب: حاجة الأمة لزيادة النسل إما لرد عدوان حربي 
خحارجي أو لتغطية الحاجة في أعمال الزراعة والصناعة ونحوها. 

ومنها: الحاجة لنشر الدعوة الإسلاميةء كما كان عليه الحال في 
صدر الإسلام فإن النْبي هد عدّد زوجانه التسع بعد سن الثالثة 
والخمسين لنشر دعوته بين القبائل العربية وكسب أنصار جدد لدين الله 
الجديد. 

وأما الأسباب الخاصة فهي أكثرء ومنها: 

مراعاة أحوال خاصة عند بعض النساء كالعقم أو المرض أو عدم 
توافق الطباع مع الزوج» فإذا كانت المرأة عقيماً لا نلدء أو تعرضت 
لمرض منفر يمنع الاستمتاع بهاء أو لم ينسجم طبعها مع طبع الرجلء 
فيكون من الأفضل مروءة ورحمة بقاء الزوجة مع زوجهاء وضم زوجة 
أخرى» وقد تعافى المريضة» وتتحسن طباع المرأة وأخلافها مع مرور 
الزمن» فتعود العشرة الزوجية لوضعها الطبيعي. 

أمَا ما قد يثور بين الضرائر من منازعات وأحقاد: فمنشؤه غالبا 
ضعف سلطة الرجلء وبعده عن ميزان العدل بين الزوجات كما أمر 
الشرع. وهناك حالات تعدد ناجحة مادامت آداب الشرع مرعية» 
وحصافة المرأة ولباقتها وحسن فهمها متوافرة. 

- اشتداد كراهية الرجل للمرأة أحياناً: فقد ينشب نزاع عائلي بين 
الرجل وأقارب زوجته أو بينه وبين زوجته» ويستعصي الحل وتسوية 
الأمررء فلا يكون من مقتضيات البر والوفاء والحكمة الإقدام على 
الطلاق؛ لانه أبغض الحلال إلى اه ويلجأ إلى التعدد لعلاج الأزمة 
الخائقة والخروج بحل وسط. 

احتمال وفرة الرغبة الجنسية عند رجل: فقد يكون بعض الرجال 
ذوي شبق أو رغبة جنسية حادةء ولا يكتفي الرجل بامرأة واحدة» 
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فيكون الأسلم عاقبة التزوج بأخرى بدلاً من التلوث بالحرام» والاتصال 
بالأخريات من طريق غير مشروع؛ وقي هذا ضرر أعظم بكثير من تعدد 
الزوجات» وإن كان الفكر غير الإسلامي يرضى بالزتا والعشيقات» 
ويستنكر تعدد الزوجات. 

وهذه الأسباب ونحوها نجعل تعدد الزوجات في روح الشريعة 
ونظامها مقيداً بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر أو المصلحة المقبولة 
شرعاً. 

جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي : 

إن ظهرر بعض الأفكار الداعية لمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي 
كالطلاق أيضاء للتأكد من توافر شروط التعدد وأهمها القدرة على 
الإنفاق والعدل بين الزوجات: لا يؤدي لخير ولا بحقق مصلحة . 

والسبب في ذلك أن الزوج أعرف بأحواله وإمكاناته: فيكون أقدر 
على تقدير ظروفه وموازنة دخله مع ما تتطلبه الحياة الزوجية من نفقات» 
وما يأمره به الشرع من عدل وإحسان في المعاشرة. 

وإن اطلاع القاضي على ظروف الرجل الحقيقية أمر عسير وغير 
مُجْدِه بل وربما كان في ذلك مساس بأسرار حياته» ومصادمة حريته» 
والحد من صلاحياته واخختياراته الشخصية . 

وليس التعدد بالأمر المخيف فهو لا يتجاوز في مصر وليبيا مثلاً نسبة 
4/ وفي سورية 1 والندرة لا تستوجب إيجاد تشريعات وقوانين خاصة 
بهاء ولا يتمكن القانون من علاج أمر ما لم تتوافر الرغبة الحسنة والنية 
الطيبة في تطبيقه. 

وليس التعدد سببآ في تشريد الأطفال كما يزعمون» وإنما السبب 
الحقيقي يكمن في البعد عن أدب الشرع وأحكامه بإهمال الأب شؤون 
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الأسرة؛ وإدمان الخمر وتعاطي المخدرات» والسهر على موائد القمار» 
وارتياد المقاهي » والفقر والجهل. 

لذا يمكن تلافي مساوىء التعدد بالتربية الدينية الصحيحة» ونهم 
مقاصد الشرع من الزواج؛ والإحساس بعمق وخطورة المسؤوليةء وقيام 
الرابطة الزوجية على أساس مكين من الود والرحمة والتفاهم» كما قال 
لله تعالى : < هن ميو أن لق کر ن آنشی کم رجا تنك امل 
نكم مو وة إن فى ذلك يكت يمرو [الروم: 21]. 

وإذا آساء أحد فظلم زوجته» أو قصر في حقوقهاء أو أهمل تربية 
أولاده» عوقب وعُزّْر (أدّبِ) واستنكر المجتمع كله فعله واستحق 
الإساءة والأذى. 


الأهلية والولاية والوكالة في الزواج 


أهلية الزوجين: 

الأصل في الزواج أن يكون بين بالغين عاقلين ليتحقق الهدف 
المقصود الصحيح منهء إلا أن أغلب الفقهاء لم يشترطوا لانعقاد 
الزواج: اليلوغ والعقل» وصححوا زواج الصغير والمجنون. 

أما الصغر: فأجاز أئمة المذاهب الأربعة تزويج الصغيرة» للامر 
بتكاح الإناث في قوله تعالى: انکر الأَينَسَ يكرا € [النور: 32] 
والأيّم : الأنثى التي لا زوج لهاء صغيرة كانت أو كبيرة. 

وفي الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين: أن ابي كله تزوج 
بعائشة وهي صغيرة» فقالت: «تزوجني الي 86 وأنا ابنة ست» وبنى 
بي وأنا ابنة تسعه“ وقد زرّجها ابو بكر رضي الله عنهماء وزدّج 
الي ية أيضا ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة» وهما صغيرات. 

وزوّج علي ابنته آم كلثوم وهي صغيرة من عروة بن الزبير» وزوّج 
عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران. 

وقد توجد مصلحة بتزويج الصغارء ويجد الأب الكفة» فلا يفوات 
الفرصة إلى وقت البلوغ. 


(1) من المعلوم أن الحيض يأتي النساء غالياً في التاسعة؛ فتبلغ المرأة به» رتصبح 
مكلفة بجميم التكاليف الشرعية . 


93 


الذي يزوج الصغار: 

يرى المالكية والحناباة() أنه ليس لغير الأب أو وصيّه أو الحاكم 
تزويج الصخارء لتوافر شفقة الأب وصدق رغبته في تحقيق مصلحة 
ولده» والحاكم ووصي الأب كالآب؛ لأنه لا نظر لغيرهما في مال 
الصغار ومصالحهم المتعلقة بهم. ولقرله يد فيما رواه أبو داودء 
والنساني : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء وإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت 
فلا جواز عليها». 

وروي عن ابن عمر: أن قدامة بن مظعون زوج ابن عمر ابنة أخيه 
عثمان. فرفع ذلك إلى النَِي بق فقال: «إنها يتيمة ولا تنكح إلا 
بإذنها»!2». واليتيمة: الصغيرة التي مات أبوهاء لما أخرجه أبو داود: 
دلا ينم بعد احتلام» فدل الحديث على أن الأب وحده هو الذي يملك 
تزويج الصغارء وذلك لأن القياس في رأيهم آلا يجوز تزويج الصغار إلا 
أنهم تركوا ذلك في حت الأب للاثار المروية فيه» فبقي ما سواه على 
أصل القياس. 

ويرى الشافعية أنه ليس لغير الاب والجد تزويج الصغير والصغيرة؛ 
لأن الجد كالاب عند عدمه؛ لأن له ولاية وعصوبة كالاب. وأجاز 
الحنفية للأب والجد ولغيرهما من العصبات تزويج الصغارء لقوله 
تعالى : < وَإِنْ حف آلا تقيظوا فى الت > [النساء: 3] أي: في نكاح 
الينامى» بإلحاق الظلم بهم» فالاية تأمر الأوئياء بتزويج اليتامى . 

ورأى المالكية أنه يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة؛ ولو بدون 
صداق المثل» أو كان لأقل حال منهاء أو لقبيح منظرء وتزويج البالغ 


)1( الشرح الصغير 353/2؛ 356 وما بعدهاء كشاف القناع 5 - 247 المغني 
489/6 . 
)2( أخرجه أحيد والدارنطني عن ابن عمر. 
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بإذنها إلا اليتيمة الصغيرة التي بلغت عشر: ستين» فتزوّج بعد استشارة 
القاضي على أن يكون الزواج بكفء وبمهر المثل. 

ا فبجوز للولي آباً أو غيره في رأي 
الحنفية أن يزوج المجنون أو المجنونة أو المعتوه أو المعنوهةء صغيراً 
أم کبیراء بكرا آم ف . 

وللأب فقط في مذهب المالكية تزويج المجنون أو المجنونة 
ونحوهماء في حال الصغر أو الكبرء ولو ثيباء لعدم التمييزء ولا كلام 
لولدهما معه إن كان لهما ولد رشيدء إلا من يفيق أو تفيق من جنونها 
أحياناء فتنتظر إفاقتها لنستأذن ولا تجبرء إذا لم يلزم على تزويج 
المجنونة ضرر عادة؛ كتزويجها من حصي أو ذي عاهة» كجنون وبرص 
وجذام. مما يرد الزوج به شرع . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يرج المجانين إلا لحاجة للزواج» 
والمزوج: الاب ثم السلطان دون سائر العصبات كولاية المال. وكذا 
قال الحنابلة: لا تزوّج المجنونة إلا إذا ظهر منها الميل للرجال» 
والمزوّج: الأب ووصيّه والحاكم عند عدم الأب والوصي. 

سن البلوخ : يبدا التكليف بتمام سن الخامسة عشرة إذا لم يبلغ 

الإنسان قبل ذلك بإمارات البلوغ الطبيعية» وهذا رأي جمهور الفقهاءء 
لكن اتجهت أغلب قوانين الأحوال الشخصية إلى تحديد سن الرشد 
بثماني عشرة عاماً للفتى» وسبعة عشر عاماً للفتاة» عملا بما تقتضيه 


(1) البداتع 2241/2 والعتة: ضعف في العقل ينشأ عله ضعف في الوعي 
والإحراك؛ أما الجنون: فهر اختلال في العقل ينشأ عنه اضطراب أو هيجان. 

(2) الشرح الصغير 355/2. 

(3) مغني المحتاج 168/3 وما بعدها. 

(4) كشاف القناع 46/5 وما بعدها. 
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المملحة. وهذا التحديد يمكن أن نجد له أصلاً في رأي أبي حنيفة 
ومالك اللذين نقل عنهما تحديد سن الرشد للرجل بثمانى عشرة عاماً. 
ومع ذلك يجوز لنقاضي أن يأذن بزواج الفتى بعد إكماله سن الخامة 
عشرة» والفتاة يعد إكمالهاً سن الثالثة عشرة إذا كان نموهما الجسدي 
كافياً وصحتهما قوية. 


الولاية في الزواج: 

يشترط لصحة الزواج بالاتفاق أن تكون هناك ولاية لإنشائه لمن 
يتولاء» إما بالاصالة عن النفس أو بالنيابة عن الغير إنابة صادرة من 
الشارع؛ SRE‏ 

والولاية في اللغة إما بمعنى النصرة مثل : $ والمۇي وت اميت بم 
رايا بض ¢ [التوبة: 71] وإما بمعتى السلطة والقدرةء يقال: «الولي» 
آي : صاحب السلطة» والولاية: السلطان. وهي في اصطلاح الفقهاء: 
القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد» ويسمى 
منولي العقد «الرلي» ومنه قوله تعالى: « فََتْمَدِلَ ملي الْصَدَلِ» [البقرة: 
2 ]. 

وسبب مشروعية ولاية تزويج القضّر والمجانين (ولاية الإجبار): هو 
رعاية مصالح هؤلاء» وحفظ حقوقهم» يسبب عجزهم وضعفهم» حنى 
لا تضيع وتهدر. 

أنواع الولاية: 

الولاية لدى فقهاء المالكية نوعان: خاصة وعامة(!2: 


أما الولاية الخاصة: فهي التي تبت لأناس معيئين» وهم ستة 


(1) الشرح الكبير 221/2 - 232. 241 وما بعدهاء القرانين الفقهية: ص198 
وما بعدها. 
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أصناف: الأب ووصيّهء والغريب العصبةء والمولى» والكافل أو 
السلطان. وأسباب هذه الولاية ستة: هي الأبوة» والإيصاء؛ والعصوبة» 
والملك» والكفالةء والسلطنة. 

أما الولاية بالكفالة: نهي أن يكفل رجل امرأة فقدت والدها وغاب 
عنها أهلهاء فقام بتربيتها مدة خاصة» فيكون له عليها حق الولاية في 
تزويجهاء ويشترط لثبوت هذه الولاية شرطان: 

1 - أن تمكث عنده زمناً يوجب حنانه وشفقته عليها عادة وبالفعل» 
فلا حاجة لتفدير زمن معين كأربع سنوات أو عشر على الأظهر. 

2 ألا تكون شريفة: والشريفة هي ذات الجمال أو المالء فإن 
كانت ذات جمال فقط أو ذات مال فقطء زوّجها الحاكم. 

والولاية العامة: تثبت ببب واحد وهو الإسلام؛ فهي تكون لكل 
مسلمء على أن يقوم بها واحد منهمء بأن توكل امرأة أحد المسلمين 
ليباشر عقد زواجهاء بشرط الا يكون لها أب أو وصيّه» وبشرط أن 
تكون دنيئة لا شريفة. والدنيئة: هى الخالة من الجمال؛ والمال» 
والحسب والنب. والخالية من التسب: بنت الزنا أو الشبهة او 
المعتوقة من الجواري. والحسب: هو الآخلاق الكريمة كالعلم» 
والحلم» والتدبير» والكرم» ونحوها من محاسن الأخلاق. 

وتثبت ولاية الإجبار بأحد سببين: البكارة والصغرء فبقع الإجبار 
للبكر وإن كانت بالغاً. وللصغيرة وإن كانت تيبا ويتحب اسكمارها. 

والولي المجبر عندهم أحد ثلاثة: مالك الامة أو العبدء فالآب 
فوصي الأب عند عدم الأب . 

والولي غير المجبر: يشمل العصبة» ثم المولى (من أعتق المرأة ثم 
عصبته) ثم الكافل» ثم الحاكم . 

وقرابة العصبة كالاين» والاخ. والجدء والعم» وابن العم 
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لا يزوجون إلا البالغة بإذنهاء وتأذن الثيب بالكلام» والبكر بالصمت. 
والولي غير المجبر يزوج البالغ لا الصغيرة بإذنها ورضاهاء سواء 
اكانت البالغ بكرا أم ثيئاً. 
اشتراط الولاية في زواج المرأة: 
يرى الحنفية كما عرقا: أنه يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تبرم 
عقد الزواج بنفسهاء بدون ولي. ويرى الجمهور: أنه يبطل العقد بدون 
0 


ودليل الحنفية: اتصاف المرأة بالأهلية الكاملة في ممارسة 
التصرفات المالية من بيعء وإيجارء ورهنء وتحوماء فتكون أهلاً 
لمباشرة زواجها بنفسها. وورود حديث «الأيّم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تتأمر في إذنهاء وإذنها صماتهاء والأيّم: التي لا زوج لهاء 
بكراً كانت أو ثيبّآ» وهو يدل على أن للمرأة الحق في تولي العقد. 

لكن بحق لوليها الاعتراض على الزواج إذا كان الزوج غير كفءء 
أو تزوجت بآقل من مهر المثلء ويفسخه القاضي. 

ويترتب على رأي الجمهور: أنه لا تملك المرأة تزويج نفها 
ولاغيرهاء ولا توكيل غير وليها في تزويجهاء فإن فعلت ولو كانت 
بالغة عاقلة ورشيدة» لم يصح النكاح. 

ودليلهم: حديث أخرجه الخمة (أحمد وأصحاب اللنن) عن 
ابن عباس وغيره: ١لا‏ نكاح إلا بولي» وحديث الخمسة إلا النسائي عن 
عائشة: «أيما امرأة نكحث بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل باطل باطل. 
فإن دحل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان 
(1) فتح انقدير 391/2 وما بعدهاء الشرح الصغير 4353/2 مفني المحتاج 147/3 

وما بعدهاء المغني 449/6. 
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ولي من لا ولي له؛ وحديث الدارقطني عن أبي هريرة: ١لا‏ تزوّج المرأة 
نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». 

ودليلهم من المعقرل: ان الزواج عقد خطير دائم ذو مقاصد عديدة 
من تكوين أسرة وإيجاد مناخ للاستقرار والاطمئان. والرجل بما نديه 
من خبرة واسعة بشؤون الحياة أقدر من المرأة على رعاية هذه المقاصد. 

شروط الولي: 

اشترط المالكية سبعة شروط في الولي : وهي الذكورة والحرية» 
والبلرغ؛ والعقل»› والإسلام في المرأة المسلمة. رالخلو من الإحرام» 
وعدم الإكراه؛ وليست العدالة والرشد شرطين عندهم. وتفصيل هذه 
الشروط فيما يأتي: 

1 -الذكورة: وهي شرط عند الجمهور غير الحنفية» فلا تثبت ولاية 
الزواج للأنتى ؛ لان المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسهاء فعلى غيرها 
بالأولى. ولم يشترط الحنفية هذا الشرط» فنلمرأة البالغة العاقلة ولاية 

2 - 4: كمال الأهلية: بالبلوغ والعقل والحرية: وهو شرط متفق 
عليه بين الفقهاءء فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه (ضعيف العقل) 
والكران» ومختل النظر بهرم (شيخوخة) أو خَبّل (فساد في العقل) 
والرقيق. لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفهء لقصور إدراكه 
وعجزه في غير حالة الوّقِقء فلا تكون له ولاية على غيره؛ لأن الولاية 
تتطلب كمال الحال. وأما الرّفين: فلانه مشغول بخدمة مولام فلا 
يتفرغ للنظر في شؤون غيره. 

5 الإسلام في الولاية على المسلمة: فلا ولاية لغير المسلم على 


)1( الشرح الصغير 369/2 وما بعدها. 
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المسلمء بالاتفاق» ويرى المالكية أنه يزوج الكافرة الكتابية مسلم ؟ 
لقوله تعالى: < ون عجسَلَ امه لل کف عل لمن سيلا [الساء: 141]. 

وقوله َة فيما أخرجه الدارقطني وغيره عن عايذ بن عمرو المزني 
مرفوعاً: «الإسلام يعلو ولا يعلى». 

واشترط بقية المذاهب اتحاد الدّين بين الولي والمولى عليه فلا 
ولع الجر اليم على البجلم؛ ولا للمسلم على غير المسلمء 00 
يزوج كافر مسلمة ولا صكسه» 0 $ امون والمؤيتت 
بصم آولیاء ہیں € [التوبة: 71] < لی کنا بشم اوا بت تي ) 
73[ 

6 خلو الولي من الإحرام بحج أو عمرة: فلا يصح لمحرم بحج أو 
عمرة تولي عقد التكاح» للحديث المتقدم عند مسلمء عن عثمان: 
«لا يكح المحرم ولا يُكح». 

7 عدم الإكراه: فلا ينعقد الزواج بالإكراه. سواء أكان صادراً من 
الولي أم من الاصيل» لعدم توافر الرضا الذي تقوم عليه جميع العقود. 

ترتيب الأولياء : 

يقسم المالكية الأولياء إلى ولي مجبر وولي غير مجبر (1) 

وولاية الإجبار تنبت لاحد ثلاثة بالترتيب التالي: 

1 - اليد المالك ولو أنعى: فله أن يجبر أمته أو عبده على الزواج 
بشرط عدم الإضرار بهماء كالتزويج من ذي عاهة كالجذام أو البرص» 
فلا جبر للمالك» ويفسخ وإن طال» والسيد مقدم على الأب. 

2 الأب : رشيداً كان أو سفيهاً ذا رأي» فله تزويج البكر ولو عانساً 


(1) الشرح الكبير 221/2 - 227 الشرح انصغير 353/2 - 364 القوانين الفقهية: 
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بلغت من العمر ستين سنة فأكثر» ولو بدون مهر المثلء أو من غير 
كفء. كأن يكون اقل حالا منها أو قبيح المنظر. 

وليس للأب جبر ابنته إذا رشدهاء آي: جعلها رشيدة» أو أطلق 
الحجر عنهاء لصيرورتها حسنة التصرف. أو أقامت سنة فأكثر في بيت 
زوج بعد أن دخل بهاء ثم تأيّمت وهي بكرء فلا جبر للآب عليهاء 
تنزيلاً لإقامتها ببيت الزوج سنة منزلة الثيوية . 

وليس للأب أيضاً الجبر إن زالت بكارة البنت بنكاح فاسد يدرأ الحد 
عنها لشبهة؛ فإن لم يدرأ الحد عنهاء فله جبرها. 

وللأب جبر البنت الثيّب الصغيرة» بأن تأيّمت بعد أن أزال الزوج 
بكارتهاء إذ لا عبرة لثيوبتها في هذه الحالة مع صغرها. وله جبرها إن 
زالت بكارتها بزنا ولو تكررء أو ولدت من الزناء أو زالت بكارتها 
بعارض كوثبة أو ضربة أو بعرد ونحوه. 

وللاب جبر المجنونة جنوناً مطبقاً ولو كانت ثيا أو ولدت أولاداًء 
أما التي تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيب فتزوّج برضاهاء وأما البكر 
فيجبرها ولا تنتظر إفاقتها. 

والخلاصة: يجبر الأب البكر ومن في حكمهاء والمجنونة ولو ثيُبا» 
ولا يجبر الشيّب ومن في حكمها. 

3 وصي الاب عند عدم الأب بشروط ثلاثة» وهي ما يآتي: 

الأول: أن يعين الاب للوصي الزوج بآن يقول له: زوّجها من فلان» 
أو يآمره بالزواج دون أن يعين له الزوج ولا الإجبارء كأآن يقول له: 
زوّجها أو أنكحهاء أو زوجها ممن تريدء أو يقول له: أنت وصبي على 
بنتي ونحوه. 

الثاني : ألا يقل المهر عن مهر المثل . 

الثالث: ألا يكون الزوج فاسقاً. 
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ودليلهم على جواز الإجبار: الحديث السابق: «والبكر يستأمرها 
أبو ها؛ فقصر الاستتمار على الأب. والإجماع على أن للاب أن يروج 
ابنته البكر الصغيرة. وأما وصي الآب فهو أنه نائب عن الأب والوكيل 
كالأصيل في حال الحياة؛ فكذا بعد الوفاة. 

وأما ولاية الاختبار أو الولي غير المجبر: 

فتثبت للبنوة» ثم الأبوة المباشرةء ثم الأخوة» ثم الجدودة؛ ثم 
العمومة على النحو التالى: 
- الابن فابنه وإن نزل. ` 
ثم الأب. 
- ثم الأخ الشقيقء ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ 
لأب. 
ثم الجد (أبو الأب). 
- ثم العم ثم ابن العمء على أن يقدم الشقيق على غيره. 
- ثم أب الجدء ثم العم لأب فابنه» ثم عم الجد فابنه. 
- ويقدم الأفضل عند التساوي في الرتبةء فإن تساوى النان في الرتبة 

والفضل كإخوة كلهم علماءء دم البحاكم إن وجد من يراهء فإن لم 

يكن حاكم أقرع بينهم. 
- ثم المولى الأعلى (السيد): وهو من أعتق المرأة» ثم عصبته. 

- لم الكافل للمرأة غير العاصب: وهو من قام بتربية الفتاة وهي 
صغيرة حتى بلغت عنده» أو بلغت عشراً بشرطين: 

1 أن يكفلها مدة توجب الحنان والشفقة عليها عادة. دون تحديد 
زمن معين على الاظهر . 

2 أن تكون الفتاة وضيعة (دنيثة) لا شريفة : وهي التي لا مال لها 
ولا جمال ولانسب ولا حسب» كما تقدم بيانه» فإن كانت شريفة 
زوّجها القاضي . 
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- ثم الحاكم» أو القاضي الشرعي اليوم. 
- ثم كل مسلم بالولاية العامة إن لم يوجد أحد من الأولياء السابقين» 
ومنهم الخالء والجد من جهة الأمء والأخ لام فلكلٌ مسلم تزويج 
المرأة الشريفة أو الوضيعة بإذنها ورضاها؛ لقوله تعالى: $ وَالْمَوْمنُونَ 
والمقيتث سم ايا عن 4 [التوية: 71]. 

رإذا زوج الأبعد مع وجود الاقرب" نفد الزواج. 

ويجوز لابن العم والمولى» ووكيل الولي » والحاكم أن يزوج 
المرأة من نفسهء ويتولى طرفي العقد. وليشهد كل واحد منهم على 
رضاهاء خوفاً من منازعتها وإنكارها. 

ويلاحظ أن هذه الأحكام تخالف بقية المذاهب في جعل الجد في 
المرتية الرابعة بعد الإخوة» وليس بعد الأب وأن الولي المجبر هو 
الاب فقط لا الجدء وفي ثبوت الولاية بالإيصاء أو بالكفالة أو بالولاية 
العامة سیب الإسلام . ويتفق الفتهاء في إثبات الولاية ليميا الملك» 
والأبوة والعصوبة غير الأبناء» والسلطنة. 

من تنبت عليه الولاية أو المولى عليه : 

المولى عليه: إما من طريق ولاية الإجبار أو ولاية الاختيار» في 
رأي المذاهب غير الحنفية. 

والذي تثبت عليه ولاية الإجبار أحد الأصناف التالية©©2: 

1 عديم الأهلية أو ناقصها بسبب الصغر أو الجنون أو العنّة: تنبت 


(1) الأبعد: المؤخر في الرئبة. والأقرب: المتقدم فيهاء ولر كانت الجهة 
متحدة» فيشمل ذلك تزويج الأخ لاب مع وجود الأخ الشقيق. 

(2) الشرح الصغير 351/2 - 357. الشرح الكبير 221/2 - 224: مغني المحتاج 
3 وما بعدهاء كشاف القناع 43/5 - 49. 
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ولاية الإجبار على الصغار والمجانين والمعتوهين من غير فرق بين ذكر 
وأنثىء وبين بكر وثيّب» لكن تنتظر إفاقة صاحب الجنون المتقطع 
لتستأذن في رأي المالكية» فإن أفاقت زوجها الولي برضاها؛ وعلة ولاية 
الإجبار عند المالكية والحنابلة: إما البكارة أو الصغر. 

2 البكر البالغة العاقلة: يزوجها وليهاء بسبب علة البكارة» 
للمفهوم من الحديث المتقدم: «الثيّب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأمر في نفسها». وواضح من التفرقة بين الثيّب والبكر ان التي 38 لم 
يجعل البكر أحق بنفسها من وليها كالنبّب» وهذا هو الإجبار بعينه. 

3 - الب البالخة العاقلة التي زالت بكارتها بأمر عارض: كالضرب» 
والوثب» والعود» ونحوهاء أو زالت بكارتها بالزنا أو الغصب على 
المشهور عند المالكية» يزوجها الولي المجبر (الأب ووصيه) ولو عانساً 
بلغت ستين سنة أو أكثر؛ لأن ثبوت الولاية إنما هو للجهل بأمور الزواج 
ومصالحهء ومن زالت بكارتها بغير 'لزواج الصحيح» أو الفاسد الذي 
يدرأ الحد لشبهة لا تزال جاهلة بهذه الأمورء فتبقى الولاية عليها كالبكر 
البالغة» وتكون هذه الأحوال في حكم البكر. 

ولا يرى بقية الفقهاء ثبوت ولاية الإجبار على اللجّب البالغة مهما 
كان سبب الثيوبة غير السقطة التي زالت بكارتها بالسقوط ونحوها. 

من تثبت عليه ولاية الاختيار: 

تنبت ولاية الاختيار عند المالكية على الأصناف الأربعة التالية210: 

1 التب البالغة العاقلة التي زالت بكارتها بزواج صحيح» أو فاسد 
ولو مجمع على فساده إن درأ الحد لشبهة: فهذه لا نزوج بالاتفاق إلا 


(1) القوانين الفقهية: ص198 وما بعدهاء الشرح الكبير 223/2 وما بعدهاء 
الشرح الصغير 353/2 - 357. ويلاحظ أن المت الأول تثبت عليها ولاية 
الإجبار وولاية الاختيار. 
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برضاها وإذنهاء لصريح الحديث المتقدم : «الثيّب أحق بنفلها من 
وليها؟, 


وفي رواية «والثيّب تشاورة فإنه يدل على أن الثإّب البالغة لا تزؤج 
إلا برضاها. 


2 - البكر البالغة التي رشدها أبوها أو وصيّه: بان جعلها رشيدةء أو 
رقع الحجر عنهاء لما قام بها من حسن التصرف. والولاية عليها عند 
الحنفية ولاية ندب واستحباب» وعند الشافعية والحنابلة هي ولاية 


3 - البكر البالغة التي أقامت مع الزوج سنة ثم تأيمّت وهي بكر: 
لأن إقامة المرأة في بيت الزوج سنة تنزل منزلة الثيوبة في تكميل المهرء 
فتنزل كذلك في الرضا بالزواج. والمذاهب الأخرى في هذه الحالة 
كالحالة السابقة. 


4 الينيمة الصغيرة التي خيف عليهاء إما لفساد يلحقها في 
دينهاء بأن كان يتردد عليها أهل الفسوق» أو كانت تتردد هي عليهم» أو 
الفساد في دنياها كضياع مالهاء أو فقرها وقلة الإنفاق عليهاء فللولي 
غير الأب ووصيّه أن يزوجها إذا بلغت عشر سنين» بعد مشاورة 
القاضي» ليثبت عنده سنهاء ويتأكد أنها خالية من زوج وعدّة وغيرهما 
من الموانع الشرعية» وبشرط رضاها بالزوج» رآنه كفئها في الدّين 
والحرية والحال» وأن المهر مهر مثلهاء فيأذن لوليها في الععد» 
ولا يتولى العقد بنفسه مع وجود غيره من الأولياء. 


(1) غير المجيرة: متى كانت صغيرة كانت يتيمة» إذ لو كان لها أبء لكان مجبراً 
لها. 
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أوصاف إذن المرآة بالزواج: 

استمد الفقهاء أوصاف إذن المرأة بالزواج من الأحاديث النبوية 
برواياتها المختلفة217» مثل رواية الجماعة إلا البخاري عن ابن عبّاس: 
(الثبّب أحق بنفها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتهاء. 

آما البكر: فرضاها يكون بالصراحة أو بالسكوت؛ لأنها تستحي 
عادة من إظهار الرضا بالزواج صراحة» فيكتفى منها بالسكوت» محافظة 
على حيائها. ويندب في رأي المالكية إعلامها بأن سكوتها رضا وإذن 
منهاء لا تروّج إن منعت» بأن قالت: لا أرضى أو لا أتزوج» أو ما في 
معناه. 

ومثل السكرت: كل مايدل على الرضا كالضحك بغير استهزاء 
والتبسم» والبكاء بلا صوت أو صياح أو ضرب خد فإن كان التبسم أو 
الضحك للاستهزاءء وكان البكاء بصباح أو ضرب خدء لم يكف ولم 
يعد إذنا ولا رداً؛ لأنه يشعر بعدم الرضاء فلو رضيت صراحة بعده» 
انعقد العقّد. 

وأما الثيّب: فرضاها لا يكون إلا بالقول الصريح» للحديث الذي 
رواه الأثرم» وابن ماجه: «الثّب تعرب عن نفسهاء. أي: تفصح عن 
رأيها وعمًا في نفسها من رضا أو منعء ولا يكتفى منها بالصمت؛ لأن 
الاصل ألا ينسب إلى ساكت قول: وألا يكون السكوت رضاء لكونه 
محتملاً في نفسهء وإنما اكتفي به في البكر للضرورة؟ لأنها تستحي عادة 
من التصريح عن رغبتها في الزواج» والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء 
ولا ضرورة في حق الثيّبء لاعتيادها معاشرة الرجال» فلا تستحي عادة 


(1) البدائع 242/2. الشرح الصغير 336/2 وما بعدهاء مفني المحتاج 2150/3 
كشاف القناع 47/5 وما بعدها. 
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من إعلان رضاها أو رفضهاء فلا يكتفى بسكوتها عند الاستغذان. 

وذكر المالكية أنه يشارك التيّب أبكار ستة» لا يكتفى منهن 
بالصممت» بل لا بد من الإذن بالقول الصريح كالب وهن: 

1 البكر التي رشدها أبوها أو وصيّه: بأن أطلق الحجر عنها في 
التصرف المالي. وهي بالغ فلا بد من إذنها بالقرلء وقد عرفا أنه 
لا جبر لأبيها عليها. 

2 البكر التي عضلت: أي: منعها وليها من الزواج يدون مسوغء» 
ورفعت أمرها إلى القاضي» فتولى تزويجهاء فلا بد من إذنها بالقول. 

3 البكر المْهْمَلة التي لا أب لها ولا وصي: إذا زوجت بشيء من 
العروض (الأمتعة) وهي من قوم لا يزوّجون بالعروض» سواء أكان كل 
الصداق آم بعضهء أم يتزوج قومها بعرض معين» فزوَّجها وليها بغيره 
فلا بد من نطقها بأن تقول: رضيت بذلك المهر العرض. 

4 البكر ولو كانت مجيرّة إذا زوّجت برقيق: فلا بد من إذنها 
بالقرل؛ لأن العبد ليس بكفء للحرة. 

5 البكر ولو كانت مبجبرّة إذا زوجت برجل فيه عيب يوجب لها 
الخيار: كجذام» وبرص. وجنرنء وخصاءء فلا بد من نطقها بأن 
تقول: رضيت به. 

6 - البكر غير المجبرّة التي افتات7١)‏ عليها وليّها غير المجبر: فعقد 
عليها بغير إذنهاء ثم بلغها خبر زواجهاء فرضيت» ويصح الزواج. 
ولا بد من رضاها بالقول صراحة» حتى ولو كانت قد رضيت به في 
الخطبةء فلا بد على كل حال من استنذانها في العقد» لأن الخطبة غير 
لازمة» فلا تغني عن اسذانها في العقد» وتعيين الصداق. 


(1) الافتيات على المرأة: عدم اسحذانهاء بكرا كانت أو ثيا 
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والخلاصة: أن رضاها في حال إجازة العقد يلزم أن يكون صريحاً. 
وقد وافق الحنابلة على هذه الحالة. 

عضل الولي وحكمه : 

العضل: هو منم الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئها إذا 
طلبت ذلك. ورغب كل واحد منهما في صاحبه. 

وهو ممنوع شرعاً؛ لان الله تعالى نهى جميع الأولياء عن العضل 
بقوله: لوا لق اق َل بهن ا ضوهن أن مَكِح دجن 4 
[البقرة: 232] لكن النهي كما فهم الققهاء ليس مطلقاً في جميع 
الأحوال. 

ففي مذهب المالكية7!) يتحقق العضل في مسألتين: 

الأولى ‏ إذا طلبها كفء ورضيت به» طلبت التزويج به أو لا. 

الثانية ‏ إذا دعت لكفء ودعا ولُها لكفءٍ آخر. 

الماضل : 

إذا كان الولي أباً مجبراً وامتنع من تزويج ابنته المجبرة» فلا يعد 
عاضلاً إلا إذا تحقق منه الإضرار بهاء وظهر الضرر بالفعل» كأن يمنعها 
من الزواج لتقوم بخدمته أو ليستثمرها بأن يستولي على دخلها من 
عملهاء ويخشى أن تقطعه عنه لو تزوجت. 

أما مجرد رد خاطب كفء رضيت به ابنته المجبرة. فلا يعد عضلا» 
بل لا يعد عاضلا لمجبرته برده لكفئها رداً متكرراء سواء أكان الخاطب 
واحداً أم أكثر؛ لأن ما جبل عليه الاب من الحنان والشفقة على بنته» مع 
جهل البنت بمصالح نفسها يجعله لا يرد الخاطب إلا إذا علم من حالها 
أو من حاله ما لا يوافقء أو ما يدعو إلى الردء روي أن الإمام مالك منع 


(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي 232/2. 
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بناته من الزواج» وقد رغب فيهن خيار الرجال» وفعل مثله العلماء قله 
كاين المسيّب وبعده» ولم يكن قصدهم الضرر ببناتهم ١‏ فلم يعد واحد 
منهم عاضلاً. 

ويعدٌ كالاب عند المالكية: وصي الأب المجبرء لا يكون عاضلا 
بمجرد رد الخاطب الكفء الذي رضيت به المرأة؛ إلا إذا تنحقق منه 
الإضرار بالمرأة. وقيل: إن الوصي المجبر يعد عاضلاً برد أول كفء. 

وأما إا كان الولي غير مجبر : سواء أكان اا أم غيره» فإنه يعد 
عاضلاٌ في المسألتين المتقدمتين اللتين ذكرهما المالكية . 

حكم العضل : 

يفسق الولي بالعضل إن تكرر منه؛ لأنه معصية صغيرة. 

وإذا عضل الولي ولو كان مجيراء تنتقل الولاية عند الجمهور غير 
الحنابلة إلى السلطان» أي: القاضي في عصرناء ولا تنتقل للأبعد» 
للحديث السابق: «فإذا اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي ل». 
ولأنه بالعضل خرج من ان يكرن وليآ ويصبح ظالماء ورفع الظلم 
موكول للقاضي . 

وتنتقل الولاية عند الحنابلة حينئذ للأبعد؛ لأنه تعذر التزويج من 
جهة الأقرب» فملکه الابعد» كما لو جر أو فسق. 

غيبة الولي وأسره أو فقده: 


ذكر الفقهاء آراء اجتهادية في أحوال غيبة الولي أو أسره أو نقده. 


(1) رواه الخمة إلا النائي عن عائثة بلفظ «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل. فنكاحها باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجهاء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهه (نيل الأوطار 118/6). 
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أختار منها ما قرره المالكية!!2: 

أما غيبة الولي: فإنهم فرقرا فيها بين غيبة الولي المجبر وغيبة الولي 
غير المجبر وقالوا: 

إن كان الغائب هر الولي المجبر: وهو الأب ووصيّه. فإما أن تكرن 
الغيبة قريبة أو بعيدة» فإن كانت الخيبة فريبة كعشرة أيام ذهاباء فلا 
نزوج المرأة التي في ولايته حتى يعودء إذا كانت النفقة جارية عليهاء 
أي : تجد النفقة الكافية» ولم يخش عليها الفسادء وكانت الطريق 
مأمونةء وإلا زوّجها القاضي . 

وإن كانت الغيبة بعيدة» كثلاثة أشهر فأكثرء كالسفر في الماضي من 
الشام إلى إفريقية : فإن كان يرجى قدومهء كمن خرج لتجارة أو حاجة. 
فلا تزوّج المرأة حتى يعود. وإن كان لا يرجى قدومه» فللقاضي دون 
غيره من الأولياء أن يتولى تزويجها إذا كانت بالغأ» ولو دامت نفقتها 
على الراجح» وإذتها صمتها على الصواب. وأما إن لم تكن بالغآء فلا 
يزوّجها ما لم يخف عليها الفسادء فإن خيف فسادهاء زوّجها ولو جيراً 
قريبة . 

وإن كان الخائب هو الولي غير المجبر كالاخ والجد: 

فإن كانت الغيبة قريبة كثلائة أيام من بلد المرأة ونحوهاء ودعت إلى 
الزواج بكف»ء» وأثبتت ما تدعيه من الغيبة والمسافة والكفء زرّجها 
الحاكم دون الولي الأبعد؛ لأن الحاكم وكيل الغائب. 

وإن كانت الغيبة دون الثلاثء أرسل إليه الحاكم» فإن حضر أر 
وكل أحداً عنهء تم المطلوب. وإلا زرّجها الولي الأبعد دون القاضي. 


(1) الشرح الكبير 229/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص200. 
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وإن كانت الغيبة بعيدة كأكثر من ثلاثة أيام» فللقاضي أن يزوّجها؛ 
لأنه وكيل الغائب» ولو زوَّجها الولي الأبعدء صح مع الكراهة. وهذا 
إذا لم يكن للغاتب وکیل مفوض» فان كان له وکیل مفوض تولى 
الزواج؛ لأنه مقدم على غيره؛ إذ هو بمثابة الأصيل. 

أما الغيبة يسبب الأسر أو الفقد: 

قفي المشهور من مذهب المالكية: أنه إذا كانت الغيبة يسبب اسر 
الولي الأقرب أو فقدهء ولم يعلم مكانه» ولم يعرف خبره» زرّجٍ المرأة 
الولي الأبعدء ولا تنتقل إلى القاضيء من غير فرق بين الولي المجبر 
وغير المجبر؛ لأن الأسر أو الفقد بمنزلة الموث. 
الوكالة في الزواج: 

الوكالة نوع من الولاية أو النيابة الشرعية» فينفذ تصرف الوكيل على 
الموكل كتفاذ تصرف الولي على المولى عليه . 

ويتطلب هذا الموضوع بحث حكم التوكيل بالزواج» ومدى صلاحية 
الوكيل» وحقوق العقد في الوكالة بالزواج. واتعقاد الزواج بعاقد 
واحر(. 

أولاً ‏ حكم التو كيل بالزواج : 

أباح الحنفية التوكيل بعقد الزواج لكل من الرجل والمرأة إذا كان 
كل منهما كامل الاهلية (أي: بالغا عاقلا حراً) لأن للمرأة عندهم أن 
تزوّج نفها بنفهاء فلها أن توكل غيرها في العقد. 

ولم يجز الجمهور للمرأة نوكيل غير وليها في الزواج؛ لأنها 
لا تملك إبرام العقد بنفسهاء فلا تملك توكيل غيرها فيه. لكن يجوز 


)1( الشرح الكبير 2 ومابعدهاء الشرح الصغبر 2/ 372 فتح القدير 2/ 427 
- 2433 مغني المحتاج 157/3 وما بعدهاء» المغني 6 462 وما بعدها. 
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لولي المرأة المجبر التوكيل في التزريج بغير إذنهاء كما يزوّجها بغير 
إذنها. ولا يشترط تعيين الزوج» فيجوز التوكيل مطلقاً ومقيداً» فالمقيّد: 
التركيل في تزويج رجل بعينه» والمطلق: التوكيل في تزويج من يرضاه 
أو من يشاء. 


ويوكل الولي مثله في الذكورة؛ والبلوغ. والحريةء والإسلام» 
وعدم الإحرام بحج أو عمرة» وعدم العَنّه (ضعف العقل). 

وأباح المالكية للزوج أن يوكل من قام به مانع من موانع الولاية غير 
مانع الإحرام بحج أر عمرة» والعته» فيجوز له أن يوكل نصرانياً أو عبداً 
أو امرأة أو صبيا مميزاً على عقد نكاحه. 

مدى صلاحية الوكيل: 

يرى الجمهور غير أبي حنيفة أنه ينقيد الوكيل بالمتعارف استحساناً؛ 
لأن الإطلاق مقيد عرفا وعادة بالكفءء وبالمهر المألوفء والمعررف 
عرفاً كالمشروط شرطأء فإذا زوّجه امرأة كفتاً ملائمة لهء وهي السليمة 
من العيوب وبمهر لا غبن فيه كان الزواج نافذاً على الموكل» وإن 
زوّجه بعمياء أو مقطوعة البدين أو مفلوجة أو مجنونة أو رتقاء (مسدودة 
الفرج بلحم) أو بمهر مصحوب بغبن فاحش» توقف العقد عند المالكية 
وصاحبي أبي حنيفة على إجازة الموكل» لمخالفته المعروف بين الناس 
في الوكالات»؛ ولم يصح العقد عند الشافعية والحنايلة . 

وذكر المالكية أنه إذا وكلت المرأة وليها غير المجبر بأن يزدّجها 
ممن يزوّجها ممن أحب. وجب عليه أن يعين لها الزوج قبل العقدء 
لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال» فإن لم يعين الزوج لهاء كان 
العقد موقوفا على إجازتهاء سواء زوّجها من نفسه كابن العمء والكافل» 
والحاكم» أو زوَّجها من غيره لاختلاف أغراض النساء من الرجال. 
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حقوق العقد في الوكالة بالزواج : 

ترجع حقوق العقد(!) عند الجمهور غير الحنابلة إلى الوكيل» لا إلى 
الموكل ١‏ فتطالب الزوجة نفسها بزفافها إلى زوجها: ويطالب الزوج ذاته 
بأداء المهر إلى زوجته. 

أما قيض المهر ففيه تفصيل عند المالكية: إن كانت المرأة مجبرة» 
فلوليها قبض مهرها بدون توكيل منهاء وإذا كانت رشيدة غير مجبرة؛ 
فليس لوليها قبض المهرء إلا بتوكيل صريح منها بالقبض. 

انعقاد الزواج بعاقد واحد: 

أجاز المالكية لابن العم والمولى» ووكيل الولي. والحاكم: أن 
يزوج المرأة من نفسهء ويتولى طرفي العقدء وليشهد كل واحد منهم 
على رضاهاء خوفقاً من متازعتهاء بشرط أن يعين لها أنه الزوج» 
فرضيت بالقول إن كانت ثيا ومن في حكمها من الأبكار السبعة 
المتقدمةء أو بالصمت إن كانت بكراً ليست من الستة المتقدمة» ويتم 
الزواج بقوله: تزوّجتك بكذا من المهرء» وترضى بهء ولابد من الإشهاد 
على رضاها بالعقدء ولو بعد عقده لنفسه بعد أن كانت مقرة بالعقدء 
ولا يحتاج لقوله: قلت نكاحك بنقسي» بعدئذ؛ لأن قوله: «نزؤّجتكه 
فيه قبول . 
الكفاءة في الزواج : 

معناها وآراء الفقهاء في اشتراطهاء نوع الشرط» صاحب الحق في 
الكفاءة» من تطلب في جانبه الكفاءةء ما تطلب فيه الكفاءة. 

معنى الكفاءة وآر اء الفقهاء في اشتراطها : 

الكفاءة لغة: الممائلة والمساراة» وفي اصطلاح الفقهاء: المماثلة 


(1) حقوق العقد: هي الأعمال التي لا بد منها لتنفيذ مقتضى العقد» كالتسليم 
والتسلم» والإيفاءء» والاستيفاء. 
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بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصةء وهي عند المالكية: 
الدّين» والحال (السلامة من العيوب الموجبة للخيار) وعند الجمهور: 
الدّين» والنسبء. والحريةء والحرفةء وزاد الحنفية والحنابلة: 
المال"“. وحكمتها: العمل على توفير استقرار الحياة الزوجية وتحفيق 
سعادة الزوجين» بحيث لا تعبّر المرأة وأقاربها بالزوج بحسب العرف. 


وللفقهاء رأيان في اشتراط الكفاءة: 


الراي الأول للنوري» والحسن البصري» والكرخي: أن الكفاءة 
ليست شرطا للزواج» فيصح الزواج ويلزم بزوج كفء أو غير كفء. 
لأن الإسلام دين المساواة» والناس متساوون في التكاليف الشرعية» 
ولا تفاضل بينهم إلا بالتفوى. قال الله تعالى: < إنَّ ڪَرمځ عند مه 
َنْفَدَكْ 4 [الحجرات: 13] وأخرج ابن لال عن سهل بن سعد أن النبي 
كي قال: «الناس كأسنان المشطء لا فضل لأحد على أحد إلا 


بالتقوى» . 
وأخرج أحمد عن أبي نضْرة: ليس لعربي على عجمي فضل إلا 
بالتقوى؟ . 


وهناك وقائع في عصر النبوة تدل على عدم اشتراط الكفاءة» منها أن 
بلالا خطب إلى قوم من الأنصار وأمرهم الي ڳد أن يزوجوه» وزج 
أبو حذيفة سالماً مولى امرأة من الأنصار من ابنة أخيه: هند بنت الوليد 
ابن عَنْبة بن ربيعة» وأمر النبيّ فاطمة بنت فيس من المهاجرات الأول أن 
تتزوج بأسامة بن زيد مولاه» وكانت أخحت عبد الرحمن بن عوف زوجة 
بلال. 


2 6 منني المحثاج 403 كشاف القناع 2/5 
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الرأي الثاني لجمهور الفقهاء: وهو أن الكفاءة شرط في لزوم 
الزواج» لأدلة من السئّة والمعقول. 

أما السنّة: ففيها أحاديث كثيرة: منها ما أخرجه الترمذي» والحاكم 
عن على : أن النبيّ بل قال له: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا آتتء 
والجنازة إذا حضرت. والأيم إذا وجدت لها كفتاً». 

ومنها ما أخرجه الترمذي: إذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه» 
فأنكحوه» إلا تفعلوه» تكن فتنة في الأرض وفساد كبير'. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: أصل الكفاءة في النكاح حديث 
تريرة» فقد خيدها النبيئَّ 2 لما لم يكن زوجها كفا لهاء بعد أن 
تحررت» وكان زوجها عبداً. 

وأما المعقول: فهو أن انتظام المصالح بين الزوجين لا يكون عادة 
إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما؛ لان الشريفة تأبي العيش مع الت يس» 
فلا بد من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل» لا من جانب المرأة؛ لأن 
الزوج لا يتأثر عادة بعدم الكفاءةء وتتأثر المرأة بذلك فإذا لم يكن 
زوجها كفنا لهاء لم تستمر الرابطة الزوجية. وكذلك يأنف أولياء المرأة 
من مصاهرة من لا يكانتهم في دينهم ومنزلتهم» ويُعيّرون بهء فتنهار 
الحياة الزوجية . 

نوع شرط الكفاءة: 

يرى المالكية وفقهاء المذاهب العلاثة الأخرى: أن الكفاءة شرط من 
شروط لزوم الزواج» وليست شرطاً في صحتهء فإذا تزوجت المرأة غير 
كفء» كان العقد صحيحاًء وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه» وطلب 
الاعتراض فبلزم» ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح؛ حتى ولو 
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اسقط الأولياء حقهم في الاعتراض؛ لأن شرط الصحة لا يسقط 
بالإسقاط . 

صاحب الحق في الكفاءة: . 

الكفاءة بالاتفاق حق لكل من المرأة وأوليائهاء فإذا تزوجت المرأة 
بغير كفءء كان لأوليائها حق طلب الفسخ0 وإذا زوّجها الولي بغير 
كف كان لها أيضا الفسخ؛ لانه خيار لنقص في المعقود عليه فأشبه 
خيار ابيع وأخرج أحمد» وابن ماجه» والنسائي عن بريدة: أن فتاة 
جاءت إلى رسول الله يكيو فقالت: إن أبي زوّجني من ابن آخيه ليرفع بي 
خسيسته» قال: فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد أجزت ما صنع أبي» 
ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. 

ترئيب الحق بين الأولياء : 

يرى الحنفية والشافعية: أن حق الكفاءة والاعتراض يثبت للاقرب 
من الأولياء العصبة فالاقرب» ويحق للأقرب الاعتراض إذا زوَّجها 
الأبعد. 

وذهب المالكية والحنابلة: إلى أن للاولياء الفسخ مالم يدخل 
الزوج بالمرأة فإن دخل فلا فسخ ١‏ والاعتراض حنق مشترك لکل 
الأولياءء فلو زوّجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها من غير رضا 
الباقين لم يلزم النكاح . 

وإذا رضي بعض الأولياء المتاوين في الدرجة دون البعض 
كالإخوة الأشقاء» كان رضا البعض عند أبي حيفة ومحمد مقطا لحق 
الآخرين؛ لان هذا الحق لا يتجزاء لأن سببه وهو القرابة لا يقبل 
التجزثة . 

وقال جمهور الفقهاء الاخرون: إن رضي بعض الأولياء المساوين» 
لم يسقط حق الآخرين في الاعتراض؛ لأن الكفاءة حق مشترك ثبت 
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للكلّء وإذا اسقط أحد الشريكين حق نفسهء. لا يقط حق صاحبه» 
كالدَّيْن المشترك. 

من تطلب له الكفاءة: 

الكفاءة مطلوبة في حق النساء لا الرجالء فهي مقررة لصالح المرأة 
في أوصاف الكفاءة. ولا يشترط في المرأة أن تكون مساوية للرجل أو 
مقاربة له. بل يصح أن تكون أقل منه في امور الكفاءة؛ لأن الرجل 
لا يعبّر بزوجة أدنى حالاًء أما المرأة وأقاربها فيعيرون بزوج أقل منها 
RE‏ 
مرل .+ 

لكن يستثنى من هذا الأصل مسألتان تشترط فيهما الكفاءة من جانب 
المرأة وهما: 

الأولى - أن يزوج غير الأب أو الجد عديم الأهلية أو ناقصهاء أو 
يزوّجه الأب أو الجد الذي عرف قبل العقد بسوء الاختيارء فإنه يشترط 
لصحة الزواج أن تكون الزوجة مكافثة لهء احتياطاً لمصلحة الزواج» 
وإلا لم يصح الزواج . 

الثانية ‏ أن يوكُّل الرجل غيره في تزويجه وكالة مطلقة؛ فإنه يشترط 
لنفاذ العقد على الموكل في رأي المالكية والصاحبين (أبي يُوشف 
ومحمد) أن تكون الزوجة كفا له. 

أوصاف الكفاءة: 

تنحصر خصال الكفاءة في رأي المالكية في ثلاثة أمور على المذهب 
الراجح: التدين» والحرية» والحالء أي: السلامة من العيوب المثبتة 


(1) الشرح الكبير مع الدسوقي 2/ 249 البدائع 2/ 320» مغني المحتاج 3/ 164 
کشاف القناع 72/5. 
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للخيار» لا الحال بمعنى الحسب والنسب. فلا بد من كون الزوج متديناً 
غير فاسق كالزاني وشارب الخمرء حرأ إذا تزوج حرة» سليماً من 
العيوب الموجبة للرد. 

وفى رأي بقبة المذاهب تكرن الكفاءة في الذين» أي: العفةء 
والإسلام» والحرية» والنسب» والمالء والحرفة. 

والكلّ متفق على الكفاءة في الدّين» ويرافق الشافعية المالكية في 
خصلة اللامة من العيوب المثتة للخيار. ويتفق غير المالكية في 
خصال الحرية» والنسب» والحرفة» ويتفق الحنفية مع الحنابلة في 
خصلة المال» وينفرد الحنفية في خصلة إسلام الأصول. ويحسن بيان 
كل خصلة بإيجاز. 

أما الديانة أو العفة: فالمراد بها الصلاح والاستقامة على أحكام 
الدين» فليس الفاجر أو الفاسق كفئاً لعفيفةء صالحة بنت صالحء 
مستقيمة» لها ولأهلها تدين وخلق حميد؛ سواء أعلن فسقه آم لم يعلن؛ 
لأن الفاسق مردود الشهادة والرواية» والفسق نقص في إنسانيتهء ولان 
المرأة تعيّر بفسق الزرج أكثر مما تعيّر بضّعة النسب»؛ فلا يكون كفئاً 
لامرأة عدل بالاتفاق ما عدا محمد بن الحسنء لقوله تعالى : $ أََمَن كان 
میا کن گات فَاسِفَا لَامستَوْنَ4 [السجدة: 18] وقوله سبحانه : < ال 
ا كع لا ية أو مشركة . .© [النور: 3] ورأى محمد: أن الفسق من 
أحكام الآخرة» فلا تبنى عليه أحكام الدنيا. 

وأما الإسلام في رأي الحتفية بالنسبة لغير العرب: فالمراد به إسلام 
الأصول» أي: الآباء؛ فمن كان له أبوان مسلمان كفء لمن كان له آباء 
في الإسلام» ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئأ لمن له أبوان 


)1( الشرح الكبير 2/ 249 وما بعدهاء قح القدير 02 - 4 ال ذب 
167-165/3« المغني 6/ 482 _ 486 . 
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في الإملام؛ لآن تمام النسب بالأب والجد. ومن أسلم بنفسه لا يكون 
كفثاً لمن له أب راحد في الإسلام؛ لأن التفاخر فيما بين الموالي (غير 
العرب) بالإسلام. 

ولا تعتبر هذه الخصلة إلا في غير العرب؛ لأنهم بعد إسلامهم صار 
فخرهم بالإسلام» وهر شرفهم الذي قام مقام النسبء أما العرب 
فتفاحرهم بأنسابهم » ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم . 

وأما الحرية : فهي شرط عند الجمهرر» فلا يكون العبد كفئاً لحرة؛؟ 
لنقصه بالرق» ومنعه من التصرف يكسبهء وفقده أهلية التمنك. ولم 
يشترط بعض المالكية الحرية فى الكفاءةء وقالوا: إن العبد كفء 
للحرة. والراجح لدى المالكية: إعطاء الخيار للحرة في الرد إذا تزوجها 
العبد من غير علمهاء فتكون الحرية عندهم من شروط الكفاءة 
كالجمهور. 

وأما النسب: فهو صلة الإنسان باصوله من الآباء والأجدادء أما 
الحب: فهر الصفات الحميدة التي يتصف بها الأصولء أو مفاخر 
الاباءء كالعلم والشجاعة والجود والتقوى. ووجود النسب لا يستلزم 
الحسب» ولكن وجود الحسب يستلزم النسب. والمقصود من اشتراط 
النسب: أن يكون الإنسان معلوم الأب» لا لقيطا أو مولى» إذ لا نسب 
معلوماً له. 

ولم يشترط المالكية الكفاءة في النسب» واشترط الجمهور النسب 
في الكفاءة» لكن خص الحنفية النسب في الزواج من العرب؛ لأنهم 
الذين عنوا بحفظ أنسابهمء وتفاخروا بهاء وحدث التعيير بينهم فيهاء 
وذلك خلافا للعجم . 

ودليل الجمهور : ما أخرجه الحاكم» والبيهقي عن عبد الله بن عمر. 
إلا أنه حديث منقطع: «العرب بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» 
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ورجل برجل» والموالي بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلةء ورجل 
برجل » إلا حائك أو حجّام؛. 

والحق في هذا رأي المالكية وعدم اعتبار النسب في الكفاءة؛ لأن 
الإسلام دين المساواة» ومحاربة التمييز العرقي أو العنصري؛ وأن معيار 
التفاضل بين الناس إنما هو في التقوى» والاخلاق؛ والأعمال 
الصالحة. وقد تزوج كثير من الموالي الملمين بالقرئيات كما تقدم. 

وأما المال أو اليسار: فالمراد به القدرة على المهر والنفقة على 
الزوجة» وليس الغتى والثراء» فلا يكون المعسر كفثا لموسرة. وهو 
لا يعد عند المالكية والشافعية في الأصح من خصال الكفاءة؛ لأن المال 
ظل زائل» رهذا هو الراجح لدي؛ لأن المال غاد ورائح» والرزق 
مكفول على الله ومنوط بالكسب. 

واشترطه الحنفية والحنابلة ؛ لأن النبيّ كذ قال في الحديث المتقدم 
لفاطمة بنت قيس : ما معاوية فصعلوك لا مال له». 

وأما الحرفة: فيراد بها العمل الذي يمارسه الإنسان لكسب رزقه 
وعيشه» ومنه وظائف اليوم . وليست عند المالكية من خصال الكفاءة ؟ 
لأنها ليست بنقص في الدّين» وصف لازم كالمال» فاشبه کل 

وعدّها الجمهور في خصال الكفاءة: بآن تكون حرفة الزوج أو أهله 
ماوية أو مقاربة لحرفة الزوجة أو أهلهاء وعليه لا يكون صاحب 
الحرفة الدنيثئة کالحجام» والحائك» والكساح» والزبّال» والراعي» 
والفقاط كفثاً لبنت صاحب صنعة رفيعة كالتاجر والخياط. 

والمعرل عليه في تصنيف الحرف: هو العرف» وهذا يختلف 
باختلاف الزمان والمكانء فما قد يكون حرفة دنيئة في زمن» قد يصبح 
حرفة شريفة في زمن آخخر. 
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وأما السلامة من العيوب المثبتة للخبار في التكاح: كالجنرن» 
والجذام» والبرص» فهي من خصال الكفاءة عند المالكية والشافعيةء 
فمن كان فيه عيب منهاء رجلا أو امرأة لا يعد كفئاً للسليم من العيوب؛ 
لأن النفس تعاف صحبة من به بعضهاء ويختل به مقصود النكاح. 

ولم يجعل الحنفية والحنابلة ذلك من شروط الكفاءة؛ ولكن العيوب 
تثبت الخبار للمرأة دون أوليائها؛ لأن الضرر مختص بهاء ولوليها منعها 
من ن نکاح المجذوم» والأبرص» والمجنون. وهذا هو الرأي الاولى؛ 
لآن خصال الكفاءة حنى لكل من المرأة والأولياء. 

وأما يقية الأورصاف كالقبح. والجمالء والعلم» والجهلء 
والمرض» والصحة. والكبر» والصغرء والعيش في القرية والمدينة 
والسّن والبلد والثقافةء فلا تعد من خصال الكفاءة» لكن الأولى مراعاة 
التقارب بينها وبخاصة في الس والثقافة. 
آثار الزواج: 

يقتضي هذا البحث معرفة أمور ثلاثة: هي المهر والخلوة والمتعة. 

المهر وأحكامه: 

تعريفه: المهر كما عوّفه المالكية: مايجعل للزوجة في نظير 
الاستمتاع بها(أ». وله أسماء عشرة: مهرء وصداق أو صَدّقة» ونحلة» 
وأجرء E‏ وحباء؛ وعُفْره وعلائق. وطؤل» ونكاح . 

: أنه واجب على الرجل دون المرأة» إما بمجرد العقد 
الصحيح 0 بالدخوك الحقيقي . وأدلة وجوبه: قوله تعالى: « واا 


ت 


تة صَدُكَيِنَ ع » [النساء: 4] أي: عطية من الله مبتدأة أو هدية 
وقوله سبحانه: ( ًا سْتَمْتَعُمُ بو i‏ مهن اوش جورَهري ویس 4 


40 الشرح الصخير 2/ 428. 
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لاء 0 حر اتيك ادجم مول مني عير 

EES ES 
الزواج: «التمس ولو خاتماً من حديد». وتسن تسمية المهر في النكاح؛‎ 
لأنه و لم يخل زواجأ من مهر‎ 

واجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح . 

حكمته وسبب إلزام الرجل به: حكمته: إظهار خطر الزواج» وإعزاز 
المرأة وتكريمها وتطبيب خاطرها وإعداد ماقد تحتاجه من أليسة 
ونفقات. وسيب إلزام الرجل به: أنه أقدر على تحمل آعباء السعي 
والكسب وجلب الرزق وتوفير المال. وأما المرآة فوظيفتها إعداد 
المنزل وتربية الأولاد وتهيثة سبل الحياة الكريمة الامنة الرغيدة في 
البيت وتلك ققسمة عادلة للواجبات التي يقوم بها الرجل والمرآةء كما 
فال الله تعالى : «الرَجَالُ ووت عل انسل يما مضل أنه يمضه عل بض 
7 وَيِمَا اموا ِنأَتولِهمْ» [النساء: 4 

صفة المهر في عقد الزواج : 

المهر وإن كان واجباً في العقد. إلا آنه ليس ركناً ولا شرطأ من 
شروط الزواج 0 وانما هر أثر من آثاره المترتبة عليه » فاغتفر فيه 
الجهل اليسير» والدليل قوله تعالى : < لا جاح لیک بن طلقم آنا ما تم 
موه أو نَفرِسُوا هن رة 4 [البقرة: 236] فإنه تعالى أباح الطلاق قبل 
المهر وقبل فرض المهرء مما يدل على أن المهر ليس ركنا ولا شرطاً. 


(1) انشرح الصغير 431/2: 449 البدائع 2/ 274, المهذب 2/ 55ء 60ء كشاف 
القناع 5/ 144. 174. 


122 


- أي ابن مسعود ‏ في امرأة تزوجها رجل؛ ثم مات عنهاء ولم يفرض 
لها صداقاً ولم يكن دخل بهاء قال: فاختلفوا إليه؛ 0 أرى لها مثل 
مهر نسائهاء ولها الميراث وعليها العدة» فشهد مُعقل بن سنان 
الأشجعي أن النبيّ يعمل قضى في بروع ابنة واشق ی بمثل ما قضی). 

فلو اتفق الزرجان على إسقاط المهرء صح العقد عند الجمهورء 
وكان التكاح فاسداً عند المالكية. قال ابن رشد: أجمع الفقهاء على أن 

التفويض جائز: وهو أن يعقد النكاح دون صداق» لقوله تعالى: 

0 جاح لیک إن علقم أن ما كم م تومن أو كر سُوا لن وي 4( 
[البقرة: 236]. إلا أن نكاح ا يشمل حالة الاتفاق 
على عدم المهر: وعدم تسمية المهرء وأما عند المالكية فيقتصر عنى 
الحالة الثانية» وأما الاتفاق على إسقاط المهرء فيفسد الزواج» ويفسخ 
قبل البناء (الدخول) ويثبت بعد الدخول بصداق المثل© . 

مقدار المهر : 

ليس للمهر حد أقصى بالاتفاق7)؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل 
على تحديده بحد أعلى؟ لقوله تعالى: ١‏ و حمق وار 5 
ادوا ينه كينا » [النساء: 20]. وأراد عمر رضي الله عنه تحديد 
المهرء فنهى أن يزاد في المداق على أربعمائة درهم» وخطب الناس 
فيه» فقال فيما رواه الخمسة عن أبي العجفاء: ٠لا‏ تغلوا في صداق 
النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة؛ كان أولاكم 
بها رسول الله ڳل ما أصدق فط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي 


(1) بداية المجتهد 2/ 25. 

)2( الشرح الصغر 2/ 2333 437. 441. 

(3) الدرر المختار 452/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية ص 202. المهذب 
2 55, كشاف القناع 5/ 142 . 
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عشر أوقية ‏ أي: من الفضة (!© فمن زاد على أربعمائة شيئاء جعلٹ 
الزيادة في بيت المال. فقالت له امرأة من قريش بعد نزوله من على 
المنبر: ليس ذلك إليك ياعمرء فقال: ولم؟ قالت: لآن الله تعالى 
يقول: « وات هى لاا مَل تأعُدُوأ نة كيا أتَأحْدُوتمٌ بع 
وإنْمامّبيتًا# [النساء: 20] فقال عمر: امرأة أاصابت» ورجل أخطأ. 

ولكن يسن تخفيف الصداق واليعد عن المغالاة في المهورء لما 
يؤدي إليه التغالي من تعويق الزواج وعرقلته أمام الشبابء ولقوله 86: 
«إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة»9 . 

ورواية أبي داود» وصححه الحاكم عن عقبة بن عامر: «خير 
الصداق أيسره». ومنع المغالاة في المهور يؤدي إلى تيسير الزواج 
والتمكين من إقامة الأسرة» والإسهام في التخلص من المفاسد الخلفية 
والاجتماعية . 

واقل المهر عند المالكية(3) > ربع دینار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة 
من الغش» أو ماياويها مما يقوم بها من العوض والسلع التجاريةء 
وکل متموّل شرعا منتفع به شرعاء غير خمر أو خنزير أو آلة لهوء 
مقدور على تسليمه للزوجة» معلوم قدراً وصنفا واجلاً؛ لأن وجوب 
المهر في الزواج لتكريم المرأة وإظهار مكانتهاء فلا يقل عن نصاب 
السرقة الذي هو دليل على خطر الأشياء. 

ويتعرض النكاح للفسخ ولا يكون فاسداً بالفعل إن نقص الصداق 
عن المقدار المذكور (ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يقوّم بأحدهما) فلو 
تزوج رجل امرأة باقل من هذا المقدارء وجب لها إن دخل بها إتمامه 


(1) الأوقية: أربعون درهمآء والدرهم 2,975 غم. 
(2) أخرجه أحمد عن عائشة» وفيه ضعف . 


(3) الشرح الصغير 440,428/2. 
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إلى ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح» ولا يلزمه 
صداق المثل بمقتضى فاعدة الفساد» وإن لم يدخل بهاء فيل له: إما أن 
تتم المهر أو تفسخ العقد بطلاقء ويكون لها نصف المسمى» فإن سمى 
لها درهمين»ء فلها درهمء وإن أتم المهر فلا فسخ» وإن أبى من إتمامه 

وأقل المهر عند الحنفية: عشرة دراهمء لما رواه البيهقي بسند 
ضعيف: «لا مهر أقل من عشرة دراهم*. وقياساً على مقدار نصاب 
السرقة عندهم. وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا حد لأقل المهرء 
فصح كون المهر مالا قليلاً أو كثيراً. 

مهر السر ومهر العلانية: إن تزوج الرجل المرأة على صدافين: 
صداق في السرء وصداق في العلانية» وجب عند الجمهور ما عقد به 
العقد؛ لان الصداق يجب بالعقد»› فوجب ماعقد به» ولأن إظهار 
العلانية ليس بعقد؛ ولا يتعلق به وجوب شيء. ريؤخذ بالعلانية عند 
الحنابلةء كما لو زادها على صداقها في عقد جديد. 

شروط المهر: 

يشترط في الصداق ثلاثة شروط(: 

1 - أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من الذهب أو النقود الورقية أو 
العروض التجارية ونحوهاء فلا يجوز بخمر وخنزير وغيرهما مما 
لا يقبل التمليك والتملك. 

2 - أن يكون معلوماً: لأن الصداق عوض في حق معاوضتهء فأشبه 
الثمن؛ فلا يجوز بمجهول إلا في نكاح التفويض: وهو أن يسكت 


)1( الشرح الكبير 2 294 القرانين الفقهية : ص 2201 البدائع 02 ١287-2‏ 
مغني المحتاج 220/3 رما بعدهاء كشاف القناع 147/5. 


125 


العاقدان عن تعيين الصداق حين العقد» ويفوض التعيين إلى أحدهما أو 
إلى غيرهما. ولا يجب في رأي المالكية والحنفية خلافاً لغيرهم وصف 
العروض» وإن وقع على غير وصف» فلها الوسط. 

3 - أن يسلم من الغرر": فلا يجوز فيه عبد آبق (هارب) ولا بعير 
شارد ونحوهما. 

وأضاف الحنفية شرطأ رابعاً: وهو أن يكون العقد صحيحاء فلا 
تصح التسمية في النكاح الفاسد فلا يلزم المسمى؛ لأن الفاسد ليس 
بنكاح» ويجب مهر المثل بالوطء. 

ضابط ما يصلح أن يكون مهراً: 

وضع المالكية2؟ ضابطأ للمهر: وهو كل متمول شرعاً من عرض أو 
حيوان أو عقارء طاهر لا نجس» إذ لا يقع به تقويم شرعاء منتفع به 
شرعآء لأن غير المنئفع به كآلة اللهو لا يقع به تقويم. مقدور على 
تسليمه للزوجةء معلوم قدراً وصنفاً وأجلا. 

فلا يصح كون المهر غير متمول» كقصاص وجب للزوج على 
زوجتهء فتزوجها على تركه» فيفسخ قبل الدخولء فإن دخل وجب 
صداق المثل» ويرجع للدية» ومثل سمسرة كأن يتزوجها ليكون سمساراً 
في بيع سلعة لها. ولايصح على ما لا بملك شرعاء كخمر وخنزير 
ونجس كروث دابة. 

ولا يصح على غير مقدور على تسليمه (معجوز التسليم في الحال) 
كآبق (هارب) وما فيه غرر كجنين وثمرة لم بد صلاحها على أن تبقى 


(1) الغرر: مايتردد بين الوجود والعدم» فيشمل معجوز التليم رالمعدوم 
والمجهول. 
(2) الشرح الصغير 385/2 429 432 بداية المجتهد 20/2ء 27ء 
القرانين الفقهية: ص 201. 
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حتى تطيب» فإن شرط أخذها من وقت العقد بالجداد جاز. 

ولا على مجهول. كشيء أو ثوب لم يعين نوعه» أو دنانیر لم ييين 
قدرهاء أو شيء لم يبين أجل تسليمه؛ أو فرس من أفراسه يختاره هوء 
لا هى» لاحتمال اختياره الأدنى أو الأعلى. أما إذا كان الاختيار لهاء 
على آنها لا تختار إلا الأحسن» فيجوز إذ لا غرر. 

وجاز المهر الذي فيه جهالة يسيرة أو غرر يسيرء لبناء الزواج على 
المكارمة والتسامح؛ كأن يتزوجها على مهر مثلهاء أو على جهاز البيت 
المعلوم بينهمء وهو مايسمى: شؤرة» أي: متاع البيثء ويقع على 
الوسط؛ أي: وسط ما يتناكح به الناس . 

وجاز المهر على عدد معلوم كعشرة من إبل أو غنم» ويقع على 
الرسطء ويعتبر الوسط في السن وفي الجودة والرداءة. 

ولا يجوز المهر على منفعة لا يستحق في مقابلها المال» فلا تصح 
مهراًء کان يتزوجها ويجعل مهرها طلاق ضرتهاء أو ألا يتزوج عليهاء 
أو ألا يخرجها من بلدهاء فإن كلّ منفعة من هذه المنافع لا تصلح آن 
تكون مهراً؛ لأنها لا تقابل بمال» ولا يجوز في المشهور عندهم وعند 
الحنفية التكاح على الإجارة كالخدمة وتعليم القرآن» وقيل: يجوز وفاقاً 
للشافعي وأحمد. 

مهر المثل: إذا فسدت تمية المهرء وجب مهر المثل باتفاق 
الفقهاء. وإذا قسد المهر فسد العقد عند المالكية› ووجب فسخ 
الزواج» إلا إذا دخل بالمرأة» فإن دخل بها وجب مهر المثلء ولا سبيل 
لفسخه”!). وذهب الجمهور إلى أنه إذا فسد المهر لا يفسد العقدء بل 
يكون صحيحاً» فإن حصلت الفرقة قبل الدخول؛ كان لها المتعة» وإن 
حصلت الفرقة بعد الدخول. كان لها مهر المثل؛ لان فاد المهر 
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لا يزيد على عدم تسميته عند العقد. فإذا صح العقد مع عدم اأ 5 
صح بفساد المهر ؛ لأن ذكره كالعدم. 

نوما المهر : 

المهر عند الفقهاء نوعان: مهر مسمى ومهر المعل 9" . 


والمهر المسمى: هو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي» بأن اتفق 
عليه صراحة في العقدء أو فرض للزوجة بعده بالتراضي» أو فرضه 
الحاكم» لعموم قوله تعالى :$ وقد رر هع رمضم ماش » 
[البقرة: 237]. 

ونص المالكية على أن ما يهدى للمرأة قبل العقد أو حال العقدء 
يعد من المهر المسمىء ولو لم يشترطء وكذا ما أهدي إلى وليها قبل 
العقد. فلو طلقت قبل الدخولء كان للزوج أن يرجع بنصف ما أهداهء 
أما ما أهدي إلى الولي بعد العقدء فيختص بهء وليس للزوجة ولا 
للزوج أخذه منه. 

ومهر المثل في رأي المالكية والشافعية: هز ما يرغب به مثله (أي: 
الزوج) في مثلها (أي: الزوجة) عادة. ويراعى عند الشافعي نقديره 
بصداق عصبتهاء کالاخحوات والعمّات وبتاتهن» فإن لم يكن لها ناء 
عصبات» اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات. 

ويعتبر مهر المثل عند المالكية. بأقارب الزوجة وحالها في 
حسبها ومالها وجمالهاء مثل مهر الآخت الشقيفة والاب. لا الام 
ولا العمّة لأمء أي: أخت أبيها من أمهء فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة 


(1) الشرح الكبير 300/2. 313 الشرح الصغير 449/2. 452 وما بعدهاء 
55.» الكتاب للقدرري مع اللاب: 3 وها بعدهاء مغتې المحتاج 
239-72 كشاف القناع 5/ 174) 178. 

(2) الشرح الكبير 2/ 316 وما بعدهاء القرانين الفقهية: ص 204. 
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إليهما؛ لأنهما قد يكونان من قوم آخرين. 

ويجب مهر المثل للزوجة في نكاح التفويض: وهو عند المالكية 
عقد بلا تسمية مهرهء ولا دخول على إسقاطه» ولا تفويض الصداق 
لحكم أحدء فإن دخل الزوجان مع الاتفاق على إسقاطهء فليس من 
التفويض» بل نکاح فاسد» ويجب لها حينئذ بالدخول مهر المثل» 
ولا شيء لها بالطلاق أو الموت قبل الدخول. 

ويجب أيضاً إذا كانت التسمية للمهر غير صحيحة؛ كأن يكون 
المسمى غير مال أصلاًء كالميتة وحبة القمح وقطرة الماء ونحوها مما 
لا ينتفع به أصلاً؛ أو ينتفع به على نحو لا يعتد به» أو يكون المسمى 
مالاً غير متقوم (لا يباح الانتفاع به شرعا)» أو مشتملاً على ضرر 
كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم. ولو كانت الزوجة كتابيةء أو على 
شيء معجوز التسليم كالطير في الهراء والمعادن في جوف الأرضء أو 
يكون المسمى مجهولاً جهالة فاحشة: وهي التي تفضي إلى النزاع . 

هذا إذا كان العقد صحيحاًء أما إن كان عقد الزواج فاسداء فقال 
المالكية”!2: الواجب في نكاح الشغار لمن دخل بها الأكثر من المسمى 
وصداق المثل» ويجب صداق المثل في كل زواج فسدت تسمية المهر 
فيه» أما إذا فسد العقد بسبب آخر غير تسمية الصداق كزواج المحلل 
مثلاء فيجب للمرأة المهر المسمى بالدخول» أما الوطء بشبهة فيوجب 
مهر المثل. ويجب الصداق المسمى بالدخول حال الجمع بين الأختين 
لكل واحدة منهما. 

صاحب الحق في المهر : 

المرأة: هي صاحبة الحق في المهر» تملكه بالقيض» ويكرن ملكا 


(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 413/2. 446 وما بعدهاء القرانين الفقهية» 
المكان السابقء المقدمات الممهدات 1/ 458. 
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خالصا لهاء لا يشاركها فيه أحدء فلها أن تتصرف فيهء كما تتصرف في 
ساتر أموالها متى كانت أهلاً للتصرف» فلها حق إبراء الزوج منهء أو 
هبته له» ولها منع نفسها حتى تقبض صداقهاء وليس لها ذلك بعد 
طوعها بالتسليم. ويكون لها أو لوليها حق القبض.» كما سيأتي بيانه. 

لكن يجوز للأب أن يسقط نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت قبل 
البناء (الدخول). وله أيضا أن يزوج ابنته البكر بدون صداق المثل» 
وليس لها الاعتراض عليه. آما إن زوَّجها غير الآب من الأولياء فلا 
يزوجها إلا بمهر المئل7"" . 

تعجيل المهر وتأجيله : 

يجوز تعجيل المهر وتأجيله بأن يكون نقداً أو كالثاً (مؤجلآ) إلى 
أجل معلوم تبلغه أعمار الزوجين عادة» ويستحب الجمع بين النقد 
والكالىء» وتقديم ربع دينار قبل الدخول. ومنع قوم الكالىء (المؤجل) 
وأجازه الأوزاعي والحنفية لموت أو فراق . 

وفصّل المالكية:(3) في حكم التأجيل فقائوا: إن كان المهر معيناً 
حاضراً في البلد كالدار والثوب والحيوان» وجب نسليمه للمراة أر 
لوليها يوم العقدء ولا يجوز تأخيره في العقد. ولو رضيت بالتأخيرء فإن 
اشترط التأجيل في العقد.ء فد العقدء إلا إذا كان الأجل قريب كاليومين 
والخمة. ويجوز للمرأة التأجيل من غير شرطء ويكون تعجيله من 
حقها. 

وإن كان المهر المعين غائبا عن بلد العقدء صح النكاح إن أجل 
قبضه بأجل قريب» بحيث لا يتغير فيه غالبآء وإلا فسد النكاح . 


(1) القوائين الفقهية: ص 203؛ الشرح الصغير 2/ 353. 
(2) القرانين الفقهية: ص 201 وما بعدها. 
(3) انشرح الكبير مع الدسوفي 2/ 297. الشرح الصغير 432/2 وما بعدها. 
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وإن كان المهر غير معين كالنقود والمكيل والموزون غير المعين 
فيجوز تأجيله كله أو بعضه» ويجوز التأجيل إلى الدخول إن علم وقته 
كالحصاد أو الصيف أو قطاف الثمار. والتأجيل إلى الميسرة إذا كان 
الزوج غنيآء بان كان له سلعة ينتظر قبض ثمنهاء أو له اجر في وظيفةء 
فإن كان فقيراً لم يصح العقد. ويجوز التأجيل إلى أن تطنبه المرأة منه» 
فهو كتأجيله للميسرة. 

وبناء عليه» يشترط لجواز التأجيل عندهم شرطان: 

الأول أن يكون الأجل معلوما: فإن كان مجهولاً كالتأجيل للموت 
أو الفراق؛ فد العقدء ووجب فسخ إلا إذا دخل الرجل بالمرأة» 
فيجب حينئذ مهر المثل . 

الثانى ‏ ألا يكون الأجل بعيداً كخمسين سنة فأكثر؛ لأنه مظنة 
إسفاط الصداق» والدخول على إسقاط الصداق مفد للزواج. 

إعسار الزوج بالمهر : 

إذا عجز الزوج عن دفع معجل المهرء كان للزوجة في رأي المالكية 
والشافعية277 الحق في طلب فسخ الزواج. ويكون لها عند الشافعية 
الحق في الفسخ قبل الدخول وبعده» وعند المالكية قبل الدخرل 
لا بعده. ولس لها في رأي الحنفية والحنابلة على الأصح الحق في 
طلب فسخ الزواج بأيّ حال. قبل الدخول وبعده» وإنما لها الحق في 
منع نفسها من الزوج» وعدم التقيد بإذنه في الخروج لزيارة أهلهاء 
والسفر معه» ونحوهما. 

قبض المهر وأثره: 

إذا لم نقبض الزوجة مهرهاء فلها عند المالكية) منع نفسها من 


)1( الشرح الصغير 2/ 434. بداية المجتهد 2/ ١5ء‏ المهذب 61/2. 
(2) الشرح الكبير 2/ 297 وما بعدهاء الشرح الصغيرء المكان الاق» القوانين 


131 


الدخول» والاختلاء بها بعد الدخول» ومن السفر مع زوجها قبل 
الدخول؛ حتى يسلم لها زوجها المهر المعين أو الصداق المعجل» أو 
المؤجل الذي حل أجل تسليمه. أما إن سلّمت نفسها له قبل القبض بعد 
الوطء أو التمكين منه» فليس لها منع نفسها بعدئذ من وطء ولا سفر 
معه» سواء أكان موسراً أم معسراً» وإنما لها المطالبة به فقط » ورفعه 
للحاكم كالمدين. ورأى أبو حنيفة أنه يجوز للمرأة منع نفسها من 
الاستمتاع بها قبل الدخول وبعده حتى تأخذ المهر. 


قابض المهر : 


ذهب المالكية" إلى أن ولي الزوجة المجبر (وهو الأب ووصيه) 
هو الذي بتولى قبض المهرء فإن لم يكن لها ولي مجبر وكانت رشيدة» 
فهي التي تتولى قبض مهرهاء أو يقبفه لها بتوكيل منهاء وإن كانت 
سفيهة تولى ولي مالها قبض مهرهاء فإن لم يكن لها ولي فالقاضي أو 
تائبه يقبض مهرها. 


زمن وجوب المهر وتأكد. : 


اتفق الفقهاء على أن المهر يجب بنفس العقد إن كان الزواج 
صحيحاًء ويتأكد وجوبه في العقد الصحيح بالدخول الحقيقي (الوطء) 
أر الموت» سواء أكان المهر مسمى أم مهر المثل» حنى لا يسقط شيء 
بعدئذ إلا بالإبراء من صاحب العحق2». 


= الفقهية: ص 434. 

(1) 'لشرح الصغير 463/2. 

(2) الشرح الكبير 300/2 وما بعدهاء الشرح الصغير 440/2 رما بعدهاء القوانين 
الفقهية: ص 202» البدائع 2/ 287 وما بعدهاء المهذب 2/ 57. كشاف القناع 
5 . : 
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ويتأكد أيضاً وجوبه عند المالكية بإقامة الزوجة سنة بعد الزفاف بلا 
وطء. 


ولا يتاكد عند المالكة والشافعية بالخلوة الصحيحة وإرخاء الستور 
بدون وطءء فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة» ثم طلقها قبل 
الدخول بهاء وجب نصف المسمىء والمتعة إن لم يكن المهر مسمى. 
ويتأكد المهر كله عند الحنفية والحنابلة بالخلوة الصحيحة. 


والخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد العقد الصحيح في 
مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل» بحيث يأمنان دخول أحد عليهماء 
وليس بأحدهما مانع طبيعي كإنسانء أو حسي كرتن (لحم) وفرن 
(عظم). أو شرعي كصيام في رمضان وإحرام بحج أو عمرة!!). 


تنصيف المهر : 
اتفق الفقهاء0» على وجوب نصف المهر للزوجة بالفرقة قبل 


الدخول؛ لقوله تعالى : < وَإن طَلْفتمُوَهنٌ ين قبل أن تمسو ود ضحم لحن 
َة ِيِصفُ ما رضم 4 [البقرة : 237] وهذا في الطلاق» ويقاس عليه 
عند الشافعية والحنابلة بقية انواج الفرق؛ لأنها في معناه. مثل الفرقة 


يسبب الإيلاء أو اللعان أو ردة الزوج» أو إسلام الزوجة دون زوجها. 


ويتنصف عند الجمهور المسمى في العقدء والمفروض بعده 
وما زيد على المفروض من الزوج بعد العقد» وقصر الحنفية ما يتنصف 
على المسمى في العقد فقط دون المفروض بعده والزائد عليه. 


(1) الدر المختار ورد المحثار 2/ 465. 
(2) الشرح الصغير 454/2 وما بعدهاء الدر المختار 463/2 464؛ مغني 
المحتاج 3/ [23ء 234 كشاف القناع 5/ 165 176. 
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سقوط المهر كله أو نصفه : 
في الزوجة قبل الدخرل» فلا يجب لها حينئذ شيء. 

ويسقط أيضاً بالهبة: بأن تهب المرأة مهرها لزوجها قبل الدخول 
وبعده إذا كانت أهلاً للتبرع» وقبل الزوج الهبة في المجلس . 

ويسقط بالاتفاق بالويراء وبالخلم على المهر قبل الدخول وبعدة» 
فإذا أبرات المرأة التي لها أهلية التبرع زوجها عن المهر الذي هو دين 
في الذمة» صح الإبراء وسقط المهر. وإذا خالع الرجل امرأته على 
مهرهاء سقط المهر كله فرن كان المهر غير مقبوض» سقط عن 
الزوج»› وإن كان مفبرضاً ردته على الزوج . 

ويسقط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية المهرء 
والمهر دين لم يقبض بعد للآية المتقدمة: ل قَيضَفٌ ما وض © [البقرة: 
7] أوجب سبحانه نصف المفر وض » L‏ ار 

تبعة ضمان المهر وحكم تعيبه واستحقاقه وزيادته ونقصانه : 

يرى المالكية©©: أنه إن تلف الصداق» وكان مما بُغاب عليه (أي: 
يمكن إخفاؤه ويتطلب الحراسة) ولم تقم بينة على هلاكه» فيضمنه الذي 
بيده» فيغرم نصفه لصاحبه إن حدث طلاق قبل الدخول. 

وإن لم تقم ببنة على هلاكه. فتلف» وكان: .مما ٠لا‏ يغاب عليه 
(لا يمكن إخفازه) كالبساتين والزرع والحيوان») و طش طلق الرجل قبل 


)1( الشرح الصغير 4/2 القوانين الفقهية : ص 3 
(2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 295 الشرح الصغير 2/ 457 القوانين 
الفقهية؛ المكان السابق. 
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الدخولء فلا رجوع لكل منهما على الآخر» ويحلف من هو بيده أنه 
ما فرط إن اتهم. 

وكذا إن هلك الصداق بعك العقد» کان مات أو حرق أو سرق أو 
تلف من غير تفريط أحد من الزوجين» وثبت هلاكه ببينة أو بإقرارهما 
عليه» سواه أكان مما يغاب عليه آم ل وسواء أكان يد الزوج أم 
الزوجة آم غيرهماء لا رجوع لأحدهما على الآخر. 

والخلاصة: إذا تلف الصداق في يد أحد الزوجين: فإن كان مما 
لا يغاب عليه فخسارته على الزوجينء وأما ما يغاب عليه» فخسارته 
على من هو في يده إن لم تقم بينة على هلاكهء فإن قامت بينة على 
هلاكه» فخسارته عليهما. 

وإن وجد عيب قديم في المهرء فللمرأة الخيار بين [مساكه أو رده 
والرجوع بمثله أو قيمته. 

وإن حدث في الصداق زيادة أو نقصان قبل اليناء (الدخول) فالزيادة 
لهماء والنقصان عليهماء وهما شريكان في ذلك. أما الزيادة بعد 
الدخول فهي للمرأة. 

وإن استحق المهر من يد الزوجة: فترجع بمثل المثلي» وقيمة 

وإن استحق بعض المهر أو تعيب بعضه: فإن كان فيه ضررء بأن 
كان أزيد من الثلث» كان لها أن ترد الباقي وتأخذ من الزوج قيمنه؛ أو 
تحسب ما بقي» وترجع بقيمة ما استحق. وأما إن كان المستحق منه 
الثلث أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيهء فترجع بقيمة ما اسنحق فقط . 


(1) الاستحقاق: أن يدعي إنسان ملكية شيء» ويثبت ذلك بالبيّنة» ويقضي 
القاضي له بملكيته إياه. 
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الاختلاف أو التنازع في المهر : 

للاختلاف في المهر حالات ثلاث: اختلاف في تسمية المهرء 
واختلاف في مقدار المهز أو جنسه أو نوعه أو صفنه» واختلاف في 
قبض المهر؟. 

ا ففي حالة الاختلاف في تسمية المهر وعدم التسمية: قال 
المالكية : إن أقام المدعي البينة على ما يدعيهء فضي له بما ادعى» وإن 
لم يقم البينةء كان القول قول من يشهد له العرف في التسمية وعدمها 
مع يمينه» فإن ادعى الزوج أنه تزوج المرأة تفويضاً من دون تسمية عند 
معتادي التفويض»› وادعت هي التسمية؛ فالقول له بيمينه» ولو بعد 
الدخول أو الموت أو الطلاقء فيلزمه أن يفرض لها صداق المثل بعد 
الدخول» ولا شيء عليه في الطلاق أو الموت قبل الدخول» فإن كان 
المعتاد هو التسمية» فالقول قول المرأة ببمينهاء وثبت النكاح . 

ب وفي حالة الاختلاف في مقدار المهر المسمى: أي: التنازع في 
مقدار الصداق» فإن كان قبل الدخول» تحالفا وتفاسخاء وبدئت هى 
باليمين» ويقضى لمن كان قوله أشبه بالمعتاد المتعارف بين اهل 
بلديهماء ومن نكل منهما عن اليمين؛ قضي عليه مع يمين صاحبه» أي 
حلف الآخره وقضي له بما ادعاه» ولا يفرق بينهما. وإن لم يكن قول 
أحدهما يشبه المتعارف» تحالفاء فيحلف كل منهما على ماادعى» 
ونفي ما ادعاه الآخر؛ لأن كلا منهما يعتبر مدعياً ومدعى عليه فإن 
حلفا أو امتنعا معا عن اليمين» فرق القاضي بينهما بطلقة. وإن كان 
الخلاف بعد الدخولء فالقول قول الزوج مع يمينه. 

د وفي حالة الاختلاف في قض المهر المعجل: إن كان التنازع 


)1( الشرح الصفير 491/2 496.» بداية المجتهد 2/ 29 - 31 القوانين الفقهية: 
ص 204. 
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قبل الدخولء فالقول قولها. وإن كان التنازع بعد الدخحول» فالقول فوله 

الملزم بالجهاز والاختلاف فيه: 

الجهاز: هو أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية. 

يرى المالكية"“: أن الجهاز واجب على الزوجة بمقدار ما نقبضه 
من المهرء فإن لم تقبض شيئآء فلا تلزم بشيء إلا إذا اشترط الزوج 
التجهيز عليهاء أو كان العرف يلزمها به؛ لان العرف جرى على أن 
الزوجة هي التي تعد بيت الزوجية ونجهزه بما يحتاج إليهء وإن الزوج 
إنما يدفع المهر لهذا الغرض. ويلزمها أن تتجهز بالمهر على العادة من 
حضر أو بدوء ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه إلا لشرط أو عرف. 

وأما الاختلاف في الجهاز: فالحكم المقرر فيه لدى المالكية': أنه 
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت. فادعى كل واحد متهما أنه له 
ولا بثنة لهما ولا لأحدهماء فما كان من متاع النساء كالحلي والغزل 
وثياب النساء وخمرهن»ء حكم به للمرأة مع يمينها. وما كان من متاع 
الرجال كاللاح والكنب وياب الرجال» حكم به للرجل مع يمينهء 
وما كان يصلح لهما جميعاً كالدنانير والدراهم» فهو للرجل مع يمينه. 
وقال سحنون: ما يعزف لأحدهما فهو له بغير يمين. 

ميراث الصداق وهبته : 

المهر حق خالص للمرأة» فلها أن تهبه لزوجها أو لأجنبيء ويرثه 
عنها ورثتهاء وتفصيل ذلك فيما يات( : 


)1( الشرح الصغير مع حاشية الماوي 2/ 58 وما بعدها. 
(2) المرجع السابق 2/ 496 498» القرانين الفقهية: ص 213. 
(3) الشرح الصغير 459/2 463. 
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- إن طَلّقت المرأة قبل الدخول بهاء حسب ما أنفقته على نفسها من 
المهرء مما ييخصها من النصف. 

- ولو ادعى الأب أو غيره أن بعض الجهاز له» وخالفته البنت أو 
الزوج» قبلت دعوى الأب أو وصيّه ففط في إعارته لهاء إن كانت دعواه 
في السنة التي حدث فيها الدخول من يوم الدخول» وكانت البنت بكرا 
أو ثيب هي في ولايته» أما الب التي ليست في ولايتهء فلا تقل دعواه 
في إعارته بعض الجهاز لها. 

وأما إن ادعى الأب ذلك بعد مضي سنة من الدخولء فلا تقبل 
دعراه إلا أن يشهد على أن الشيء عارية عند ابنته عند الدخول أو في 
وقت قريب مله. 

- ولو جهز رجل ابتته بشيء زاند عن صداقهاء ومات قبل الدخول أو 
بعدهء اختصت به !لبنت عن بقية الورثة إن نقل الجهاز لبينها أو أشهد 
لها الاب بذلك قبل موتهء أو اشتراه الأب لها ووضعه عند غيره كأمها 
أو عندها هي . 

- وإن وهبت امرأة رشيدة صداقها للزوج قبل قبضه مته أجبر الزوج 
عنى دفع أقل المهر لهاء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو بقدر قيمتهاء 
لعلا يخلو النكاح من صداق. 

- ويجوز للمرأة الرشيدة أن تهب للزوج جميع الصداق الذي تقرر به 
النكأح ؛ لأنها ملکه. وتقرر بالوطء» سواء فبضته منه آم لم تقبضه؛ 
لفوله نعالى : إن عل لک عن ّى ونه سايكا [النساء: 4]. 

- وإن وهبت المرأة الرشيدة الصداق لزوجهاء أو أعطته مالا من 
عنذها بقصد دوام العشرة واستمرارها معه» ففسخ النكاح لفساده» أو 
طلقها قبل تمام سنتين» رجعت عليه بما وهبته من الصداق» ويما أعطته 
من مالهاء لعدم تمام غرضها. 
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وإذا كان الصداق حيواناً أو ثمرة: فللزوجة أن ترجع على زوجها 
بما أنفقت عليهماء إن فسخ النكاح قبل الدخول» وترجع بنصف 
ما أنفقت عليهما إن حدث طلاق قبل الدخول في زواج صحيح. 

- وإن أعطت سفيهة غير رشيدة مالا لرجل ليتزوجها به. صح الزواج 
رلم يفسخء وعليه أن يعطيها من ماله مثل ما أعطته. إن كان مثل مهرها 
فأكثرء فإن كان آقل من مهر مثلهاء أعطاها من ماله قدر مهر مثلها. 
المتعمة: 

معناهاء حكمهاء مقدارها!!2. 

معنى المتعة : المتعة في اللغة مشتقة من المتاع» وهو ما يستمتع به. 

وفي اصطلاح الفقهاء كما أبان المالكية: هي الإحسان إلى 
المطلقات حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في الثلة 
والكثرة. أو هي الكسوة آو المال الذي يعطيه الزواج للمطلقة زيادة على 
الصداق أو بدلاً عنه كما في المفرّضة؛ لتطيب نفسهاء ويعوضها عن ألم 
الفراق. 

حكم المتعة : قد تكون المتعة واجبة أو مستحبة . 

هي واجبة في رأي مالك والشافعية؛ والحنابلة للمطلقة قبل 
الدخول التي فرض لها مهرء سواء أكان الفرض في العقد آم بعده؛ لأن 
الفرض بعد العقد كالفرض في العقدء وبما أن المفروض في العقد 
يتنصف فكذا المفروض بعده. وأوجبها أبو حنيفة ومحمد حالة الطلاق 


(1) الشرح الصغير 616/2 المقدمات الممهدات 5348/1 553. القوانبن 
الفقهية: ص 210: 239 وما بعدهاء البدالع 302/2 304. مغني المحتاج 
3 وما بعدهاء غاية المننهى 73/3. 
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2 3ا لی اما 0 منت و طَلْفسْمُوهُنَ ن َل أن 
توك کنا لک یھی من ر دوي تون . e‏ 
e‏ الجمهور غير المالكية في طلاق المفوضة قبل الدخولء أو 
المسمى لها مهراً تسمية فاسدة؛ لقوله تعالى: < لاجتاع لیک إن طلقم 
لاہ ما لم مَصَسُومُنَ أو َمْسا لَه رَس وَمَيَمُوْهُنَ € [البقرة: 236] فالاية 
الأولى أوجبت المتعة لمن لم يفرض لها فريضة المهرء والآية الثانية 
أوجبت المتعة في كلّ المطلقات قبل الدخول؛ ثم خص منها من سمي 
لها مهر. 

وهي عند المالكية مسنحبة لكلّ مطلقة؛ لقوله تعالى في سورة 
البقرة: « وللمطلقت مس بالتعروضي حَقًا عل الشتّييت 4 [241] وقوله: 
<حَنًا على 0 فإنه سبحانه قَيّد الأمر بها بالتقرى 
والإحسانء والواجبات لا تتقيد بهما. 

وقالوا في شأن الاستحباب: المطلقات ثلائة أقام: مطلقة قبل 
الدخول وقبل التسمية وهي المفوضة. لها المتعة وليس لها من الصداق 
شيء. ومطلقة قبل الدخول وبعد التسميةء فلا متعة لها. ومطلقة بعد 
الدخول» سواء أكانت قبل التتمية أم بعدهاء فلها المتعة. ولا متعة في 
كل فراق تختاره المرأة» كامرأة المجنرن والمجذوم والعين» ولا في 
الفراق بالفسخ» ولا المختلعة» ولا الملاعنة. ومذهب الشافعية على 
عكس المالكية: المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء طلقت قبل الدخول أو 
بعدهء إلا لمطلقة قبل الدخول» سمي لها مهرء فيكتفى لها بنصف 
المهر . 

وتستحب المتعة عند الحنفية والحنابلة لكل مطلقة إلا المفوضة: 
وهي من زوجت بلا مهرء وطلقت قبل الدخول» فتجب لها. 

ولا متعة للمتوفى عنها؛ لأن النص لم يتناولهاء وإنما تناول 
المطلقات. 
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مقدار المتعة ونوعها: 

يرى المالكية والحنابلة: أن المتعة معتبرة بحال الزوج يسار 
وإعساراًء بالمعروف. على الموسع قدرهء وعلى المقتر قدره» لقوله 
تعالى : 9 ومون عل الوبيع قدرم وَعَلَ المقتر هدرم 4 [البقرة: 236] فهي 
على حسب حال الزوج» فأعلاها خادم» أي قيمة خادم في زمنهم إذا 
كان موسرأًء وآدناها إذا كان فقيراً: كسوة كاملة تجزيها في صلانهاء 
اي: اقل الكسوة» وهي درع (قميص) وخمار» ونحو ذلك . 

الخلوة الصحيحة: 

معناهاء آراء الفقهاء فيهاء أحكامه . 

معنى الخلوة الصحيحة: هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج 
الصحيح في مكان يأمتان فيه من اطلاع الناس عليهماء كدار أو بيت 
مغلق الباب. فإن كان الاجتماع في شارع أو مسجد أو حمام عام أو 
سطح لا سائر له أو في بيت مفتوح الباب والنواقذ أو في بستان لا باب 
له» فلا تتحقق الخلوة الصحيحة. 

ويشترط فيها ألا يكون بأحد الزوجين مانع طبيعي» مثل وجود إنسان 
ولو أعمى أو نائمآ أو مميزاًء أو مانع حسي كمرض يمنع الوطء كرتقٌ 
(تلاحم) وقرّن (عظم) وعفّل (غدة) أو مانع شرعي كالصوم في رمضانء 
والإحرام بحج أو عمرة» والاعتكاف. والحيض والنفاس» والدخول في 
صلاة الفريضةء والخلوة في المسجد؛ لأن الجماع في المسجد حرام. 
فإن وجد أحد هذه الموانع» كانت الخلوة فاسدة. 

آراء الفقهاء في أحكام الخلوة: 

يرى المالكية والشافعية: أن الخلوة وحدها بدون جماع» وإرخاء 


(1) الشرح الكبير 2/ 301: البدائع 291/2 ١294‏ مغني المحناج 3/ ١225‏ غاية 
المنتهى 3/ 69. 
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الستور لا توكد المهر للزوجة » فئو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة » 
ثم طلقها قبل الدخول بهاء وجب نصف المهر المسمى فقط» أو المتعة 
إن لم يكن المهر مسمى» علماً بأن المتعة عند المالكية مستحبة غير 
واجبة , 


اي مسيم ممه 


ودليلهم قرله تعالى: « وَإن طَلْْتمُوهُنّ من هَل أن سوه وقد ضار 
كن ؤِيصَدٌ قِضْفْ يِصَفٌ ما وض 4 [البقرة: 7 والمس: كناية عن الجماع» 
ولأن الي ب جعل المهر للمرأة بما استحل من فرجهاء أي أصابها. 

لكن للخلوة الصحيحة حكمان في رأي المالكية : 

الاول ‏ وجوب العدة على المراة حتى ولو اتفق الزوجان على عدم 
وقوع الوطء فيها؛ لأن العدة حت الله تعالى» فلا تسقط باتفاق الزوجين 

والثاني 9 صيرورتها قرينة على الرطء عند اخضعلاف الزوجين في 
حدوثه: فإذا اختلى الرجل بزوجته خلوة اهتداء» وهي المعروفة عندهم 
بإرخاء الستور: وهي أن يسكن كل واحد من الزوجين للاخرء ويطمثن 
إليهء» ثم يطلقهاء ويختلفا في حصول الوطء. فتصدق الزوجة بيمينها 
فيما تدعيه. فإن امتنعت عن اليمين» حلّف الزوج» ولزمه نصف 
الصداق. وإن نكل عن اليمين» لزمه جميع الصداق؟ لأن الخلوة بمنزلة 
اهلد E‏ 

وذهب الحنفية والحنابلة : إلى أنه تترتب الأحكام التالية على الخلوة 
الصحيحة : وهي ثبرت المهر كلهء ولوت اللسب» ووجوب العدّة 
ولزوم نفقة العدّة على الزوج المطلق» وحرمة التزوج بمحرم آخر للمرأة 
أو بأربع سواها أو بخامسة» مادامت في العدة» ولزوم تطنيقها في 
الطهر. وأدلتهم: قوله تعالى: وذ أف بَمَسُحَكُمَ إل بَعْضٍ» [النساء: 
21] والإفضاء كما قال الفراء: هو الخلوة» وما أخرجه الدارقطني من 
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قوله : «من كشف خممار امرأتهء ونظر إليهاء فقد وجب الصداق» 
دخل بها أو لم يدخل؟. 

وقضی الخلقاء الراشدون بالصداق والعدة بإرخاء الستور وإغلاق 
الباب. 
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حقوق الزواج 


ينشىء الزواج حقوقآ لكل من الزوج والزوجة مستقلة أو مشتركة» 
وأذكر هذه الحقوق بإيجاز: حقوق الزوجة. وحقوق الزوج» وحقرق 
الزوجين. 
حقوق الزوجة: 

للزوجة حقوق مالية: وهي المهر الذي أوضحتهء والنفقة التي 
سأذكر أحكامهاء وحقوق غير مالية: وهي إحسان العشرة»: والمعاملة 
الطيبة؛ والعدلء وهذه الحقوق هي ما ياتي(©2: 

1 إعفاف الزوجة: قال المالكية: الجماع واجب على الرجل 
للمرأة إذا انتفى العذرء وأوجبه الشافعي مرة في العمر» والحنابلة في 
كل أربعة أشهر مرة؛ إن لم يكن هناك عذرء والغيبة المسموح بها للزوج 
ستة أشهرء إلا لعذر كطلب علم أو جهاد أو حجّ أو طلب رزق يحتاج 
إليهء فيعذر من أجل عذره» ويكتب الحاكم للزوج الغائب ليقدم؛ فإن 
أبى أن يقدم من غير عذر بعد مراسلة الحاكم إليه» فسخ الحاكم نكاحه؟ 
لأنه ترك حقا عليه يُتضرر به. 


(1) القرانين الففهية: ص 211 وما بعدهاء البدائع 334/2: المهذب 65/2 
9 كشاف القناخ 5/ 205 228. 
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والتي يمكن الاستمتاع بهاء هي بنت تسع فأكثر؛ لأن الي ة: 
«بنى بعائشة وهي بنت تسم سنين»*. وهذا دليل البلرغ في البلاد الحارة 
عادة. 

2 يحرم الوطء في الدبر: لفوله يو : «إن الله لا يستحي من الحقء 
لا تأترا النساء في أديارهن'. 

١لا‏ ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرهاة(!2. 


55 5 5 رص ر 2 er‏ و 
ويحرم وطء الحائض» لقوله تعالى : ١‏ نوناك عن آلَحِيض قله 
أذى فَأعْمَرْلُوا لياه في الْمَحِيِض ولا درو ی يهن إا نط ناوم من 


حت أمرك إن اه عيب َوَن ويب طهر € [البقرة: 222] ويحل 
الاستمتاع بالمرأة بأيَ كيفية كانت مقبلة مدبرة» قائمة قاعدة. 
مضطجعة أو على جنب ما دام ذلك في القبّل» لقوله تعالى: اؤ 
رٿ لَك تاا رت أن ِن 4 [البقرة: 223] أي: في مكان الإنجاب 
لا في الذّبْر» فإن وطنها في الدُّبر عزر. 

3 العزل: وهو إلقاء مني الرجل خارج الفرج» وهو جائز بإذن 
الزوجةء للحديث المتفق عليه عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد 
رسول الله يَف والقرآن ينزل» وكرهه الشافعي لأنه الوأد الخفي. 

4 المعاشرة بالمعروف: يجب على الرجل معاشرة الزوجة 
بالمعروف. لقوله تعالى: «وَعَاْرُوهُنٌ بالْمَعَرُوفن» [النساء: 19] ويجب 
عليه بذل ما يجب من حقهاء من غير مطل ولا تسويف؛ لان «مطل 


الغني ظلم 2„ 


وأخرج الترمذي؛ وابن ماجهء عن عمرو بن الأحوص أن النّبِي وه 


(1) رواهما أحمد واين ماجه. 
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فال في حجّة الوداع: «استوصرا بالنساء خيراً. .». 

5 العدل بين النسوة في المبيت والنفقة كما تقدم بيانه : وهو واجب 
عند الجمهرر» فيجعل لمن كان له امرأتان أو أكثر لكل واحدة يوماً 
ولبلةء في الصحةء والمرض وجميع الأحوال» كما كان يفعل الي 
كه. وفال الشافعية: لا يجب القسم على الرجل؛ لأن القسم لحقه» 
فجاز له تركه. 

حقوق الزوج: 

للزوج حفوق كثيرة على زوجته اهمها ما تي( : 

١‏ طاعة الزوجة: على الزوجة إطاعة زوجها في شؤون الحياة 
المنزلية وفي الخروج من المنزل وفي الاستمتاع ليلا أو نهارآء مالم 
يشغلها عن الفرائض أر يضرهاء أو يكون لها عذر مقبول؛ لأن الضرر 
لبس من المعاشرة بالمعروف الذي يؤمر به الرجل. ودليل وجوب 
طاعتها له قوله تعالى: « وَس مِثْلُ الى عَلَييِنَ بالْمُوْ» [البقرة: 228] 
وما أخرجه ابن ماجه» والترمذي» عن آم سلمة: «أيما امرأة ماتت» 
وزوجها راضٍ عنها دخلت الجنةة وما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة: 
«لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المراة أن تسجد لزوجها'. 

ومن الطاعة: القرار في البيت متى قبضت معجل مهرهاء وهو 
تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد في الصغر والكبرء فليس 
للزوجة الخروج من المنزل. ولو إلى الحم إلا بإذنه؛ وله منعها من 
الخروج إلى المساجد والجيران وبيت أهلها؛ لما أخرجه أبو داود 
الطيالسي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت امرأة أنت إلى التي 
ید وقالت: «يا رسول الله؛ ماحق الزوج على زوجته؟ قال: حفه 
عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت. لعنها الله وملائكة 


)1( انمراجم السابقة . 


الرحمة» وملائكة النضب حتى توب أو ترجع» قالت: يا رسول انه » 
وإن كان لها ظالماً؟ قال: وإن كان لها ظالماً؟'. 

وليس للزوجة صوم التطوع إلا بإذن الزوج» للحديث المتفق عليه 
عن أبي هريرة: «لا يحل لامرأة أن تصوم» وزوجها شاهد إلا بإذنه» 
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». 

والتزام المرأة البيت هو خير شيء لهاء أخرج الترمذي عن ابن 
مسعود: إن المرأة عورة. فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب 
ما تكون من رحمة ربهاء وهي في تعر بيتها». 

ومن المعلوم أن إدارة شؤون الأسرة وتسيير يير أمورها وقيادتها هى 
لمرجل» قال الله تعالى مبينآ وجوب إطاعة النساء للرجال 27 

من المعروف» ومانحاً الرجال درجة التوامة: ظالرْجَالُ قَردَمُورت عَلَ 
التحاء بسا فصل فل اله بحص > ل بتیں ويا أن ننَهُواينَ أمْولِهعٌ 4 [النساء: 
4] أي: إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله الرجال على النساء بما 
ميزهم به من رجاحة العقل وقوة الجسم» وبإلزامهم الإنفاق على التساء 
من أموالهم. بتقديم المهر والنفقة الزوجية الدائمة . 

2 الأمانة : على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نفها وبيته وماله 
وولده» لحديث ابن الأحرص عند الترمذي› وابن ماجه في حجة 
الوداع: «أما حفكم على نسائكم» فلا فلا يرطئن فرشكم من د تكرهون» 
ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون». 

وللحديث المتفق عليه عن ابن عمر: «كلكم راع» وكلكم موزل 
عن رعيته» والأمير راع » والرجل راع على أهل بيتهء والمرأة راعية على 
بيت زوجها وولده» فكلكم راع وكلكم مسوؤل عن رعيته'. 

وهذا يوجب عليها أن تحسن تربية أولادها على الدين والخلق 
والفضيلة والقيام بالواجب والالتزام بفرائض الدّين وأحكامه . 
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3 - المعاشرة بالمعروف: على المرأة معاشرة زوجها بالمعروف» 
من كف الأذى والإحسان إليه في حال الصحة والمرض والإقامة والسفر 
والحضور والغيبة» لما أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل: «لا تؤذي 
امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه» 
قائلك الله» فإنما هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا». 

4 - حق التاديب: للزوج حى تأديب زوجته عند نشوزها أو حال 
عصيانها أمره بالمعروف. فإن تحققت الطاعة» وجب الكف عن 
التأديب» لقوله عر وجل: ۾ قن اتڪ هلا موا علي يلا » 
[الساء: 34] ولاتحتاج المرأة الصالحة للتأديب» لقوله تعالى: 
< تالكتسيكثٌ قَنْئَتٌ فغك لل با حو أ4 [الساء: 34] 
وأما غير الصالحة: وهي التي لا تؤدي حقرق الزوجية وتعصي الزوج» 
فهي التي تكون بحاجة إلى التأديب . 

وقد أبان الله تعالى ما يسلكه الرجل من مراحل التأديب حال الخوف 
من النثوزء أي: معصيتها إياه فيما يجب عليهاء وكراهة كل من 
الزوجين الآخرء والخروج من المنزل بغير إذن الزوج» فقال: لول 
عافن تورم توظوهري وَأعْجرُوهُنَّ في المصاجع اضرو إن 
اتڪ لا بوا عَلهِنَ سيلا 4 [النساء: 34] فيبدا الزوج أولاً 
بالوعظ والإرشاد ترغيباً وترهيباً من عقاب الله ثم الهجر في المضجع 
بترك الاستمتاع والإعراض والجفاء» ثم الضرب غير المبرح ولا الموجع 
بيد أو عصا خفيفة على الكتف. ثم إرسال الحكمين من أهله وأهلهاء 
لقوله_تعالى: 8 وَإِنْ فم سْقَافٌ نما اما حَكَمَا من اهلو وَحَكَما مَنْ 
يا إن میا اکا بوَفٍ اھ با إن لَه كن عَلِيمًا ييا 4 
[النساء: 35]. 

وينفذ رأي الحكمين وتصرفهما بأمر الزوجين في رأي المالكية بما 
رأياه من تطليق أو خلم. من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاكم» بعد أن 
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يعجزا عن الإصلاح بينهماء وإذا حكما بالفراق فهي طلقة باتنة . 

5 الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة: هذا من حقوق الزوجء 
وله إجبار زوجته على ذلك لآن النفس تعاف من وطء الجنب» ولأن 
الصلاة واجبة عليهاء ولا تتمكن منها إلا الما لى. ويملك الزوج إجبار 
زوجته الكتابية على الغسل من الحيض والتفاس؛ لأنه يمنع الاستمتاع 
الذي هو حق له. 

- السفر بالزوجة: للزوج بعد أداء كل المهر المعجل أن يسافر 
بزوجته إلى مقر عمله إذا كان مأمونا عليها. 

الحقوق المشتركة بين الزوجين : 

كل ما ذكر يعد من الحقوق المشتركة بين الزوجين» لكن حق الزوج 
على زوجته أعظم من حقها عليه للآية المتقدمة « ولال عله در 
[البقرة: 228]. 

ويطلب من كلا الزوجين أن يحسّن خُلّقه لصاحبه وأن يرفق به 
ويتحمل أذاه وسوء طباعهء لقوله تعالى: 8 والصاجب يالجنلي 4 
[النساء: 36] أي: الإحسان لهء ولما يوسم بينهما أخرجه ابن ماجه: 
«خياركم خياركم لنسانه». 

وعلى الرجل إمساك المرأة مع الكراهة الطارئة لهاء لما يكون لها 
من خصال ومحامد أخرىء» لفوله تعالى: 8 فَإِن نموه فص أن 
تَكْرَهُا سیا مَل آله یو كرا َي [النساء: 19] قال ابن عئّاس: 
'ربما رزق منها ولداً» فجعل الله فيه خيراً كثيراً . 

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يي قال: دلا يدك 
مؤمن مؤمنةء إن كره منها خلقاء رضي منها خلا آخر» أي: لا يبغضها. 

انتهاء الزواج وآثاره 

ينتهي الزواج إما بالطلاق أو بالخلع أو بالتفريق القضاتي» ويكون 
من أهم آثاره: الإلزام بالعدة. وأبحث هذه الأمور تباعاً. 
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القَصِلَالَافنٍ 
اق القن امم 


معناه ومشروعيته وحكمه وحکمته» وشروطه. وقيود إيقاعه شرعاء 
والتوكيل فيهء وأنواعهء والشكٌ فيه وإثباته» الرجعة بعده وطريق 
تحليل المطلقة ثلاثاً. 

معنى الطلاق والفرق بينه وبين الفسخ : الطلاق لغة: حل القيد 
والإطلاق» وشرعاً: حل قد التكاحء أو حل عقد التكاح بلفظ انلطلاق 
وتحوه. وإذا صدر الطلاق في الحد أو الهزل لزم صاحيه» ولا يمكن 
الرجوع عنه كسائر الأيمان» لما أخرجه العقيلي عن صنوان بن عمران 
الطاني: دلا قيلولة في الطلاق». فهو لازم كاليمين. وتحتسب به طلقة 
من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل. 

وللطلاق عند المالكية أركان أربعة : امل له آي : موقعه من روج 
أو نائبه أو وليه إن كان صغيراًء وقصدء أي: قصد النطق باللنظ 
الصريح والكناية الظاهرة. ولو لم بقصد حل العصمة فيصح طلاق 
الهازل» ومحل » أي : عصمة مملوكة» ورلفظ صريح أو كناية. 
والصريح: لفظ الطلاق والفراق والسراح. والكناية كلفظ الباتن والحرام 
والإطلاق ونحوه ويقوم مقام اللفظ : الكتابة والإشارة المفهمة. 

والفرق بين الفسخ والطلاق من وجوه ثلاثة: 
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!| الحقيقة: حقيقة الفسخ: نقض العقد من أساسه وإزالة الحل 
الذي يترتب عليه. والطلاق: إنهاء العقدء ولايزول الحل إلا بعد 
البينونة الكبرى (الطلاق الثلاث) . 

2- السبب: يحدث الفسخ إما ثبب طارىء على العقد كالردّة وإياء 
الإسلامء أو لسبب مقارن للعقد يقتضي عدم لزومه من الأصلء كخيار 
البلوغ لاحد الزوجين» وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء. 
أو بأقل من مهر المثل في رأي الحنفةء أما عند المالكية فإن رضيت 
المرأة يدون صداق مثلهاء لم يكن لأولياتها اعتراض عليهاء وإن زوّجها 
والدها وهي في حججره بأقل من صداق مثلهاء لم يكن لها اعتراض. 

أما الطلاق: فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم . 

3 الآثر: الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجلء أما 
الطلاق فينقص به عدد الطلقات. 

وأحوال الفسخ والطلاق عند المالكية هي ما يلي2©9: 

تكون الفرقة فسخاً: إذا كان العقد باطلاً كالزواج بإحدى المحارم أو 
بمعتدة الغير أو زوجته» وإذا طرأ على الزواج ما يفيد الحرمة المؤيدة 
كالوطء بشبهة من أحد الزوجين بأصول الآخر أو فروعهء والفرقة بسبب 
اللعان» أو بسبب إباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته أو إباء الزوجة 
غير الكتابية الإسلام بعد إسلام زوجها. 

وتكون الفرقة طلاقاً: إذا استعمل لفظ الطلاق في الزواج الصحيح 
أو المختلف في فسادهء مثل زواج المرأة من غير ولي » أو حدثت الفرقة 
بالخلع» أو يسبب الإيلاء: وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته أكثر 
من أربعة اشهرء أو كانت الفرقة لعدم كفاءة الزوج. أو لعدم الإنفاق أو 


(1) بداية المجتهد 270/2 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 364. 
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للغيبة أو للضرر وسوء العشرة» أو بسبب ردة أحد الزوجين عن 
الإسلام . 
مشروعيته : الطلاق مشروع بالقرآن والسنّة والإجماع: 


ص صل م 0 


أما القرآن: فتوله تعالى: « ألظَكَنُ مان مَإمْسَالكًا عون أو شر 
2 ف AA TÎ AY E f E‏ زرة 

اسل [البقرة: 229] مأ الى إن ل اة فقون لد 4 
(الطلاق: 1]. 

وأما السّة: فقوله ية فيما أخرجه ابن ماجهء والدارقطني عن ابن 
عبّاس: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق». 

وما أخرجه أبو داود؛ وابن ماجه عن ابن عمر: أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق» , 


وأجمع العلماء على مشروعية انطلاق» وأيدهم الواقع والمعقرل» 
حيث تصبح الحياة الزوجية جحيماً لا يطاقء» ومصدر شرور وقساد 
وآثام» وخصومات ومنازعات» فيكون الطلاق شراً لا بدا منه» وضرورة 
لايستغنى عنها لحل مشكلات الأسرة وتعقيداتهاء عملا بالقاعدة 
الشرعية : «يختار أهون الشرين» و«يختار أخف الضررين». 

وأما سبب كونه بيد الرجل: فهو أن الرجل أعقل في الغالب من 
المرأة» وأكثر ضبطاً لانفعالاته» وأبعد نظراً وتقديراً للعراقب في 
المستقبل» أما المرأة فهي غالباً أكثر تأثراً بالعاطفة من الرجلء ونظرتها 
مرتجلة آنية» تنحكم فيها عواطف وقتية» سرعان ما تزول وتنمحي. 

ثم إن الطلاق يرتب التزامات مالية كدنع مؤجل المهرء ونفقة 
العدّة. والمتعة (هدية الطلاق) وتلك تكاليف تستدعي شدة التروي 
والتأمل والتريث في إيقاع الطلاقء فكان من الخير جعل الطلاق بيد 
الرجل؛ لأنه أحرص على الرابطة الزوجيةء أما المرأة فلا تتضرر مالا 
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بالطلاق» فيسهل عليها التأثر بانفعال عاطفي معين» وتبادر لهدم 
الزواج. 

وأما جعل الطلاق بيد القاضي: فهو مباين لآصل الحل في إنهاء 
الزواج بيد الرجل» ولا ينتظر في ذلك قرار القاضي» ما دام الشرع يمنح 
الزوج حق الطلاق» كما أنه ليس في هذا مصلحة تلمرأة نفسها؛ لما فيه 
من كشف الأسرار وإساءة السمعة وتعريض الزوجة لهدم مستقبلها 
وإعراض الناس عنها إذا أرادت الزواج بزوج آخر. 

حكم الطلاق: يرى جمهور العلماء"“ أن الطلاق جائزء والاولى 
عدم اللجوء إليه» لما يترتب عليه من جفاء وعداوة وقطيعة» فهر خلاف 
الأولى . 

وقد يصير حرام إذا علم الزوج أنه يقم في الزنا بعد الطلاقء 
ولا قدرة له على زواج آخر. 

ويكون مكروهاً من غير حاجة إليه؛ للحديث السابق عن ابن عمر: 
«أبغض الحلال على الله الطلاق». 

ويصبح واجباآ أحياناً: إذا علم الرجل أن بقاء الزوجة عنده بوقعه في 
حرام من نفقة وغيرها. 

ويكون مندوباً: إذا كانت المرأة شرسةء بذيّة اللسانء يخاف منها 
الوقوع في الحرام لو استمرت عنده» أو كانت تهمل واجبات الدّينِ من 
صلاة وصيام» أو كانت غير عفيفة أو مشبوهة. أو توقع في الثقاق 
والآذى والضرر» أو حدئت كراهية وبغضاء لها لا يمكن تسوية آسبابها. 
شروط الطلاق: 

يشترط لوقوع الطلاق شروط في الرجل المطلّن» وفي القصد. وفي 


(1) الشرح الكبير 361/2., الشرح الصغير 533/2 وما بعدهاء فتح القدير 
2/3 المهذب 72/2. كشاف القناع 261/5. 
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المرأة محل الطلاق. وفي صيغة الطلاق. 
شروط المطلق: 

يشترط في المطلّق: أن يكون زوجا مكلفاً (بالغا عاقلاً) مختاراً 
بالاتفاق» ملماً في رأي المالكيةء فلا يصح طلاق غير الزوجء 
ولا الصبي. ولا المكرّهء ولا غير المسله0". 

ولا يصح طلاق المجنون والمغمى عليه والمدهوش: وهو الذي 
تعرّض لحالة انفعال لا يدري فيها مايقول أو يفعل» بسبب خوف أو 
حزن أو غضب شديدء لما أخخر جه أحمد» وأبو دارد» واين ماجه عن 
عانشة: ٠لا‏ طلاق في إغلاق". والإغلاق: كل ما يسد باب الإدراك 
والقصد والوعي» لجنون أو شدة غضب أو شدة حزن ونحوها. 

ولا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الغضب الشديد إلى درجة 
لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده» وصار في حالة هذيان. وهذا 
أمر نادر» فان کان يعي ما يقول. ويقصد ما يتكلم» ون كان في حالة 
عصبية» فبقع طلاقه؛ فليس كل غضبان كما يظن لا يقع طلاقه . 

وغير الزوج لاا يقع طلاقه» لما أخرجه ابن ماجه عن مِسُور بن 
مَخُرمة؛ والحاكم عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: «لا طلاق إلا بعد 
نكاح» ولا عتق قبل ملك». 

وأما الكران بطريق محرّم: بأن شرب الخمر عالماً به» مختاراً 
لشربهء أو تناول المخدرات من غير حاجة أو ضرورة» فيقع طلاقه» 
وزجراً له عن ارتكاب المعاصي» فإن سكر بطريق غير حرام كما في 
حال الإكراء؛ أو الاضطراب أو بسبب تناول المخدر لحاجة كالعمليات 
الجراحية» فلا يقع طلاقه وبعذر لعدم الإدراك والوعي» فهو كالنائم. 


(1) الشرح الكبير 365/2. الشرح الصغير 526/2 _ 542 رما بعدهاء بداية 
المجتهد 2/ 81 83 القوانين الفقهية: ص 227 وما بعدها. 
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وقال عثمان وابن عباس : طلاق السكران والمكره ليس بجائز » وهر 
رأي بعض الفقهاء كزفر» والطحاوي» والكرخي» والمزني» وعمر بن 


عبد العزيز. 
وأما غير المسلم: فقال المالكية: لاا يصح الطلاق من كافرء 


وطلاق المرتد: موقرف. فإن أسلم وقع طلاقه. وإن بقي مرنداً 
حتى مضت العدة» فطلاقه باطل» لانفساخ التكاح قبله» باختلاف 
الدّين. 

وطلاق السفيه (المبذر): نافذ إذا كان بالغاً ولو بغير إذن وليه 
لوجود العقل والرعي عندذه» والسقه سيب الحجر على تصرفاته المالية 
فقط . 

وطلاق المكرّه : لا يقع عند الجمهرر» لعدم قصده الطلاق ٠‏ وقوله 
ة: دلا طلاق في إغلاق» أي: إكراء. ويرى الحنفية أن طلاق المكره 
واقع؛ لأنه قصد إيقاع الطلاق وإن لم يرض بهء فهو كالهازل. يم 
طلاقه؛ لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي هريرة: اثلاث جدّهن 
جد وهزلهن جد: الكاح والطلاق والرجعة:. 

وبه يتبين أن مالك الطلاق: هو الزوج البالغ العاقل المختار. 
ولا تملكه الزوجة إلا بتوكيل م: الزوج أو تفويض منه» ولا يملكه 
القاضي إلا في أحوال خاد . للضرورة. 

ما بشترط في القصد: 

يشترط بالاتفاق قصد الطلاق: وهو إرادة التلفظ به ولو لم 
ينوه" فلا بقع طلاق في أثناء التعليم» ولا بالحكاية عن غيره أو 


)1( الشرح الصغير ممع حاشية الصاوي 2 543 وما بعدها» 517 فنح القدير = 
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نفسه؛ لأنه لم يقصد معناه. ولا طلاق غير عربي لقن الطلاق بلا نهم 
معناه» ولا طلاق النائم أو المغمى عليه لقوله يك فيما رواه أحمد. 
وأبو داود وغيرهما عن علي وعمر: رفع القلم عن ثلاثة: عن الناتم 
حتى يسنيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر؟ . 

وأما الهازل: وهو من قصد اللفظ دون معناهء واللاعب: وهو من 
لم يقصد شيئاً فيقع طلافهماء لصدور اللفظ عن قصد واختيارء وإن لم 
يكن لديهما رضا بوقوعهء وللحديث المتقدم: اثلاث جدهن جد»ء 
وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة». وفي رواية: والعتاق» 
وفي رواية : واليمين. 

وأما المخطىء: وهو الذي يريد أن يتكلم بكلمة» فزلٌ لسانه» ونطق 
بالطلاق من غير قصد أصلاء كأن أراد القول: طاهر أو طالبةء فسبق 
لسانهء فقال خطأ: أنت طالق. وحكمه: أنه لا يقع طلاقه ديانة» وكذا 
قضاء عند المالكية إلا إذا لم يثبت سبق لسانه بالبيّنة» فيقع حينئذ. 
والفرق بين الهازل والمخطىء: أن الهازل قصد اللفظء فاستحق الزجرء 
وما المخطىء فلا فصد له أصلاًء فلم يستحق العقاب والزجر. 

ما يشترط في المرأة محل الطلاق: 

يقع الطلاق على المرأة إذا كانت في حال زواج صحيح قائم فعلا» 
ولو قبل الدخول؛ أو في أثناء العدّة من طلاق رجعي؛ لأن الزوجية 
لا تزول إلا بعد انتهاء العدة. وهذا الإرداف محل اتفاق. 

أما المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فلا يلحقها طلاق آخر فى 
أثناء العدّة بالاتفاق» وكذا المعتدة البائن بينونة صغرى لا يلحقها 
الطلاق عند الجمهرر غير الحنفية» لانتهاء رابطة الزواج بالطلاق البائن» 


= 39/3 مغني المحتاج 3/ 287 رما بعدهاء المغني 7/ 135. 
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ويلحقها عند الحنفية» لبقاء يعض أحكام الزواج من نفقة وسكنى ومنم 
زواج بآخر. 

فإن كان الزواج فاسداء أو انتهت عدة المرأة» فلا يقع عليها طلاق. 

وأما المطلّقة قبل الدخول: فبقع طلاقها بائنآاء وهو طلقة واحدة وإن 
كرره عند الحنفية بقوله: «آنت طالق» أنت طالق» أنت طالق». ويقع به 
ثلاثآ عند المالكية والحتابلة إلا إذا قصد به التأكيد. 

وأما إضافة الطلاق لبعض أجزاء المرأة: فقال المالكية": لو 
اضاف الطلاق إلى نصف المرأة أو سدسها أو ثلثها أو عضو من أعضائها 
كيد أو رجل أو إصيع 2 ادب ونفذ؟ لأن الطلاق لا يتجزأ. ولو قال: 
نصف طلقة أو ربع طلقة › كملت عليه . وهو رأي بقية المذاهب. ويلزم 
الطلاق عند المالكية إذا أضافه لما يعد من محاسن المرأة مثل شعرك أو 
كلامك أو ريقك طالق. 

وكذا لو أضاف الرجل الطلاق لنفهء فقال: «أنا منك طالق» تطلق 
عند المالكية والشافعية خلافآ لغيرهم إن نوى تطليقهاء لأن المرأة مقيدة 
والزوج كالقيد عليهاء وحل الشيء يضاف إلى القيد» كما يضاف إلى 
المقيدء فيقال: حل فلان المقيّد. وحل القيد عنه. أما إن لم ينو طلاقاً 
فلا تطلق؛ لأن هذا لفظ بالكناية» فاحتاج إلى القصد أو النيّة. 

تعليق الطلاق على الملك أو التكاح : 

ذهب المالكية©): إلى أنه إن عم المطلق جميع النساء» لم يلزمهء 
وإن خصص لزمه» فمن قال : کل امرأة أتزوجها ص بني فلان أو من 
بلد كذا» فهي طالق؛ أو قال: «في وقت كذاه فتطلق إذا تزوج الرجل من 


(1) الشرح الصغير 2/ 572 - 574. القوانين الفقهية: ص 228 . 
(2) بداية المجتهد 2/ 83 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 232 . 
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هولاء أما لو قال * وكل امرأة أتزوجها نهي طالق» لد تطلق امرأة 
تزوجهاء وسبب التفرقة بين التعميم والتخصيص العمل بقاعدة: «إذا 
ضاق الأمر اتسعه أو الاستحسان المبني على المصلحة. ففي حال 
التعميم لا يجد سبيل إلى النكاح الحلال» فإيقاعه حرج وعلّت› وكأنه 
نذر المعصية» وآما إذا خصص فلا حرح»ء وليس من شرط الطلاق إلا 
وجود الملك فقطء ولا يثشترط وجود الملك المتقدم بالزمان على 
الطلاق. 

ما يشترط في الصيغة: 

اتفق الفقهاء على أن الزواج ينتهي بالطلاق بالعربية أو بغيرهاء سواء 

باللفظ"م بالكتابة أم بالإشارة. 

واللفظ: إما صريح أو كناية. واللفظ الصريح: هو اللفظ الذي 
فهر المراد منه وغلب استعماله عرفاً في الطلاقء كالالفاظ المشتقة من 
كلمة «الطلاق» مثل أنت طالقء أو مطلقةء أو طلقتك› أو علي الطلاق. 

والطلاق بالكناية : هو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره» ولم يتعارفه 
الناس في إرادة الطلاق» مثل قول الرجل لزوجته: الحقي بأهلكء 
اذهبي» اخرجي ٠‏ أنت بائن » أو بتة ٠‏ أو بعلة أو أنت خلية» برية. 
اعتدي» استبرني رحمكء» أمرك بيدك» حبلك على غاربك» أي: خليت 
سبيلك كما يخلى البعير في الصحراءء وزمامه على غاربه©. 

ومن الكناية عند الشافعية والحنابلة : أنت علي حرام أو حرمتك» 


(1) الشرح الصغير 559/2 567. والمراد بالكناية هنا: لفظ استعمل في غير 
ما وضم له. 

(2) الغارب: ما بين السنام إلى العنق» رمنه قولهم: ءحبلك على غاربك؟ أي 
اذهبي حبث شعت وأصله أن الناقة إذا رعت وعليها الخطام؛ ألقي على 
غاربها؛ لانها إذا رآته لم يهننها شيء . 
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يحتاج في الأصل إلى النيّةء لكنه ‏ كما ذكر ابن حجر - أصبح في 
العرف والعادة من الطلاق الصريح . 

وقال المالكية : الكناية الظاهرة لها حكم الصريح : وهي التي جرت 
العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة؛ كلفظ التسريح والفراق» 
وكقوله: آنت باتن أو بئة أو بتلة وما أشبه ذلك. 

وحكم الطلاق الصريح: أنه بقع به الطلاق وتنحل به العصمة اتفاقاً 
ولو لم ينوه متى قصد إصدار اللفظ . ويلزم في صريحه طلقة واحدة إلا 
إذا نوى أكثر من طلقةء فيلزمه ما نواه. 

وحكم الطلاق بالكناية : أنه لا يقم به الطلاق إلا بالنيّة عند المالكية 
والشافعيةء أو بالنيّة أو دلالة الحال على إرادة الطلاق كإيقاعه حال 
بيمينه» فإن حلف أنه ما أراد باللفظ الطلاق» لم يقع» وإن امتنع عن 
اليمين» حكم عليه بالطلاق. 

والكناية عند المالكية نوعان: كناية ظاهرة: وهي ما شأنها أن 
تستعمل في الطلاق وحل العصمة؛ مثل قوله: أنت بِنَّةَه وحبلك على 
غاربك» ويقع بهما ثلاث طلقات. دخل بها أم لا. وكناية خفية: وهي 
ما شأنها أن تستعمل في غيره» مثل : اعتدي 2 ويقع بها طلقة واحدة إلا 
إذا نوى أكثر من ذلك في المدخول بها. 

وضابط التفرقة بينهما: أن اللفظ إن دل على قطع العصمة بالمرةء 
لزم فيه الطلاق الثلاث في المدخرل بها وغيرهاء وهو لفظ: أنت بتةء 
وحبلك على غاربك» وإن لم يدل على ذلك بل دل على البيئونة فيقعم 
به ثلاث في المدخول بهاء وواحدة في غير المدخول بهاء مثل: أنت 
حرام أو ميتة أو خلية أو برية أو وهبتك لاهلك ونحو ذلك. 

وأنواع الكناية الظاهرة سبعة: 
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الأول ما يلزم فيه طلقة واحدة إلا لنيّة أكثر في المدخول بها: وهو 
اعتدي» وأما غير المدخول بها فلا عدَّةَ عليهاء فهو من الكناية الخفية 
في حقها. 

الثاني ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً: وهو: بتة و: حيلك على 
غاربك . 

الثالث ‏ ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بهاء وواحدة في غيرها إن 
لم ينو أكثرء وهو: بائنة. 

الرابع ‏ ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها كغيرها إن لم ينر أقل 
وهي بائنة أو برية أو خالصة أو خلية لأهلك. أي: من الزوجء أو أنت 
حرام» أو وهبتك لأهلك أو رددتك أو لاعصمة لي عليك. فإن نوى 
الأقل لزمه ما نواهء وحلف إن أراد نكاحها أنه ما أراد إلا الأقلء لا إن 
لم يرده. 

الخامس - ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً مالم ينو أقل: وهو خليت 
سبيلك . 


السادس - ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها: 
وهو وجهي من وجهك حرام» أو علي وجهك حرام. 

السابع ‏ ما يلزم فيه واحدة إلا لن أكثر: وهو فارقتك. 

وما عدا الصريح والكناية من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق» 
كقوله: اسقني ماء أو ما أشبه ذلك. فإن أراد به الطلاقء لزمه على 
المشهور عند المالكية؛ وإن لم يرده لم يلزمه. 

ولو قال الزوج: أنت طلاق أو انت الطلاق أو انت طالق طلاقاء 


(1) القوانين الفقهية: ص 229. 


يقع به عند الجمهور(!) طلقة واحدة رجعية إن لم ينو شيثاء فإن نوى 
ثلاث فهو ثلاث» وهذا من الألفاظ الصريحةء لنتصريح بالمصدر» 
والمصدر يقع على القليل والكثير. ورأى الشافعية: أن هذه الألفاظ 
ما عدا الأخير كناية؛ لآن المصادر تستعمل في الاعيان توس . 

الطلاق بالكتابة أو بالرسالة: 

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابةء بأن يوجه الخطاب للمرأةء 
وعلى وقوعه بإرسال رسول: بأن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على 
بد إنسان» فيذهب الرسول إليهاء ويبلغها الرسالة على النحو المكلف 
به وحكم ذلك حكم الطلاق الصريح باللفظء يقع عليها الطلاق؟ لأن 
الرسول ينقل كلام المرسل» فكان كلامه ككلامه . 

لكن الكتابة تحتاج عند المالكيةء والشافعية» والحنابلة إلى نيّه؛ 
لأنها تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخطء فلم يقع بمجردها. 
ويقع الطلاق عند الحنفية في الكتابة المرسومة كالصريح ولو من غير 
نة وهي التي تكتب مصدّرة باسم الزوجة وتوجه إليها كالرسائل 
المعهودة. 

الطلاق بالإشارة: 

اتفق الفقهاء أيضاً على وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأس» 
المعهودة عند العجز عن النطق كالأخرس ونحوهء دفعاً للحاجةء فإذا 
طلق الأخرس بالإشارة» طلقت زوجته. 

لكن قال الحنفية: إذا كان الأخرس يحسن الكتابة» لا تجوز 


(1) الشرح الصغير 2/ 559. الدر المختار 2/ 594 المغني 7/ 237. 

(2) مفني المحتاج 280/3. 

(3) الشرح الصفير 568/2. الفوانين الفقهية: ص 230 البدائم 126/3ء 'لدر 
المختار 3/ 589 المهذب 2/ 83 غاية المنتهى 158/3 . 
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إشارته. أما الناطق القادر على الكلام» فلا يصح عند الجمهور غير 
بالإشارة إلا في حى الأخرس . وقال المالكية: إشارة القادر على الكلام 
كالكناية تحتاج إلى نيّةء ويصح بها الطلاق. 


عدد الطلاق : 


عدد الطلاق الذي يملكه الرجل على زوجته: هو طلقة واحدة 
وائنتان وثلاث و رز لجل براجعة الحراة يعدا الراخدة اين قال 
الله تعالى  :‏ الل مََّتَان فَإِمْسَالكا عرف أو شر بح بسن [البقرة: 229] 
فإذا قال الرجل: طلقتك أو ات طالق» وقعت طلقة واحدة. عملا 
بمقتضى الصيغة عند الحنفية» ويقع ما نواه عند الجمهرر. 

وإن نوى بكلامه عدداً معينا كواحدة أو اثنتين» أو صرح بعدد قرن 
بالطلاق» وقع ما نواه أو صرح به من العدد. 

ويقع الطلاق ثلاثا إذا تكرر أو قيد بلفظ الثلاثء سواء طلق الرجل 
المرأة واحدة بعد واحدة» أم جمع الثلاث في كلمة واحدة» بأن قال: 
أنت طالق ثلاثاً. 

والمعتبر عند الجمهور: حال الرجال» فيملك الحر ثلاث طلقاتء 
والعبد طلفتين» لما أخرجه الدارقطني مرفوعاً: دطلاق العبد اثنتان. 
والمعول عليه عند الحنفية حال النساءء. فطلاق الحرة ثلاث) رطلاق 
الآمة تان لما أخرجه أبو داود» والترمذي». واين ماجه» والدارقطني 
عن عا ئشة مرفوعاً: دطلاق الآمة نتان وعدّتها حيضتان» . 

وقد أصلح الإسلام أمر التكاح والطلاق» فد تعدد الزوجات 


)1( الشرح الصغير. المكان السابقء الدر المختار 584/3» مغني المحتاج 
3ه المغني 238/7 وما بعدها. 
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بأربع» والطلاق بثلاث طلقات» وهذا متفق مع الحكمة والمصلحة لكل 
من الرجل والمرأة. 

ما تعود به المرأة بعد التحليل: 

إذا طلّق الرجل امراته واحدة أو النتين» فتزوجها غيره زواجاً 
طبيعيآ. ودخل بهاء م طلقها ومضت عدتهاء وتزرجها الارل» بنی عند 
الجمهور"“ على ما كان من عدد الطلقات» وتعود إليه بما بفي له من 
الطلاق. فإن كان قد طلقها مرة عادت إليه بطلقتين» وإن طلقها مرتين» 
عادت إليه بطلقة واحدةء وإن طلقها ثلاثاء عادت إليه بطئقات ثلاث 
لان الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث؛ ويهدم الثلاث؛ لان وطء 
الثاني لا يحتاج إليه في التحليل فيما دون الثلاث» فلا يغير حكم 
الطلاق . 

ورأى أبو حتيفة وأبو ر أن الزواج الثاني يهد م مطلفاًء 
فتعرد بطلقات ثلاث للزوج الأرل؛ لآن وطء الزوج الثاني مشت للحل؛ 
وإذا هدم الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها. 

عدد الطلاق في ألفاظ معيئة: 

اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يقع بالنّة من غير لفظ. كاليمين 
والنذرء واللفظ الصادر متنوع ۰ وهذا بيان حكم بعض الألفاظ . 

- اللفظ المطلق: إذا قال الرجل: أنت طالقء بقع عند الجمهور 
ما نواه واحدة أو أكثرء عملاً بحديث ركانة الذي قال له الرسول ك: 
«والله ما أردثٌ إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردث إلا راحدة» ويقع به 
طلقة واحدة عند الحنفية بحسب صيغة اللفظ . 


(1) القوانين النقهية: ص 226؛ مغني المحتاج 3/ 293. المغني 7/ 261. 
(2) فتح القدير 178/3. 
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الطلاق بالإشارة: إذا أشار الرجل عند التطليق بإصبعين أو ثلاث 
وقع بحسب النيّة عند الجمهورء وبحسب إشارته عند الحنفية. 

- الطلاق الثلاث: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على أنه 
إذا قال الرجل لامرآنه: أنت طالق ثلاثاًء وفع ثلاثآء سواء المدخول بها 
وغير المدخول بها. وإذا قال : «أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق يفع 
به ثلاثاً بالاتفاق أيضاء إلا إذا لم يتخلل فصل بين الجملتين» وقصد به 
تأكيد الطلقة السابقة» فيقع طلاقاً واحداً. 

وسياتي تفصيل آراء العلماء في الطلاق الثلاث: 


- الطلاق مع الاستثناء: يرى المالكية(!) أنه يصح الاستثناء في 
الطلاق بأحد آدوات الاستئناء (إلا وآخواتها) ولو لفظ به سرء مثل 
قوله: أنت طالق ثلاث إلا واحدة أو غير واحدة أو سوى واحدة فيلزمه 
ائنتان بشروط ثلاثة : 


1 - أن يتصل المستنى بالمستتى منه ولو حكماً: فلا يضر فصل 
بعطاس أو سمال أما إن فصل اختياراً فلم يصح الاستغناء . 

2 وأن يقصد الاستشناءء اي: الإخراجء لا إن جرى على لسانه بلا 
قصد. 


3- آلا يستغرق المستثنى منه» وإلا لم يصح» نحو: أنت طالق ثلاثاً 
إلا ثلاثاً. فيلزمه الثلاث. ومفال غير المستغرق: أنت طالق ثلاث إلا 
اثنتين ٠‏ فيلزمه واحدة. وإذا قال: طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة. يلزمه 
اثنتان» لإلغاء الاستثناء المستغرق. وإذا قال: أنت طالق البتة إلا ثنتين 
إلا واحدةء يلزمه ائسّان؛ لأن «البتة؛ ثلاث» والاستناء من الإثبات 


(1) الشرح الصغير 575/2. 


نفي» ومن النفي إثبات» فأخرج من كلمة «البتة» اثنتين» لم أخرج منهما 
واحدة تضم للواحدة الأولى. 

ومن قال: أنت طالق أربعاً إلا اثنتين» لزمه ائنتان. وإن قال: إلا 
ثلاث لزمه واحدة» ومن قال: خمسا إلا ثلاثآء لزمه اثنتان. 

قيود إيقاع الطلاق شرعاً: 

يكون الطلاق سني مشروعاً لا إثم فيه إذا روعي فيه قيود ثلاثة: 

1 أن يكون لحاجة: يرى الجمهور”' غير الحنفية أن الأصل في 
الطلاق هو الحظر والمنع وخلاف الأولى» والأولى إن يكرن لحاجة 
كوء سلوك الزوجة أو إيذائها احد“ لما فيه من قطع الألفةء ونشر 
الفسادء ولقوله تعالى: لن اعت كلا بوا عل سيبلا 4 
[النساء: 34] ولقول يلا المتقدم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

فإذا وقع الطلاق من غير حاجة أو غير سبب موجب لهء وقع اتفاقاًء 
ويأئم المطلق. ولا حاجة للحكم بالتعويض المادي بسبب كون الطلاق 
تعسفآاء كما تجنح إليه بعض القرانين» اكتفاء بإلزام الرجل بمؤخر 
الصداق» ونفقة العدة» والمتعة التي هي تعريض عن الضرر الناجم عن 
الطلاق . 

2 أن يكون في طهر لم يجامعها فيه: وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء(2 أ فإذا أوقع الزوج: الطلاق في حال الحيض أوالنفاس أو في 
طهر جامعها فيه» كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاء ومكروها 
تحريماً عند الحنفية: وهو المسمى بالطلاق البدعي ضد طلاق السنة. 


(1) حاشية الدسوفي على الشرح الكبير 2/ 361. المهذب 78/2 كشاف القناغ 
15 . 

2( المقدمات الممهدات 499/1 وما بعدهاء فتح القدير 28/3 34 مغني 
المحتاج 3/ 307. المغني 98/7 103 
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وقصر المالكية التحريم على حال الحيض والنفاس» وكرهوه في طهر 
جامعها فيه» لاحتمال أن تكون قد حملت من ذلك الوطء» e‏ 
يدخل عليها اللبس في العدّة. وأمر الا يطلقها إلا في موضع تعر 
عدتها ماهي لتستقبلهاء قال الله تعالى: « تَطَلِمُوهنٌ يجري > 
[الطلاق : 1] أي: مستقبلات عدتهن. فيكون سبب النهي في الأحوال 
الثلاثة : إطالة العدّة على المرأة. 

وإذا خالف الرجل هذا القيد وقع الطلاق اتفاقاً؛ لأن النَِّي يبع أمر 
ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقهاء وهي حائض» والمراجعة لا تكون 
إلا بعد وفرع الطلاق. 

أن يكرن طلقة واحدة لا يتبعها طلاق آخر: وهذا متفق عليه 

أيضاً بين الفقهاء(!»؛ فيكون الطلاق السني هو الواقع مفؤقا واحداً بعد 
الاخرء لا يتبعه طلاق بعده» ولا يكون إيقاع الثلاث دفعة واحدة» 
لظاهر قوله تعالى: « ألظَلّنٌ مرّتَانّ 4 [البقرة: 229]. أي: إن الطلاق 
المشروع ما كان مرة بعد مرة» فإذا جمع الرجل الطلقات الثلاث بكلمة 
واحدةء أو بألفاظ متفرقة في طهر واحدء يكون الطلاق بدعياً محظوراً 
في مذهب المالكية» والحنفيةء وابن تيميةء وابن قَيّم الجوزية؛ لما 
أخرجه النسائي عن محمود بن لبي قال: أخبر رسول الله پل عن رجل 
طَلِّنَ امرأته ثلاث تطليقات جميعاأء فقام غضبانء ثم قال: «أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجلء فقال: يا رسول الله آلا 
أقتله؟ .١!‏ 

ثم إن الأصل عند الجمهرر في الطلاق الحظرء وإنما أبيح للحاجة 
الاستثنائية لتنافر الطباع وسوء العشرة» وتتحقق الحاجة بالطلقة 


(1) بداية المجتهد 60/2 المقدمات الممهدات [499/1. فتح القدير 35/3» 
المهذب 2/ 78 المغني 7/ 104 أعلام الموتعين 3/ 47. 
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الواحدة ثم يتمكن بعدها من الرجعة عند الندم. 

وإذا خالف الرجل هذا القيدء كان آثماً مستحقاً للتاديب» لكن يقع 
الطلاق بحسب العدد الواقع . 
آر اء العلماء في الطلاق الثلاث : 

للفقهاء آراء ثلاثة فى جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وهي 
ما بأ (1). 1 

لي ٠‏ 
1 قول الجمهور والظاهرية: يقع به ثلاث طلقات. 
2 - قول الشيعة الجعفرية: لا يقع به شيء. 
3 قول الزيدية وابن إسحاق وابن تيمية وابن قيّم: يقع به واحدة؛ 
الأدلة: 

أما الإمامية أو الجعفرية: فإنهم استدلوا على أنه لا يقع شيء بهذه 
الصيغة: بأنه كالطلاق في الحيض عمل غير مشروعء والنّبِي ب يقرل 
فيما أخرجه أحمد ومسلم: ٠من‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

والله تعالى يقول: لافَإِمَالك مَعْرُونٍ أو تنرب بحسن 4 [البقرة: 
9]. وهو يدل على أن شرط وقوع الطلقة الثالثة أن تكون في حال 
يصح من الزوج فيها الإمساك؛. وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة» 
لم تصح الثالثة إلا يعدهاء وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية . 

وأما الزيدية وابن تيمية واين قَبّم : فإنهم استدلوا على وفوع طلاق 
واحد بما ياتي : 

١‏ آية ‏ للق ْنَا © [البقرة: 229] إلى أن قال سبحانه في 


)1( المراجم الابقة. المحلى لابن حزم 0 204. المختصر النافع في فقه 
الإمامية: ص 222. أعلام الموقعين 3/ 52-41. 
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الطلقة الثالثة : < فَّن طلْمََا م تل لم من ند حى كح ريا يرم © [البقرة: 
0] ويفهم منه أن المشروع تفريق الطلاق مرة بعد مرة؛ لأنه تعالى 
قال: «مرتان# ولم يقل: طلقتان. 

ولیس مشروعاً كون الطلاق كله دفعة واحدةء فإذا جمع الطلاق 
الثلاث في لفظ واحدء لا بقع إلا واحدة. والمطلق بلفظ الثلاث مطلق 
بواحدة» لا مطلق ثلاث 

ويجاب عليه: بان الآية ترشد إلى الطلاق المشروع أو المباح» 
وليس فيها دلالة على وقوع الطلاق وعدم وقوعه إذا لم يكن مفرّقاً. 
فيكون المرجع إلى السلّةء والسلّة بينت أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً. 
ومما جاء في السنّة : ما أخحرجه الدارفطني عن ابن عمر الذي طلق امرأته 
في أثناء الحيض» قال: (يا رسول اللهء آرايت لو طلقئْها ثلاثاء أكان 
يحل لي أن أراجمها؟ قال: لاء كانت تبين منك وتكون معصية١.‏ لكن 
في إسناده ضعيف . 

2 حديث ابن عكاس الذي أخرجه أحمد وملم قال: «كان الطلاق 
على عهد رسول الله يد وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق 
الثلاث واحدةء فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أ 
كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم». وهو واضح 
الدلالة على جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» وعلى أنه لم 
ينسخ لاستمرار العمل به في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمرء ولان 
عمر أمضاه من باب المصلحة والسياسة الشرعية ' في زمانه» فلما تركوا 
تقوى الله في الطلاق: وتلاعبوا بكتاب الله» وطلّقوا على غير ما شرعه 
الله الزمهم بما التزموه عقوبة لهم؛ فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرة 
بعد مرة» ولم يشرعه كله مرة واحدة» فمن جمع الثلاث في مرة 
واحدة. فقد تعدذّى حدود أبله» وظلم نقسه› ولعب بکتاب الله » فهر 
حقيق أن يعاقب» وَيِلزّمٍ بما التزمه 

وأجيب عن حديث ابن عبّاس بانه محمول على صورة تكرار لفظ 
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فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التأكيد» وثلاث إذا قصد تكرار الإيقاعء فكان 
الناس على عهد رسول الله يه وأبي بكر على صدقهم وسلامتهمء 
وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيارء لا الخداعء وكانوا يصدقون 
في إرادة التوكيده فلما رأى عمر في زمانه أموراً ظهرت» وأحوالاً 
تغيرت» وفشا إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل» ألزمهم 
الثلاث في صورة التكرار» إذ صار الغالب عليهم قصدهاء وقد أشار إليه 
بقوله : ١إن‏ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة». 

وهذا حكم قضائي» أما في الديانة فيعمل كل واحد به . 

3 حديث ابن عكاس الذي أخرجه أحمد وأبو يعلى رصححه عن 
رُكانة: «أنه طلق امرأته ثلاث في مجلس واحدء. فحزن عليها حزنا 
شديداء فساله اللي كي كيف طلقتها؟ فقال: ثلاثاً في مجلس واحدء 
فقال له وَْذِ: إنما تلك واحدة فارتجعها». 

ونوفش بأن هذا الحديث معارض لفتوى ابن عباس فإنه كان ينتي 
من سأله عن حكم الطلاق بلفظ الثلاث: بأنه يقع ثلاثاً. والجراب بان 
المعتبر روايته لا رأيه. 

أدلة الجمهور: استدل فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية على وقوع 
ثلاث طلقات بالکتاب والسنّة والإجماع والآثار والقياس. 

| أما الكتاب: فقوله تعالى: 8 الظلی عبناي مَإِمْسَاكُا مغرو أو شر 

مني [البقرة : 229] يدل على وقوع الثلاث دفعة واحدة» مع 9 
0 لأن قوله تعالى: « أَلطَلقٌ نان © تنبيه إلى الحكمة من 
التفريق» ليتمكن من المراجعة» فإذا خالف الرجل الحكمة؛ وطلّق 
انين معآء صح وقوعهما إذ لا تفريق بينهما. ثم إن قوله تعالى: « ملا 
تمل لمن بعد حى تكح زجاع [البقرة: 230]. 
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وأما السنّة: فأحاديث كثيرة» منها حديث سهل بن سعد فى 
الصحيحين في قصة لعان عويمر العجلاني» وفيه: «فلما فرغا قال 
عويمر: كذبتٌ عليها يا رسول الله. إن أمسكتهاء فطلقها ثلاث قبل أن 
يأمره رسول الله ك*. ولم ينكر عليه اللي وُقْ. واجيب بان عدم 
الإنكار لأنه لم يصادف محلا مملوكا له ولا نفاذاً. 

ومنها: حديث محمود بن لبيد عند النسائى» وفيه: أن الى ينه 
غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان. وقال: «أينعب بكتاب 
اش وأنا بين أظهركم؟». وهو دليل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
يقع ثلاثاء وإن كان عاصياً. وأجيب بأنه حديث مرسل» ورد عليه بأن 
مرسل الصحابي مقبول. 

ومنها: حديث ركانة بن عبد يزيد المتقدم أنه طلق امرأته سهيمة 
البتةء فأخبر النبي بل وقال: «والله ما أردث إلا واحدة» فقال رسول الله 
يق : «والل ما أردت إلا واحدة؟» قال ركانة: والله ما أردث إلا واحدة 
فردها إليه رسول الله ر . ونوفش بأن الحديث ضعيف. وأن ركانة 
طلق امرأته البتة» لا ثلاثاً. 

وأما الإجماع: فإن العلماء من السلف والخلف على وقوع الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً. وأجيب بأنه لم يثبت وقوع الإجماع؛ لأن ابن 
عبّاس كما روى أبو داود كان يجعل الثلاث واحدة» وهو قول طاووس 
وعطاء . 

وأما الآثار: نقد نقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
أوتعر! الطلاق الثلاث ثلاثاء وهو قول عثمان» وعلي» وابن مسعردء 
وابن عبّاس في رواية؛ وهو منقرل عن صحابة آخرين» وعن التابعين. 


(1) أخرجه الشافعي وأبر داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. 
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وأما القياس: فهو كما قال ابن قدامة: إن النكاح ملك يصح إزالته 
متفرقاء فصح مجتمعا كسائر الأملاك(!». ونوقش بان المطلّق إذا جمع 
ما امر بتفريقه» فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه. 


والظاهر رجحان أدلة الجمهورء لكن أخذت بعض قوانين ع الأحوال 
الشخصية كما في مصر وسورية برأي ابن تيمية وابن القكم بتار من 
ضغوط الوقائع المريرة المتكررة؛ وتحاشياآ لمغاسد التحليلء وقبح 
ما يرتكبه المحلّلون من مهازل منفرة وخدع مكشوفة. 

التوكيل في الطلاق وتفويضه : 

يملك الرجل الطلاق بنفسه» وبإنابة غيره فيه» ويجوز تفويضش 
الطلاق للزوجة بالإجماع ؛ لأنه يَفِقِ خير ناءه بين المقا معه وبين 
مفارقته. لما نزل قوله تعالى: « يكبا ای ل ریک إن كس ردت 
لحيو ألدّيا وَرْستهًا مال کے ای اسیک سرا جلا » . [الأحزاب: 
۸( 

وقد ذهب المالكية” إلى أن التفويض : وهو إنابة الزوج غيره في 
الطلاق» ينقسم إلى ثلاثة أنواع: توكيل» وتخیبر؛ وتمليك . 


فالتوكيل: هو جعل الزوج حق إنشاء الطلاق لغيره: زوجة أو 
غيرهاء» مع بقاء الحق له في منع الوكيل من إيقاع الطلاق . فإذا وكل 
الرجل المرأة على طلاقهاء فلها أن تفعل ما وكلها عليه من طلقة 
واحدة؛ أو أكثرء وله أن يعزلها ما لم تفعل الموكل فيه إلا لتعلق حفها 
بالوكالةء وهو بخلاف التمليك والتخييرء ليس له عزلها؛ لأن فيهما قد 


)1( المغني 77 
)2( الشرح الصغبر 593/2 - 46603 القرانين الفقهية: ص 2233 المقدمات 
الممهدات 587/1 وما يعدها. 
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جعل لها ما كان يملكه ملكا تام لهاء أما التوكيل فإنه جعلها نائبة عنه 
في زيقاع الطلاق. 

والتمليك: هو أن يملّك الرجل المرأة أمر نفسها وتطليق ما شاءت 
من الطلاق» كأن يقول لها: جعلت امرك أو طلاقك بيدك» وليس له أن 
يعزلها عنه. ولها أن تفعل ما جعل بيدها من طلقة واحدة أو أكثر. 
ويظهر قبولها للتمليك بالقول أو بالفعل. أما القول: فهو أن توقع 
الطلاق بلفظها. وأما الفعل: فهر أن تفعل ما يدل على الفراق» مثل نقل 
أثاثها أو غيره. 

والتخيير : هو أن يخيرها بين البقاء معه أو الفراق» بأن يقول لها: 
اختاريني أو اخثتاري نفسك. فلها أن تفعل من الأمرين ما أحبت. فإن 
اختارت الفراق» كان طلاقها بالثلاثء وإن أرادت طلقة أو اثنتين» لم 
يكن لهاء إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو طلقتين معاء فترقعهاء 
وليس له عزلها. 

ويصح التفويض بأنواعه الثلاثة لغير الزوجة بشرط كونه حاضراً في 
البلد أو قريب الغيبة» كاليومين» وإلا انتقل التفريض للزوجة على 
الراجح» وإن فوض الزوج لأكثر من واحدء لم تطلق إلا باجتماعهماء 
أي: الاثنين» أو باجتماعهم إن زادوا على اثنين. وكل من التمليك 
والتخيير لا يتقيد في المجلس الذي صدر فيهء وفي كل منهما لا يملك 
الرجل الرجوع عما منح المرأة. والتمليك يفترق عن التخبير بما رراه 
مالك في موطته عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا ملك الرجل امرآتهء 
فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليهاء فيقول: لم أرد إلا واحدة» فيحلف 
على ذلك» ويكون أملك لها ما دامت في العدّة. 

أما التخيير فلا يكرن إلا ثلاث فى المدخول بهاء فإن اختارت ثلاثاء 
فهي ثلاث وإن اختارت واحدة أو اثنتين» فلا يكون شيئاً؛ لأنه إذا 
خيرها فإنما خيّرها في أن تقيم معه في العصمة أو تخرج عنهاء 
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ولا تخرج عن العصمة إلا بالثلاث. وأما غير المدخول بها فحكمها 
حكم المملّكة عند المناكرةء لها أن تطلق نفسها بما دون الثلاث؛ لانها 
تبين منه وتخرج عن عصمته بما دون الثلاث . 


حكم الوكيل بالطلاق: 

يرى المالكية!!2: أن الموكل لا يملك عزل الركيل بالطلاق إذا تعلق 
حق الزوجة بتلك الوكالةء كما إذا قال الرجل لزوجته: إن تزوجت 
عليك نأمرك بيدك» فليس له عزلها عن الوكالة لتعلق حقها بالنوكيل؛ 
لان رفع الضرر عنها قد تعلّق بالتوكيل» فليس له عزلها عنه. 

عدد الطلاق الواقع بالتفويض: 

ذهب المالكية©2: إلى أن الطلاق الراقع بالتفويض عند اختيار 
الزوجة أو تطليقها نفسها: هر الطلاق الثلاث إذا كان التفويض 
بالتخبير. أما إذا كان التفويض بالتمليك فإن الواقع هو الطلاق 
الثلاث» ولكنه يحتمل الواحدة والاثنتين. والفرق أن حالة التخيير 
تفتضي ألا يكون للزوج سبيل على المرأة إذا اختارت نفسهاء وهذا 
لا يتحقق إلا بوقوع الطلاق الثلاث. وأما في حالة التمليك فقد مذّكها 
ما يملكهء فإذا أوقعت طلقة واحدة أو اثنتين أو الثلاث». كانت عاملة 

وبناء عليه» إذا كان التفويض تخييرآًء فليس للزوج أن ينازع زوجته 
أو يناكرها إذا أوقعت الثلاث. وأما إذا كان التفويض تمليكاء فللزوج 
أن ينازع زوجته» ويدعي أنه أراد واحدة» عندما تطلق نفسها ثلاثآء 
ويكون القول قوله مع يمينه . 


(1) الشرح الصفير: 2/ 595. 
(2) المرجع السابق: ص 597. 
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تقسيمات الطلاق : 

للطلاق تقسيمات باعتبارات متعددة ومن جوائب متنوعة: 

فهو ينقسم من حيث الصيغة إلى صريح وكناية» وقد سبق بيانه . 

وينقسم من حيث إمكان الرجعة إلى رجعي وبائن. 

ومن حيث المطابقة للنّة إلى سني وبدعي. 

ومن ناحية الزمن والصيغة إلى منجز ومعلّنَ ومضاف للمستقبل. 

طلاق السسمنّة واليدعة: 

الطلاق بالنظر لموافقته السنة ومعارضته ينقسم إلى سني وبدعي» 
والسنّة: ماأذن الشارع فيه» والبدعة: مانهى الشرع عنه. ومنشا 
التقسيم قوله تعالى: جا لبن دا طقنم اة مليف درت » 
[الطلاق: 1] أي: طاهرات من غير جماع؛ كما ذكر أبن معرد وابن 
عباس . وحديث ابن عمر المتقدم لما طلق امرأته وهي حاتض » فقال 
النْبي 5 لعمر: مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض 
فتطهر» ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس". 

وطلاق السنَّة في رأي المالكية": ما نوافرت فيه شروط أربعة هي: 

1 أن تكون المرآة طاهراً من الحيض والنفاس حين الطلاق. 

2 وأن يكون زوجها لم يمسّها في ذلك الطهر. 

3- وأن تكون الطلقة واحدة. 

4 وألا يُتبعها الزوج طلاقاً آخر حتى ننقضي عدتهاء فإن أتبعها كان 
بدعة ؛ لأن الأصل في الطلاق عند الجمهور هر الحظر. 


(1) المقدمات الممهدات 1/ 499 وما يعدهاء القوانين الفقهية: ص 225. الشرح 
الصغير 2/ 537 -541. 
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والطلاق البذعي : ما نقص منه أحد هذه الشروط أو كلها. وهو إما 
حرام أو مکروه» والحرام: هو الواقع في الحيض أو النفاس» 
والمكروه: الواقع في طهر قد مها فيه زعلا يؤدي الطلاق إلى إطالة 
العدّة؛ أو كان ثلاثاً. 

ومن طلّق زوجته وهي حائض. أجبر على أن يراجعها إن كان 
الطلاق رجعياء حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى» ثم تطهر منهاء إذا 
دخلت في الطهر الثائي» فإن شاء أمكهاء وإن شاء طلقها. فإن أبى 
الرجعة هَدّد بالسجن» فإن أبى سُجن فعلاً؛ فإن أبى هُدّد بالضرب. فإن 
أبى صرب بالفعل» يفعل ذلك كله في مجلس واحدء فإن أبى 
الارتجاعء ارتجم الحاكم» بأن يقول: ارتجعتها لك. 

ولا يجبر اتفاقا على الرجعة فيما إذا طلق في طهر مسّها فيه أو بعد 
الحيض قبل الاغتسال منه» والمرأة مصدّقة في دعوى الحيض للتمكين 

وجاز طلاق الحامل في الحيض» أي: إن حاضت؛ وهو ممكن في 
رأي المالكية والشافعية؛ لأن عدّتها وضع حملهاء فلا تطويل فيها. 

وجاز طلاق غير المدخول بها في الحيض» لعدم العدَّة من أصلها. 

الطلاق الرجعي والبائن: 

ينقسم الطلاق من حيث إمكان الارتجاع إلى رجعي وبائن. 

أما الطلاق الرجعي: فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى 
الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد مادامت في العدّة» ولو لم 
ترضص. وذلك بعد الطلقتين الأولى والثانية غير البائنة؛ إذا تمت 
المراجعة قبل انقضاء العدّةء فإذا انتهت العدةء انقلب الطلاق الرجعي 
بائنآء فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلّقة إلا بعقد جديد. 

وأما الطلاق البائن: فهر نوعان: بائن بينونة صغرى» ويائن بينونة 
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كبرى . والبائن بينونة صغرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد 
المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر. وهو الطلاق قبل الدخول أو 
على مال أو بالكناية أحيانا"» أو الذي يوقعه القاضي أحياناء كالتطليق 
لشقاق أو الضررء أو الطلاق الأول والثاني بعد انتهاء العدة. 

والبائن بنونة كبرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيذ 
المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تنزوج بزوج آخر زواجا صحيحاًء 
ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها أو يموت عنهاء وتنقضي عدتها 
منهء وذلك بعد الطلاق الثلاث حيث لا يملك الزوج أن يعيد الزوجة 
إليه إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر. 

والطلاق البائن عند المالكية2) له أربع حالات وهي : 

طلاق غير المدخول بهاء وطلاق الخلع» والطلاق بالثلاث» والمبارأة. 

حكم الطلاق الرجعي والبائن: 

يترتب على كل من الطلاق الرجعي والبائن أحكام مشتركة: وهي 
وجوب نفقة العدّة للمطلقةء وثبوت نسب الولد من آبيهء وهدم الطلقات 
الثلاث فقط للزوج الأول إذا تزوجت بزوج آخرء في رأي الجمهرر. 
ويهدم الثلاث وما دونه في رأي الحنفية . 

وينفرد الطلاق الرجعي بأحكام خاصة به وهي: 

إنقاص عدد الطلقات. وانتهاء الرابطة الزوجية بانتهاء العدة 
وإمكان المراجعة في العدَّة بالقول» أو بالفعل عند الجمهور غير 
الشافعية» واتصاف المرأة الرجعية بصفة الزوجة» فيلحقها طلاق آخر 
من الرجل» وظهار وإيلاء ولعانء ويرث أحدهما الآخر بالاتفاق. 


(1) وهو الحالات الخمس من الكناية الظاهرة. وأما الحالتان الباقيتان وهما لفظ 
«اعتدّي) ر«فارقتك؟ فيقع بهما طلقة رجعية. 
)2( الشرح الصغير 2/ 526» القوانين الفقهية: ص 226. 
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ويصح خلعها عند الحنفية والحنابلة» ويحرم الاستمتاع بالرجعية عند 
المالكية في المشهور وعند الشافعية بوطء وغيره حتى بالنظر ولو بلا 
شهوة؛ لأنها فورقت كالبائن» وانتهى حق الاستمتاع بالطلاق . 

ولم يحرم الحنفية والحنابلة وطء الرجعيةء ويعد ذلك مراجعة» ولو 
وطنها لا حدّ عليه» لكن تكره الخلوة بها تنزيهاً . 

وأما أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى: فهي زوال الملك لا الحل 
بمجرد الطلاق» فيحرم الاستمتاع والخلوة بمجرد الطلاق» ولا تجوز 
المراجعة إلا بعقد جديد. وينقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج 
كالطلاق الرجعي: ويحل الصداق المؤجل بمجرد الطلاق» ويمنع 
التوارث بين الزوجين» إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وقامت 
قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من الميراث فإنها عند 
الجمهور غير الشافعية ترث منه إن مات في العدةء» وكذا بعد العدة عند 
المالكية»ء معاملة له بنقيض مقصودهء وهذا هو طلاق الفرار. 

وأحكام الطلاق البائن بينونة كبرى: إزالة الملك والحل معاء 
ولا يبفى للزوجية أثر سوى العدة» فيحل به الصداق المؤجل؛ ويمنع 
التوارث بين الزوجين إلا إذا كان طلاق فرار عند الجمهور غبر 
الشافعية» كالبائن بينونة صغرى» وتحرم به المطلقة على الزوج تحريماً 
مؤقتاء ولا تحل له حتى تتزوج بزوج آخرء ويدخل بها دخولاً حقيقياً, 
ثم يطلقها أو يمرت عنهاء وتنقضي عدتها منه. وهذا هو الفارق 
الجوهري بين نوعي البينونة . 

الطلاق المنجز والمعلق والمضاف: 

الطلاق بالنظر للزمن والصيغة ينقسم إلى منجز ومعلق ومضاف7": 


(1) الشرح الصغير 2/ 576 583. بداية المجتهد 2/ 78 القرانين الفقهية: ص 
1 ومابعدها. 
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الطلاق المنجز: هو ما قصد به الحالء كأن يقول رجل لامرآته: 
أنت طالق: أو مطلقة؛ أو طلقتك» وحكمه: وقوعه في الحال وترتب 
آثاره عليه بمجرد صدوره» متى كان الزوج اهلا لإيقاع الطلاق» 
والزوجة محلا لوقرعه. 

الطلاق المضاف: هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل» 
كان يقول رجل لزوجته: أنت طالق غدآء أو اول الشهر الفلاني أو اول 
كذا. وحكمه: وقرع الطلاق عند مجيء أول جزء من أجزاء الزمن الذي 
أضيف إليه» إذا كانت المرأة محلا لوقوع الطلاق عليها عند ذلك 
الوقت» وكان الرجل أهلاً لإيقاعه؛ لأنه قصد إيقاعه بعد زمن» لا في 
الحال . 

الطلاق المعلق : هو ما رتب وقوعه عنى حصول أمر في المستقبل» 
بأداة من أدوات الشرط» أي: التعلين؛ مثل إن وإذا ومتى ولو ونحرهاء 
كان يقول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فلان فانت طالقء» أو إذا 
سافرت إلى بلدك فأنت طالقء أو إن خرجت من المنزل بغير إذني فأنت 
طالق. أو متى كلمت فلاناً. فأنت طالق. 

ويسمى يمينا مجازاء لما فيه من معنى السببية. ولأنه يتضمن الحث 
أو المنع أو تأكيد الخبر . 

والتعليق إما لفظى: وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط صراحة» مثل إن 
وإذا. وإما معنوي: وهو الذي لا تذكر فيه أداة الشرط صراحةء بل 
تكون موجودة من حيث المعنى» كقول الزوج: علي الطلاق لأفعلن 
كذاء أو لا أفعل كذاء أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء فالمقصود منها 
بحسب العرف لزوم الطلاق إن حصل المحلوف عليه» ولا يلزم إن لم 
يحصل . 

والشرط المعلّق عليه إما أمر اختياري كالدخول والخروج والسّير 
سواء كان فعلاً للزوج أو للزوجة أو لغير الزوجين» أو غير اختياري 
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كالتعليق بمشيئة الله تعالى» وطلوع الشمس ومجيء الشهر. 

شروط التعليق: يشترط لصحة التعليق شرطان: 

١‏ أن يكون الشرط المعلّن عليه الطلاق معدوماًء على خطر 
الوجود: أي يحتمل أن يكون والا يكون. فإن كان حاصلاً بالفعل مثل: 
إن حرجت أمس فآنت طالق» وقد خرجت فعلاً. فتطلق في الحال. وإن 
كان أمراً مستحيلاً عادة كالطيران وصعود السماء؛ مثل: إن صعدت في 
السماء فأنت طائق. ومنه التعليق بمشيئة الله تعالى» مثل: أنت طالق إن 
شاء الله تعالى» فلا يقع الطلاق» عند المالكية والحنفية والشافعية 
والظاهرية ؛ لأن التعليق لغوء ولقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيما أخرجه 
أصحاب السنن عن ابن عمر ‏ «من حلف على يمين» فقال: إن شاء 
الله قلا حنث عليهة. 

وقال الحتابلة: يقع الطلاق؛ لأن مالا يمكن الاطلاع عليه يكون 
منجزاً ويقع في الحال» ويسقط حكم التعليق. 

2 أن يحصل المعلّق عليه والمرأة محل لوقوع الطلاق عليها: بان 
تكون في حال الزوجية فعلاً أو حكماً في أثناء العدة باتفاق الفقهاء؛ أما 
لو كانت في أثناء العدّة من طلاق بائن بينونة صغرىء فلا يقع الطلاق 
عند الجمهور؛ لأنها وقت التعليق لم تكن محلا لإيقاع الطلاق. ويقم 


عند الحنفية . 
حكم الطلاق المعلّق أو اليمين بالطلاق : 


يرى أئمة المذاهب الأريعة”": أن الطلاق المعلّق يقع متى وجد 
المعلق عليهء سراء أكان فعلاً لأحد الزوجين أم كان أمراً سماويآء 


)1( القوائين الفقهية: ص 4/ 76 وما بعدهاء فتح القدير : 76/4 وما بعدهاء مغني 
المحناج: 3 رما بعدها» المغني 178/7« المقدمات الممهدات 579/1 
ومابعدها. 
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وسواء أكان التعليق قسمياً: وهو الحث على فعل شيء» أو تركه أو 
تاكيد الخبرء أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط . 

وأدلتهم: أن آية الطلاق «الطلاق مرتان» لم تفرق بين منجز 
ومعلق؛ ولقوله ج «المسلمون عند شروطهم' ولما أخرجه البخاري 
عن ابن عمر قال: «طلّق رجل امرأته البتة إن خرجت» فقال ابن عمر 
إن حرجت فقد بانت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء. وروي مثل ذلك 
عن ابن مسعودء وأبي ذر الغفاري» وعائشة» وابن عبّاس» والحسن 
البصري. وأبي الزناد من فقهاء المدينة. ولأن الحاجة قد تدعو إلى 
التعليق كما تدعو إلى التخيير . 

وقال الظاهرية والشيعة الإمامية": اليمين بالطلاق أو الطلاق 
المعلّق لا يقع أصلاً إذا وجد الأمر المعلّ عليه» سواء التعليق القسمي 
أو الشرطي. ودليلهم: أن تعليق الطلاق يمين» واليمين يغير الله تعالى 
لا تجوز لقوله 5 فيما رواه أبو عييد عن ابن عمر: #من كان حالفاً فلا 
يحلف إلا بالله» ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى على لسان رسول الله 
کا واليمين بالطلاق ليس مما سمّاء الله تعالى يمينا والله تعالى يقول: 

ومن يعد حو ود مه 7 َقَدَ َم تنم 4 [الطلاق: 1] ولم يأت قرآن 
ل ا 

ونوقش هذا بأن تسمية الطلاق المعلق يمينا إنما هو على سبيل 
المجازء لا الحقيقة» فلا يتناوله الحديث المذكور: والسنّة وردت 
بوقوع الطلاق المعلق. 

ويرى ابن تيمية وابن القيم: أن التعليق إن كان قسميآ أو على 
وجه اليمين ووجد المعلق عليه» لا يقع . ويجزيه كفارة یمین إن حنث 


)1( المحلى 258/1 وما يعدهاء المختصر التاقم من فقه الإمامية : ص 222. 
2( أعلام الموقعين 3/ 66 وما يعدها. 
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يمينه 17 ولا كفارة عليه عند ابن القيّم . وأما إن كان التعليق شرطيا 
ا » فيقع الطلاق عند حصول الشرط . 

ودليلهم: أن الطلاق المعلّق القسمي إذا كان المقصود منه الحث 

على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبرء كان في معنى اليمين» فيكون 
داخلاً في أحكام اليمين في قوله تعالى 0 
[التحريم: 2] وقوله سبحانه: « ديك كر يكم ذا عة ¢ 
[المائدة: 89]. وإن لم تكن يمينا لا شرعاً ولا لغة. 

واستدلوا بما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«الطلاق عن وطرء والعتق: ما ابتغي به وجه الله؛. أي: إن الطلاق إنما 
يقع ممن غرضه إيقاعه» لا ممن يكره وقرعه» كالحالف المكره. 
ونوقش هذا بأن الوطر: ليس كما ذكرء وإنما معناه: لا ينبغي للرجل أن 
يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز. 

ويؤيدهم: أن عائشة؛ وحفصةء وأم سلمةء وابن عباس أفتوا ليلى 
بنت العجماء بآن تكفر عن يمينها حينما حلفت بالعتقء فقالت: كل 
مملوك لها محررء وكل مال لها هدي» وهي يهودية وهي نصرانبة إن لم 
يطلق مولاها آبو رافع امرأتهء أو يفرق بینه وبيتهاء فيكون الحلف 
بالطلاق مثله» وهو أولى. 

ونوقش هذا بأن الاثار المروية عن الصحابة في الاعتداد بالتعليق 
أقوى من هذا؛ لأن رواتها من رجال الصحيح . 

طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفرار) : 

قد يلجأ بعض مرضى الموت إلى تطليق زوجاتهم طلاقاً اتنا 


(1) الحنث: الخُلْف في اليمين. 
(2) مرضي الموت: هر الذي يقب عدوت الموج بء ويطرأ على الإنسان بعد 
العجز عن ممارسة الأعمال المعتادة» ويستمر المرض في حدود النة دون = 
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بقصد حرمانهن من الميراث» ويسمى هذا طلاق الفارٌ أو الفرارء للفرار 
من إرث الزوجة» فيحكم عليه بنقيض مقصوده» ويبقى لهذه الزوجة 
المطلفة الحق في الميراث بالرغم من طلاقهاء وهو رأي جمهور الفقهاء 
غير الشافعية . 

إلا أن الحنفية رأوا بقاء استحقاقها من الإرث إذا حدث الموت في 
اثناء العدّة» وعند المالكية: ولو بعد انقضاء العدّة وعند الحنابلة في 
المشهور ما لم تتزوج. ولم ير الشافعية أنها ترث» لانقطاع آثار الزوجية 
بالطلاق البائن 217 . 

استدل الجمهور على قولهم بالأثر والمعقرل: 

أما الأثر: فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورّث تماضر بنت 
الأصبع الكلبية من عبد الرحمن بن عوف الذي كان قد طلّقها في 
مرضهء فينّهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة» فلم ينكر عليه أحده 
فكان إجماعاً سكوتيا منهم على ما رأى . 

وآما المعقول: فهو أن تطليقها ضرر محض» وهو يدل على قصده 
حرمانها من الإرث» فيعاقب بنقيض قصده» كما يرد قصد القاتل إذا قتل 
مورئهء بحرمانه من الإرث» فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية. دفعاً 
للضرر عنها. 

وهي ترث في رأي الحنفية إذا مات في أثناء المد لبقاء بعض 
أحكام الزواج من نفقة وثبوت نسب وعدّة» ولا ترث بعد انقضاء العدّة» 
لانقطاع آثار الزوجية السابقة . 


وترث عند المالكية وإن انقضت عدتها وتزوجت» لما روى 


= تزايد خحطره ويعقبه الموت فعلاًء ولا نتبين ذلك إلا بعد الموت. 
(1) القوانين الفقهية: ص 228ء فتح القدير 150/3 وما بعدهاء مغني المحتاج 
3 4 المغني 329/6 339 . 
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أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: دأن آباه طاق آم وهو مريض » 
فمات › فورثته بعل انفضاء العدَّة؟. ولان سبب توريثها فراره من 
ميراثهاء وهذا المعنى لا يزول بعد انقضاء العدَّة. 

والمشهور عن أحمد ولدى الإمامية: أنها ترثه إذا مات في العدة 
وبعدها ما لم تروج» لما روي عن الحسن البصري» ولأن هذه المطلقة 
وارثة من زوج» نلا ترث زوجاً سواه كسائر الزوجات» وإلا ورثت من 
زوجين أحيانء والمرآة لا تكون زوجة لاثنين شرعاً. 
شروط الإرث: يشترط لثبوت ميراث المرأة في طلاق الفرار 
ما يأتي : 
1 آلا يصح الزوج من ذلك المرض. 

2 - أن يكون المرض مخوفاً يحجر عليه فيه. 

3 - أن يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقي؛ ولا تعتبر الخلوة 
الصحيحة . 

4 أن يكون الطلاق بدون رضا الزوجة: فلو كان برضاها لا يثبت 
لها الميراث» ولا يوصف المطلّق بالفرار. 

5 أن تكون الزوجة أهلاً للميراث من زوجها وقت الطلاق وأن 
تستمر هذه الأهلية إلى وقت الموت. فإذا لم تكن أهلاً للميراث بأن 
كانت كتابية وهو ملمء فلا حت لها في الميراث» لاختلاف الدّين» 
ولعدم تحقق صفة الفرار. أما لو ارتدت بعد الموت ثم عادت إلى 
الإسلام. ثم مات في عدتهاء فإنها في رأي الإمام مالك ترثه؛ لانها 
مطلقة في المرضء فاشبه ذلك حالة عدم ردتها. 

نوع الفرقة: 

إذا كانت الفرقة من طلاق رجعي ترث بالاتفاق إذا حدث الموت في 
أثناء العدة. ولا ترث المرأة بالاتفاق إذا كان الطلاق باتناً أو رجعيأ في 


183 


حال الصحة» وبانت منه بانقضاء عدتها. 

أما إذا كان الطلاق في مرض الموت بائناء فإنها ترث بحكم طلاق 
الفرار على الخلاف المذكور.. 

الفرقة من جهة الزوجة المريضة: 

إذا فارقت المرأة زوجها في مرض موتهاء کان ارتدت عن الإسلام 
وهي في مرض الموت» أو كان لها خيار الفسخ أو العصمة بيدهاء فإنها 
تعد فارة من ميراث زوجهاء وتعامل بنقيض مقصودهاء ويرثها الزوج إذا 
ماتت وهي في العدّة» ولا ترث منه إذا مات ولو كانت في العدّة. 

زواج المريض المطلّق بأخرى: إذا طلّق المريض امرأته» ثم نكم 
أخرىء ثم مات من مرضه في عدة المطلقةء ورثتاه عند الحنفية 
والحتابلة» وقال الإمام مالك: الميراث كله للمطلّقة؛ لان نكاح 
المريض عنده غير صحيح . 

الشك في الطلاق وقدره: 

من تيقن الزواج. وشك في الطلاق» بقي على زواجه اتفاقا؛ لأن 
اليقين لا يزول بالشك» وقد كان النكاح ثابتا بيقين» ووقع الشك في 
زواله بالطلاق. فلا يحكم بزواله بالشك» كحياة المفقودء لما كانت 
ثابتةء ووقع الشك في زوالهاء لا يحكم بزوالها بالنك. 

ومن شك في صفة الطلاق: آمو طلاق رجعي آم بائن؟ يحكم بأنه 
رجعي ؛ لأن الطلقة الرجعية أضعف الطلاقين» فكانت متيفنا بها . 

ومن شك في عدد الطلاق» بنى على اليقين عند الجمهور» وهو 
الأقلء فمن شك في طلاق ثلاث» حكم بوقوع طلقة واحدة حتى 
يتيقن؛ لأن ما زاد علىالقدر الذي تيقنه طلاق مشكرك فيهء فلم يلزمه» 
كما لو شك في أصل الطلاق. ورأى المالكية: أنه إن تيفن الطلاق» 
وشك في العدد» لم تحل له حتى تنكح زوجأ غيره؛ لأنه يحتمل كونه 
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طلاقاً ثلاثاً. وإن حلف بالطلاق؛ ثم شك» هل حنث أم لا؟ أمر عند 
المالكية بالفراق17". 

إثبات الطلاق: 

إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقهاء وأنكر هوء فمذهب المالكة: 
أنه إن أتت بشاهدين عدلين» نفذ الطلاق» وإن أتت بشاهد واحده 
حلّف الزوج وبرىء؛ وإن لم يحلف. سجن حتى يقر أو يحلف. 

وإن لم تأت بشاهدء فلا شيء على الزوجء وعليها منع نفسها منه 
بقدر جهدها. 

وإن حلف بالطلاق وادعت أنه حنث» فالقول قرل الزوج بیمینه . 
الرجعة بعد الطلاق : 

تعريفها ومشروعيتها ونوعاها وأحكام المرأة الرجعية» وصاحب 
الحق في الرجعة؛ وشروط صحتهاء» وما لا يشترط فيهاء واختلاف 
الزوجين فيها(. 

تعريف الرجعة: الرجعة من الرجوعء وهي اصطلاحاً: إعادة 
المطلقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في العدّة بغير عقد. وهذا دليل عند 


الجمهور غير الحنفية أن الزواج ينهي بالطلاق الرجعي » وأن الرجعة 
تعيده بعد زواله. ورأى الحنفية: أن الرجعة تدل على بقاء الزواج بعد 


(1) القرانين الفقهية: ص 230 المهذب 100/2.» البدائع 3/ 126. كشاف القناع 
5 وما بعدها. 

(2) القوانين الفقهية: ص 231. 

(3) الشرح الكبير 2/ 415 القوانين الفقهية: ص 234., المقدمات الممهدات 
1 -_ 548. الدر المختار 2/ 727 - 738 مغني المحتاج 3/ 335 340» 
المغني 7/ 273 وما بعدهاء 279. 
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الطلاق الرجعي . وآنها استدامة له وليست إنشاء لعقد جديده 
ولا إعادة للزواج السابق بعد زواله؛ لقوله تعالى : « وَسُولهنَ حي رمن 4 
[البقرة: 228] سمّاه: بعال وهذا يقتضي بقاء الزوجية بينهما. 

وركن الرجعة: عند الحنفية: الصيغة أو الفعل فقط› وعند 
الجمهور: أركانها ثلاثة: مرتجعء وزوجة» وصيغة فقط عند الشافعية ٠‏ 
وكذا وطء عند الحنابلة» أو فعل أو نيّهَ عند المالكية . 

مشروعيتها: الرجعة مشروعةء لقوله ١‏ « ومن أن بين 
لِك € [البقرة: ۲۲۸] أي: في العدّة «إن أرادوا إصلاحاة أي 
رجعة » وقرله سبحانه : © أل ل أن رتا اتتا دن أ وسر ا بحسن » 
[البقرة: 229]. وقوله عز وجل : «كَأَمَيِكوُهْري يروف [البقرة: 231] 
والرد والإمساك مفسران بالرجعة . 

وقاب الي چ فيما أخرجه أبو داود وغيره: دأتاني جبریل فقال: 
راجع حفصةء فإنها صوامة قوّامة» وإنها زوجتك في الجئّة». وقال: ية 
لعمر : دمره فليراجعها» كما تقدم في الطلاق. 

وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق دون الثلاث؛ له الرجعة في 
العدَّة. 

فمن طلق امرأته المدخول بها تطليقة رجعية أو تطليقتين» فله أن 
يراجعها في عدتهاء سواء رضيت بذلك أم لم ترض؛ لأن الشرع شرع 
ذلك . 

والحكمة منها: تمكين النادم على الطلاق من إعادة الزوجة» 
وإصلاح ما كان سيا في الخلاف والتزاع» والإبقاء على رابطة الأسرة 
في فترة العدّة. قبل أن يسنفحل الخلاف» ويحتاج الأمر إلى عقد زواج 
جديد. 

نوعاها: الرجعة نوعان: رجعة من طلاق رجعي » ورجعة من طلاق 
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أي : الوطء عند الجمهور غير الشافعية» ويالنيّة مع القول أو الفعل أيضاً 
عند المالكية. ولا يجب في الرجعة صداق ولا ولي ولا إذن المرأة. 

فإذا انفضت عدتهاء صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن› 
ويحتاج ذلك ما يحتاج في إنشاء الزواج الجديد من إذن المرآة» وبذل 
صداق لهاء وعقد وليها عند القائلين باشتراط الولي في النكاح وهم 
الجمهور غير الحنفية. ويجوز بالاتفاق عقد زواج جديد على المطلّقة 
أحكام المرأة الرجعية : 

تعود المرأة الرجعية إلى زواج بكلّ ماله وما عليه» ويكون لها حكم 
الزوجات» ولكن تخالف بقية النساء في آمور هي ما يلي : 

- يحرم الامتمتاع عند المالكية والشافعية بالمرأة الرجعية قبل 
المراجعة» بوطء وغيره» حتى بالنظر ولو بلا شهوة؛ لأنها مفارقة 
كالبائنء ولأن النكاح يبيح الاستمتاعء فيحرمه الطلاق؛ لأنه ضدهء 
وإلا لم يكن للطلاق أثر في التحريم. 

- وبالرغم من تحريم وطء الرجعية على المشهور عند المالكية» فلا 
صداق لهاء ولا حد في الوطء الخالي عن نة الرجعة؛ لأنها زوجة 
ما دامت في العدّة. 

2 والمرأة الرجعية مثل الزوجة في لزوم النفقة والكسوة والسكن» 
وفي صحة الإيلاء منها والظهار. والطلاق» واللعانء» والتوارث» فيرث 
كل منهما الآخر. 

ت ومرض الموت» والإحرام بحج أو عمرة» لا يمنعان س رجعة 
المطلقة الرجعية» ويمنعان من رجعة البائن. كما يمنعان من إنشاء 
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النكاح في اجتهاد الجمهور غير الحنفية؛ لأنهم لا يجيزون الزواج في 
أثناء الإحرام . 

صاحب الحق في الرجعة: 

الرجعة : حق الزوج ما دامت المطلقة في العدَّقء 00 
ام لم ترض؛ لقوله تعالى: لمكن حي بيهن ف َلِكَ إن روا ضا 
[البقرة: 228 ] ومصدر هذاالحق هر الشرعء نلا يقبل الإسقاط 
ولا التنازل عنهء فلو قال الزوج: طلقتك ولا رجعة لي عليك» أو 
أسقطت حقي في الرجعة؛ فلا يسقط حقه فيها لأن إسقاطه يعد تغييراً 
لما شرعه اللهء ولا يملك أحد أن يغير ما شرعه الله» وقد رنب الله تعالى 

حق الرجعة على الطلاق الرجعي في قوله سبحاله : « العلكنٌ ع ان 
سا توي أَوَصرِيح بس4 البقرة: 229]. 


شروط صحة الرجعة: 


يشترط في الرجعة شروط في المرتجع وفيما تحصل به الرجعة» 
وفي الزوجة ا وفي زمن الرجعة. 

أما شرط المرتجع: فهو توافر آهلية الزواج» بأن يكون عند الجمهور 
بالغ عاقلا مختاراً غير مرند؛ لأن الرجعة كإنشاء التكاح. فلا تصح 
الرجعة في الردة» والصباء والجنون» والسكرء والإكراف؛ كما لا يصح 
الزواج فيهاء ولأن طلاق الصبي غير لازم أو غير واقع. وأجاز الحنفية 
الرجعة للصبي؛ لان نكاحه صحيح بتوقف على إجازة وليهء وكذا 
للمجنون والمعتوه والمكره. 

ولا يشترط في المرتجع بالاتفاق عدم الإحرام بحح أو عمرة» وعدم 
المرض؛ لأن كلا من المحرم والمريض فيه أهلية التكاح؛ غير أنه طرأ 
عليهما ما يمنع من صحته؛ فيجوز لخمسة الرجعة ولا يجوز تكاحهم: 
وهم المحرم» والمريضء والسفيه» والمفلس» والعيد. 
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وأما ما تحصل به الرجعة: فتحصل عند الجمهور بالقول أو بالفعل» 
ومنه الخلوة» والقول: مثل راجعت زوجتي» أو رجعتك أو رددتك أو 
أمسكتك. والفعل: كل ما يوجب حرمة المصاهرة كمس بشهوة ووطء 
وتقبيل بشهوة؛ لأن حصول هذا الفعل يدل على الرغبة فى إمساك 
الزوجة . ١‏ 

وكذا تحصل الرجعة عند المالكية بالنيّة: وهي حديث النفس بان 
يقرل في نفسه: راجتعهاء لکن إذا حدث مجرد قصد أن يراجعهاء فلا 
يكون رجعة اتفافاء فلا بد من أن ينوي الارتجاع مع القول أو مع الفعل؛ 
لان تصرف الزوج يحتاج إلى دلالة قوية على رغبته في إعادة المطلقة» 
وهو النيّةء والنيّهة شرط في القرل والفعل» فتحصل الرجعة بالنيّة مع 
القول أو ما يقوم مقامه فيما لا يصح فعله إلا بعد المراجعة» مثل الوطء 
والقبلة والمباشرة باللذة وما أشبه ذلك. 

وتحصل الرجحة بالقول الصريح ولو هزلاً؛ لأن الرجعة هزلها جد 
لكن يقتصر أثر الهزل على الرجعة في الظاهرء والإلزام بالنفقة وسائر 
الحقوق. ولا يحل الاستمتاع بالمرأة حى ينوي الرجعة. 

واشترط الشافعية : أن تكون الرجعة من ناطق بالقرل فقط. صريحاً: 
مثل راجعتك» أو كناية: مثل تزوجتك أو نكحتك بشرط أن يقول 
المرتجع في الكناية: رددتها إلي أو إلى نكاحي. ولا تحصل الرجعة 
عندهم بالفعل كوطء ونحوه؛ لأنه حرام والحرام لا تصح الرجعة به. 

وأما شرط الزوجة المرتجعة: فهو أن تكون المرأة مدخولاً بهاء 
لا بمجرد الخلوة» وأن تكون مطلقة طلاقاً رجعياً من نكاح صحيح؛ لان 
النكاح الفاسد يفسخ سواء بعد الدخول أم قبله» ولأن الطلاق البائن 
يزيل الزوجية في الحال بمجرد صدوره» فتملك المطلقة أمرها. 

وأن يكون الطلاق بلا عوض؛ لان المطلقة بعوض قد ملكت 
تفسها. وأن تكون ممن لم يستوف عدد طلاقها؛ لانه إذا استوفي عدد 
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طلاقها وهو ثلاث فلا سلطة له عليها. 

وأن تكون قابلة للحل للمراجع لا مرتدة؟ فلا تصح مراجعة 
المرتدةء لعدم حلهاء ولا يصح مراجعة الكافرة التي أسلمت. واستمر 
زواجها في الكفر لعدم الحلٌ. 

وأن تكون باقية في العدّة: فلا تصح الرجعة بعد انقضاء العدّة؛ لأن 
العدَّة إذا انتضت أصبح الطلاق بائناء فتمتنم الرجعة . 

وأما شرط زمن الرجعة: فهو أن تكون الرجعة منجزة» غير معلّفة 
بشرط مستقبل» مثل: راجعتك إن شعت فقالت: شنت أو راجعتك 
إن قدم أبوك» أو راجعتك إن عاد أبي من السفرء وغير مضافة إلى زمن 
في المستقبل. مثل: راجعتك غداً أو أول الشهر القادم؛ لان الرجعة 
عند الجمهور إعادة للحل؛ فلا يصح تعليقه على شرط كاصل النكاح»› 
وعند الحنفية استدامة للحل» فيشترط فيها التنجيز كالزواج. 

ويشترط أيضا الا تكون مؤقتة برقت كأصل الزواج» فإذا قال لها: 
راجعتك شهراًء لم تحصل الرجعة. 

ويصح تعليق الرجعة على أمر قد مضى» مثل: إن كنت فعلت كذاء 
فإني أراجعك» ركان الفعل قد وقع فعا أو على أمر متحقق الوجود 
المجلس» فقال: رضيت. وإنما جاز التعليق في هاتين الحالتين؛ لأنه 

والخلاصة : يشترط في الرجعة ما يأتي: 

1 أهلية المرتجع: وهي البلرغ والعقل في رأي الجمهرر. 

2 أن يكون الطلاق رجعياً لا بان ولا بعوض . 

3- أن تقع الرجعة في العدّة. لا بعد انقضائها. 

4 - أن تكون المرأة زوجة مطلّقة معينة غير مبهمة؛ مدخولاً بها في 
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.نكاح صحيح» قابلة للجل» فلا تصح رجعة غير مدخول بها ولا مغسوخ 
تكاحها ولا مرتدة ونحوها. 

5 - أن تكون الرجعة منجزة غير مؤقتة بوقت. وغير معلّقة بشرط 
ولا مضافة لزمن مستقبل. 

ما لا يشترط في الرجعة: لا يشترط في الرجعة ما يأتي: 

1 - رضا المرأة ومقومات عقد الزواج: فلا يطلب رضا المرأة في 
الرجعة؛ لقول الله تعالى: ويول أن بيهن في ديك إن رادا سنا » 
[البقرة: 228] أي: لا يعتبر رضا النساء فى الرجعة. ولا حاجة لرضا 
الولي» ولا للصداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجةء والرجعة: إمساك 
لهاء واستبقاء لزواجها. 

2 - إعلام المرأة بالرجعة: لا يشترط إعلام المرأة بالرجعة» فتصح 
الرجعة ولو لم تعلم بها الزوجة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج 
لا يتوقف على رضا المرأة كالطلاق. لكن يندب إعلام الزوجة بهاء 
حتى لا تتزوج غيره بعد انقضاء العدّة» وحتى لا تقع المنازعة بين 
الزوجين» إذا أثيت الزوج الرجعة بالبيّنة. 

3 الإشهاد على الرجعة : ليس الإشهاد على الرجعة شرطأ لصحتها 
عند أكثر العلماء. وإنما هو مستحب احتياطآء خوقاً من إنكار الزوجة 
لها بعد انقضاء العدّة» وقطعآ للشك في حصولهاء وابتعاداً عن الاتهام 
في العودة إلى معاشرة الزوجة» فيقول الزوج للشاهدين: اشهدا على 
أني راجعت امرآني إلى نكاحي أو زوجتي» أو راجعتها لما وقع علي من 
طلاقٍ ونحوه؛ فإن لم يشهد على رجعتهاء صحت الرجعة. 

وأوجب الظاهرية الإشهاد على الرجعةء لقوله تعالى: ‏ إا بقن 
أبن اكه پروي أو قارفوشن زرفي وَأشَهِدُوأ دوف عَدْلٍ يكل » 
[الطلاق: 2] والأمر للوجوب. وحمل الجمهور الأمر في الآية على 
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الندب والاستحياب؟ لأن الأمر بالإشهاد وارد عقب الأمر بالإمساك 
بالمعروف» كما أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق» ولم يؤثر عن 
الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الرجعة مع كثرة وقوعها منهم. 

اختلاف الزوجين في الرجعة : 

إذا اتفق الزوجان على الرجعة في أثناء العدّة» ثبتت وترتب عليها 
حكمها. وأما إن اختلف الزوجان في شأنهاء فإما أن يقع الخلاف في 
حصول الرجعة أو في صحتها. 

1 إن اختلف الزوجان في حصول الرجعة: بآن ادعاها الزوج» 
فقال: راجعتك وأنكرت المرآةء فإن كان ذلك قبل انقضاء العدّق 
فالقول قول الزوج بالاتفاق؛ لأنه يملك الرجعة» فقبل إقراره فيها كما 
يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق. 

وإن كان بعد انقضاء العدّة: فإن أثبت الرجل دعواه بالبيّة» أو 
صدقته المرأة في ادعائه» ثبتت الرجعة. وإن عجز الرجل عن الإثبات» 
أر كذبته المرآة فالقول فولها بيمينها, في رأي الأكثرين. ولا يمين 
عليها في رأي أبي حنيفة. كما أن القول قولها إن أنكرت حدوث 
الوطء . 

2 وإن اختلف الزوجان في صحة الرجعة: بأن قال الزوج: «قد 
راجعتك في العدّة فالرجعة صحيحةء فقالت الزوجة: الرجعة باطلة» 
لوقوعها بعد انقضاء العدة» فالقول قولهاء إذا كانت المدة كافية بين 
الطلاق وبين وقت انقضاء العدّة الذي تدعيه المرأة. فإن كانت المدة 
لا تكفي لانقضاء العدة» لم يعتبر قولهاء وتصح الرجعة لظهور قرينة 
تكذب دعواها. 

واقل مده عند المالكية تنقضي بها العدة بالأقراء» أي : الاطهار: 
شه ثلاثون یوما بان يطلقها زوجها في أول ليلة .من الشهرء وهي 
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طاهرة» ثم تحيض وينقطع حيضها قبل الفجر؛ لأن أقل الحيض عندهم 
يوم؛ أو بعض يوم بشرط أن يقول الناء: إنه حيض» ثم تطهر خمسة 
عشر يومأء ثم تحيض في ليلة السادس عشره وينقطع قبل الفجر أيضكء 
ثم تحيض عقيب غروب آخر يوم من الشهرء فتكون قد طهرت ثلاثة 
أطهار: الطهر الذي طلّقها فيه» ثم الطهر الثاني في النصف الأول من 
الشهرء ثم الثالث في النصف الثاني من الشهر» فيحدث تمام الشهر 
ثلاثين يوماً. 


وأما إذا ادعت المرأة المطلقة انقضاء عدتها بوضع الحملء فلا يقبل 
قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد عقد الزواج؛ لان 
أقل مدة الحمل هي متة أشهر» وأفل من ستة أشهر من وقت الطلاق. 

وأما إذا ادعت انقضاء عدتها بالشهورء كأن كانت صغيرة آيسة. 
وعدتها ثلاثة أشهر » فلا يقبل قولها فيه وإئما القرل قول الزوج؛ لان 
المعرّل على قرله في وقت الطلاق» فيكون القول قوله فيما ينبني عليه 
إلا أن يدعي انقضاء عدتها ليسقط عن نفسه نفقتهاء فيكون القول حينئذ 
قولها؛ لأنه يدعي ما يسقط النفغة» والأصل وجوبهاء فلا يقبل قوله إلا 


طريق تحليل المطلقة ثلاثاً: 


تحرم المرأة المطلقة ثلاث على من طلقها تحريماً مؤقتاء ولا يجوز 

له زواجها قبل التزوج بزوج آخرء لقوله تعالى: « إن لاکد يل لمن 
بعد حى تنكم روجا عيرم » [البقرة: 230]. 

والتحليل إما بزواج دائم أو بزواج مؤقت. 


فإن كان التحليل بزواج دائم» أي: قصد به الديمومة والاستمرار 
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بنحو طبيعي كسائر حالات الزواج العادية» فتنتهي الحرمة بالاتفاق 
بشروط ثلاثة» هي ما يأتي210: 
1 - ان تنكح زوجاً غيره: لقوله تعالى: « عق تمكح روجا ترم » 
[البقرة: 230]. 
- أن يكون النكاح الثاني صحيحاً: فإن كان فاسداً ودخل بهاء 
لا تحل للاول؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة. 


3 - أن يطأها الزوج الثاني ة في الفرج: فلو وطثها دونه أو في الدبرء 
لم تحل لزوجها الأول؛ لأن اللي پل على الحل على ذوق العسيلة 
منهماء فقال لامرأة رفاعة القرظي فيما أخرجه الجماعة عن عائشة: 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعةء لاء حتى تذوفي عسيلته» ويذوق 
عسيلتك؛ ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج» وأدناه تغييب الحشفة 
في الفرج ؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به» وبشرط الانتشار؛ لأن الحكم 
يتعلق بذوق العسيلة» ولا تحصل من غير انتشار» وبشرط أن يكون 
الزوج الثاني ممن يمكن جماعه» لا طفلاً لا يتآتى منه الجماع . 


والشرط عند المالكية أن يكون الواطىء بالغاء وأن يكرن الوطء 
حلالاً مياحاء فلا تحل المطلقة بوطء في صوم أو حجّ أو حيض أو 
نفاس أو اعتكاف. 

وارتأى أبو حنيفة والشافعي أن الوطء يحل المرأة إن وقع من صبي 
مراهق2 أو مجنون أو في وقت غبر مباح كحيض ونفاس. 


(1) بداية المجنهد 86/2 وما بعدهاء البذائع 137/3 189. المهذب 46/2 وما 
بعدهاء المفني 6 646 _ 648 . 
(2) الصبي المراهق: هو الذي تنحرك آله وتشتهي» وقدره بعض الحنفية بعشر 
سنين . 
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وأما التحليل بزواج مؤقت: لمدة ليلة مثلاء وهو نكاح المحلّلء 
فهو حرام عند الجمهور ومكروه تحريماً عند الحنفية» إن كان بشرط 
صريح في العقد على أن يحلها الزوج الثاني لزوجها الاول. لقول ابن 
مسعود فيما رواه أحمد. والنسائي» والترمذي وصححّه: «لعن 
رسول الله يي الملل والمحلل له» وقوله يَف فيما رواه ابن ماجه عن 
عقبة بن عامر: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: هو المحثّل. لعن الله المحلّل والمحلّل له٠.‏ والنهي يدل على 
فاد المنهي عنه. 

وهو نكاح فاسد عند الجمهرر» للحديث المتقدم. ولأنه يشبه نکاح 
المتعة. وذهب أبو حنيفة وزفر: إلى أنه تكاح صحيح مكروه تحريما؛ 
لان شرط التحليل شرط فاسدء والزواج لا يفسد بالشروط الغاسدة؛ 
فيلغو الشرط» ويصح العقد» لإطلاق الآية : دعق تنک روجا عر » 
(البقرة: 230]. 

فإن خلا زواج التحليل من الشرط : بأن تواطأ العاقدان على التزوج 
بالمرأة المطلتة ثلائاء ووطئها ثم طلاقهاء في مجلس آخر غير مجلس 
العقد» وعفد الزواج بقصد التحليل» بأن نواه الزوج. أو نوى التحليل 
من غير شرطء كان العقد باطلاء ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. في 
مذهب المالكية والحتابلة!؟. عملا بمبدا سد الذرائع إلى الحرامء 
وبالحديث السابق: هلعن الله المحّل والمحذّل له؟. 


وذهب الحنفيةء والشافعية» والظاهرية› والإمامية : إلى أن 
الزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد صحيح» وتحل المرأة 


(1) بداية المجتهد 2/ 7 المغني 6 46 وما بعذها. 
)2( البدائع 3/ 24187 مغني المحتاج ١183/3‏ المحلى 220/10» المختصر الناقع 
لفقه الإمامية: ص 223. 
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بوطء 3-8 الثاني ١‏ ا I‏ فرع 1 


تعالی. 
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الخلع 


معناه ومشروعيته وأرکانه وصفته. وشروطه»› وبدله» وآثاره. 

معنى الخلع : الخُلع لغة: النزع والإزالةء وعُرفاً: إزالة الزوجية. 
وهر فقهاً عند المالكية(!2: الطلاق بعوض » سواء كان من الزوجة أم من 
غيرهاء من ولي أو غيره» أو هو بلفظ الخلع من غير عرض» فهو 
نوعان: 

الأول: وهو الغالب: ما كان في نظير عوض . 

والثاني: ماوقع بلفظ الخلعم» ولو لم يكن في نظير شيء» كان 
يقول لها: خالعتك أو أنت مخالعة. 

فيشمل الخلع عندهم: الفرقة بعوض أو بدون عوض» ويقع به طلقة 
باثنة . ولا يكون الخلع عند الجمهور إلا بعوض يأخذه الزوج من زوجته 
أو من غيرها. ويكون معنى الخلع: أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل مالا 
على أن يطلقها أو تسقط عنه حقا لها عليه. 

وألفاظه عند المالكية أربعة: الخلع. والمبارأة؛ والصلح» 
والفدية أو المماداة لكن يختص الخلع عادة ببذل المرأة لزوجها جميع 


(1) الشرح الصغير 2/ 517 رما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 232. 
(2) بداية المجتهد 2/ 66. 
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ما أعطاهاء والصلح ببعضهء والفدية بأكثرء والمبارأة بإسقاطها عنه حقاً 
لها عليه . 

مشروعبته: الخلع جائز لا بأس به عند أكثر العلماءء لحاجة الناس 
إليه بسبب وقوع الشقاق والنزاع وعدم الوفاق بين الزوجين؛ فقد تبغض 
المرأة زوجهاء وتكره العيش معه لأسباب جسدية أو خلقية أو دينية أو 
صحية لكبر أو ضعف ونحو ذلك. وتخشى ألا تؤدي حق الله في 
طاعته» فشرع لها الإسلام في موازاة الطلاق الخاص بالرجل طريقآ 
للخلاص من الزوجية؛ لدفع الحرج عنهاء ورفع الضررء ببذل شيء من 
المال تفتدي به نفسهاء وتتخلص من الزواج» وتعوض الزوج ما أنفقه 
في سبيل الزواج بها 

وقد شرع في القرآن الكريم في قوله تعالی: « لجع لاه امَف 
و 4 [البقرة: 229] < کن يبن لک عَن کیو ينه عا فلو ا م 4 
[النساء: 4]. 

وشرع أيضاً في السنّة في حديث ابن عباس عند البخاري» 
والنسائي» وابن ماجه: “أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله 
كيد فقالت: يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلّق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» ففال رسول الله كيةِ: «أتردين عليه حديقته؟ 
قالت: نعم» فقال رسول الله ية : اقبل الحديقةء وطلقها تطليقة». 

وحكمه الشرعى: أنه عند الحنابلة يسن للرجل إجابة المرأة للخلع 
إن طلبته'!2» نقصة ابت بن قيس المتقدمة. إلا أن يكون للزوج ميل 
ومحبة لهاء فيستحب صبرها وعدم افتدائهاء ويكره الخلع للمرأة مع 
استقامة الخال لما أخرجه الخ لخم إلا الاي عن ثويان أن اي چ 
#أيَما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس» فحرام عليها رائحة 


)1( كشاف الفناع 0/5 
198 


الجنَّةة . وهر جائز عند الحنفية والشافعية. 

والمشهور عند المالكية: جواز الخلع جوازاً مستوي الطرفين؛ قال 
ابن القصار: يكره» والخلاف فيه من حيث المعاوضة على العصمة» 
وأما من حيث كرنه طلاقاً» فهر مكروه بالنظر لاصله أو خلاف الأولى» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟. 

واشترط المالكية أن يكون خلع المرأة اختياراً منهاء وحباً في فراق 
الزوج من غير إكراه ولا ضرر منهء فإن انخرم أحد هذين الشرطين» نفذ 
الطلاق» ولم ينفذ الخلع. 

والخلاصة: أن الخنم عند الجمهور جائز أو مباحء لقوله تعالى: 
ل إن خفام ألا قاح حو نو فلا جاح عَلَمَا ف دت بو [البقرة: 229]. 
وأركان الخلع عند الجمهور خمسة: القابلء والمرجب. والعوض. 
والمعوض. والصيغة. فالقابل: الملتزم بالعرض» والموجب: الزوج 
أو وليه أو وكيله. والعوض: الشيء المخالع به والمعرّض: بضع 
الزوجة» أي: الاستمتاع بهاء والصيغة: مثل خالعتك أو خلعتك على 
كذا. ولا يلزم التصريح بالبدل. كما لا يلزم ذكر المهر في عقد الزواج» 
ويقع الخلع عند المالكية كما تقدم بغير عوض» ويستحب ألا يأخذ 
الرجل أكثر مما أعطى المرأة من الصداق عند أكثر العلماء© . 

وللخلع عند الحنفية ركن واحد وهو الصيغةء أي: الإيجاب 
والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوضء فلا تقع الفرقة ولا يستحق 
العوض بدون القبول( . 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغبر 517/2 بداية المجتهد 2/ 068 القرانين 
الفقهية : ص 232. 

(2) المغني 7/ 67. 

(3) البدائم 3/ 145. 


199 


وقت الخلع : يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي حدثك وطء 
فيه"؛ لأن المنعم من الطلاق في الحيض من أجل دفع الضرر الذي 
يلحق المرأة بطول العدّة. والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء 
العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه» وهر أعظم من ضرر طول 
العدَّة؛ فجاز دفع أعلاهما بأدتاهماء وهي قد رضيت به» مما يدل على 
رجحان مصلحتهاء ولذا لم يسأل التي بيا المختلعة عن حالها. 

صفة الخلع : 

الخلم في راي الجمهور معاوضة» فلا يحتاج لصحته فبض 
العوض » فلو تم من قبل الزوج› فماتت المرأة أو فلت أخذ العرض 
من تركتهاء وأتبعت به» ويجوز رد العوض فيه بالعبب» لأن إطلاق 

ويصح الخلم منجزاً بلفظ المعاوضة» لما فيه من معنى المعاوضة» 
ويصح معلّقَا على شرطء لما فيه من معنى الطلاق» ويملك العوض 
بالعقد» ويضمن بالقبض . 

وذهب أبو حنيفة20: إلى أن الخلع قبل قبول المرأة يمين من نجانب 
الزوج» فلا يصح الرجوع عنه؛ لأنه على طلاقها على قبول المالء 
والتعليق يمين اصطلاحاً. ويعتبر معاوضة بمال من جانب الزوجة؛ لأنها 
التزمت بالمال في مقابل افتداء نفسهاء وخلاصها من الزوج»› لكنها في 
رأيه ليست معاوضة محضة» بل فيها شبه بالتبرعات؛ لأن بديل العوض 
ليس مالا شرعاء وإنما هو افتداء المرأة نفسهاء فلا يكون الخلع 


(1) المغني 7/ 52ء المهذب 71/2. 

(2) الشرح الصغير 518/2 531. المقدمات الممهدات 1/ 558 مغني المحناج 
3 ,. المغني 58/7 66. 

)3( البدائع 3/ 145. الدر المختار ورد المحتار 2/ 768 769. 
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جميعاً. 


ويترتب على كون الخلع يمينا من جانب الزوج: أنه لا يصح رجوع 
الزوج عنه قبل قبول المرأة. ولا يشترط كونه في مجلس معين» فلو قام 
من المجلس قبل قبول الزوجة» لا يبطل إيجابه» ولا يصح للزوج أن 
يشترط الخيار لنفسه في مدة معلرمة؟ لأنه لا يملك الرجوع عن الخلع» 
ويجوز تعليقه بشرط وإضافه لزمن في المستقبل . 

شروط الخلع : 

اشترط المالكية لجواز الخلع ثلاثة شروط: 

1 أن يكون المبذول للرجل مما يصح تملكه وبيعه: تحرزاً من 
الخمر والختزير ونحوهماء ويصح عندهم بالمجهول كأحد فرسين» 
والغرر أو المعدوم المحظر وجوده كجنين في بطن حیوان تمنكه 
الزوجة . 

2 آلا يجر إلى ما لا يجوز كالخلع على السلف (او التأخير) بدين 
أو الوضع على التعجيلء وشبه ذلك من أنواع الرّباء فلا يصح الخلم 
مقابل التأخير في وفاء دين عليه أو الحط معجلاً من دين مؤجل؛ أن 
الأول كبيع الدائن للمدين سلعة بئمن مؤجل زائد عن الثمن النقدي» 
والثاني نقص ما في الذمة لتعجيل الدفع» فهو كالزيادة. 

3 - أن يكون خلع المرأة اختياراً منهاء وحبا في فراق الزوج من غير 
إكراه ولا ضرر منه بهاء فإن انخرم أحد هذين الشرطينء نقذ الطلاق 
ولم ينفذ الخلع. 

ويشترط أيضاً في رأي الجمهور كون الزوج بالغاً عاقلا وأجازه 


(1) القوانين الفقهية: ص 232 الشرح الصغير 2/ 524. 
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الحنابلة من المميز العاقل. ويحرم في رأي المالكية اختلاع المريضة 
مرض الموت» فيحرم عليها أن تخالع» كما يحرم الخلع على الزوج 
لإعانته على الحرام» لكن ينفذ الطلاقء ولا توارث بينهما إن كان الزوج 
صحيحاء ولو مات في عدتها. أما لو كان الزوج مريضآ وخلع زوجته» 
ومات في مرضهء فترثه زوجته المخالعة» حتى ولو انقضت عدتها 
وتزوجت بغيره» ولا يرثها هو إن ماتت في مرض قله» حتى ولو كانت 
مريضة حال الخلع؛ لأنه هو الذي أسقط ما كان يسنحقه» ككل مطلقة 
بمرض موت مخوف. فإنها ترثه إن مات من ذلك المرضء» دون أن 
يرثها. 

بدل الخلع : 

اشترط المالكية": في باذل عوض الخلع من زوجة أو غيرها 
الرشدء فلا يصح من سفيه أو صغير أو رقيق. وإن بذله غير رشيدء رد 
الزوج المال المبذول. وبانت المرأة منهء مالم يعلق الطلاق بقرله 
مثل : إن تم لي هذا المال فأنت طالق. 

واشترطوا أيضاً أن يكون الخلع مع التراضي؛ إذا لم يكن سبب 
رضاها يما تعطيه إضراره بهاء فلا بحل له أخذ شيء من الزوجة في 
حالة الإضرارء ولو أخذ شيئأء. وجب عليه أن يرده إليهاء لقوله تعالى: 
«ولا سلوی دجوا میں ما ابوه إل أن أن بتَسِمَق عيذ 4 
[الساء: 19]. 

ويصح أن يكون بدل الخلع من النقودء أو من المنافع المقومة 
بمال» كسكنى الدار وزراعة الأرض زمناً معلومآء وكإرضاع ولدها أو 
حضانته أو الإنفاق عليهء أو على نفها مدة الحملء أو من الحقوق 


(1) الشرح الصغير 0519/2 521 وما بعدهاء 527. القوانين النفهية: ص 232. 
بداية المجتهد 2/ 68. المقدماث الممهدات 1/ 561 . 
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كإسقاط نفقة العدة. والأصح عند المالكية ألا تسقط نفقة الحمل إذا كان 
الخلع على نفقة ما تلده من الحمل» فلها نفقة فترة الحمل» أي: نفقة أمّ 
الحمل؛ لأنهما حقان أسقطت أحدهما عنه في نظير الخلعء فيبقى 
الآخر. 

فإن أعسرت المرأةء أنفق الاب على ولده المدة المشترطة؛ ورجع 
عليها إذا أيسرت. وإن مات الولد أو الزوج؛ رجم الوارث على المرأة 
ببقية نفقة المدة المشترطةء إلا لعرف أو شرط» فيعمل به. 

ويجوز الخلع على ماأعطاها وعلى أكثر من ذلك وأقل منه» 
وبالغرر والمجهول؛ لقوله تعالى: ثلا جاح عَليمَا فا قدت بده » 
[البقرة: 229]. 

آثار الخلع : 

يترتب على الخلع الأحكام أو الآثار التالة: 

1 - يقع به طلقة بائنة ولو بدون عوض أو نيّة في رأي الجمهورء 
لقوله تعالى: ولا جاح عَلَِّمًا ف قدت يده » [البقرة: 229] وإنما يكون 
فداء إذا حرجت المرأة من سلطان الرجلء ولو لم يكن بائناً لملك 
الرجل الرجعة» وكانت تحت حكمه وقبضتهء ولان القصد إزالة الضرر 
عن المرأة» فلو جازت الرجعة لعاد الضرر. 

ويرى الحنابلة في المعتمد لديهم تفصيلاً في كون الخلع فسخا أم 
طلاقاًء وهو أن الخلم طلاق بائن إن وقع بلفظ الخلع والمفاداة 
ونحوهما أو بكنايات الطلاقء ونوى به الطلاق؛ لانه كناية نوى بها 
الطلاق» فكانت طلاقاً. 


)0( الشرح الصغير 4/2 06 532 وما بعدها» المقدماث الممهداثت 
1 بداية المجتهد 2/ ٠١69‏ لبدائع 144/3 151 المهذب 72/2 
كناف القناع 241/5. 
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ويكون الخلع فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق حيث وقع بصيغت» 
ولم ينو طلاقا» بأن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة» ولا ينوي به 
الطلاق» فيكون فسخاء لا ينقص به عدد الطلاق. 

2 - لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي مثل كل طلاق. 

3 لا يسقط بالخلع شيء من حقوق الزوجية عند الجمهور إلا إذا 
نص على إسقاطه» سواء بلفظ الخلع أو المبارأة. وتسقط بالخلع في 
رأي أبي حنيفة كل الحقوق والديون التي تكون لكل واحد من الزوجين 
الماضية المتجمدة؛ لأن المقصود منه قطع المنازعة والخصومة بين 
الزوجين. أما الديون أو الحقوق التي لا تتعلق بالزواج كالقرض 
والوديعة والرهن وثمن المبيع ونحوها» فلا تقط بالاتفاق» كما 
لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص على إسقاطها؛ لأنها تجب عند الدفع . 

4 - لا يرتدف عند الجمهور على المختلعة طلاق» واستثنى المالكية 
حالة ما إذا كان الكلام متصلاً فيرتدف. وقال أبو حنيفة: يرتدف سواء 
أكان على الفور ام على التراخي» لأثر: «المختلعة يلحقها الطلاق 
ما دامت في العلة». 

ودليل الجمهور قول ابن عباس وابن الزبير : إن المختلعة لا يلحقها 
طلاق. ولانها لا نحل للزوج إلا بنكاح جديدء فلم يلحقها طلاق 
كالمطلقة قبل الدخول. أو المنقضية عدتها. 

5 لا رجعة في رأي أكثر العلماء على المختلعة في العدّة: سواء 
أكان الخلع فسخا آم طلاقآء لقوله تعالى: ف مدت يده » [البقرة: 


)1( صيفة الخلع عندهم نوعان: صريحة: رهي لفظ ملعت رفخت وقاديت» 
ركناية: وهي لفظ بارأتك وأبراتك وابتك. 
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29] وإنما يكون فداء إذا خرجت بالخلع عن قبضة الرجل وسلطانه. 

6 - الاختلاف في عوض الخلع: قال الإمام مالك: القول قول 
الزوجة إن لم يكن هناك بِيّنة إذا حدث اختلاف في وجود العوض وعدمه 
أو في جنس العوض أو صفته أو قدره؛ لأن الزوجة مدعى عليهاء وهو 
مدع؛ وبانت منه. فإن نكلت حلف الزوج وكان القول لهء وإن لم 
يحلّف بان نکل كما نکلت» فالقول قولها. 


«#5 9 
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التغريق القضائي 


يمكن للقاضي فسخ الزواج أو التطليق لأسباب» منها ما يأتي : 
العشرة. التفريق للغيبة» التفريق للحبس»› التفريق للردة أو إملام أحد 
الزوجین ٠‏ التغريق بسبب الويلاء» التفريق بسبب اللعان» التفريق بسبب 
الظهار . 

والتفريق لعدم الإنفاق أو الإيلاء أو العيوب أو الشقاق بين الزوجين 
أو للغيبة أو للحبس: طلاق. والتفريق بسبب الردة: فسخ . 

التفريق لعدم الإنفاق 

أجاز الائمة الثلاثة"" خلافا لأبي حنيفة التفريق بين الزوجين لعدم 
الإنفاق؛ لقوله تعالى: « ولا مهن ضارا عدوا © [البقرة: 231) 
وإماك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بهاء وقوله سبحانه: ( لإاك" 
مروف أو ريح بسن 4 [البفرة: 229] وليس من الإمساك بالمعروف 
أن يمتنع عن الإنفاق عليها. 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نائهمء يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلّقراء فإن طلّمرا بعثرا 


)1( الشرح الصغير 745/2 وما بعدهاء بداية المجتهد 251/2 مغني المحتاج 
13 - 446. المغني 573/7 577. 


206 


بنفقة ما مضى. وهو رأي سعيد بن المسيب رحمه الله وقال: إنه سنة. 
ثم إن عدم الإنفاق آشد ضرراً على المرأة من العجز عن الوطء الذي 
وعبارة المالكية في ذلك: للزوجة الفسخ إن عجز زوجها عن نفقة 

حاضرة لا ماضية ترتبت في ذمته إن لم تعلم الزوجة حال العقد فقره. 

أي: عسرهء فإن علمت» فليس لها الفسخ» ولو أيسر يعدء ثم أعسرء 

إلا أن يشتهر بالعطاء» أي أن يكون من السُّوال ونحوهم» ويشتهر بين 
الناس بالعطاء لهء وينقطع عنهء فلها الفسخ؛ لان اشتهاره بذلك ينزل 

فإن أثبت الزوج عسره عند الحاكم» أمهل باجتهاد الحاكم بحسب 
مايراه من حال الزوج؛ لعله أن يحصل النفقة في ذلك الزمن»› وإن لم 

يغبت عسره عند الحاكم؛ أمره الحاكم بالنفقة أو بالطلاق» بأن يقول له : 

إما أن تنفق وإما أن تطلقهاء فإن طلق أو أنفق فالأمر ظاهرء وإلا طلق 

عليه بأن يقول الحاكم : فسخت نکاحه» أو طلقتك منهء أو يأمرها 

بذلك ثم يحكم به. 

نوع الفرقة : 
الفرقة عند المالكية : طلاق رجعي 2 وللروج رجعة المرأة إن ایز 

في عدتها؛ لانه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه لهاء فأشبه التفريق بين 

المولي في الإيلاء وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق. 


التفريق للعيوب 


يجوز في راي أكثر الفقهاء طلب التفريق بسبب العيب» ولكن 

الحنفية أثيتوا حق التفريق بالعيب للزوجة فقطء أما الزوج فيمكن دفع 

الضرر عن نفسه بالطلاق. وأئبته الأئمة الآخرون لكل من الزوجين؛ لأن 
207 


كلا منهما يتضرر بالعيوب» ويفترق الأمر حينئزِ عن الطلاقء ففي 
الطلاق يُلِْم الرجل بكلّ المهر بعد الدخول وينصفه قبل الدخولء وأما 
في التفريق ببب العيب فيعفى الرجل من نصف المهر قبل الدخول» 
وأما بعد الدخول فيدفع المهر المسمىء ثم يرجع على ولي الزوجة 
كالاب والاخء لتدليسه بكتمان العيب» ولا سكنى لها ولا نفقة" . 

العيوب: 

العيوب في رأي المالكية ثلاثة عشر عيباً: 

أربعة مشتركة بين الرجل والمرأة: الجنون» والجذامء والبرص» 
والعَذْيّطة (خروج الغائط أو البول عند الجماع) ويقال للمرأة عِذيوطةء 
وللرجل عِذيوط. 

وأربعة تختص بالرجل: وهي الخصاء (قطع الذكر دون الأنثيين) 
والجَّبَ (قطع الثلاثة) والعْنَّ (صغر الذكر جدا) والاعتراض (عدم 
الانتشار). 


وخمسة تختص بالمرأة: وهي الؤتق (انداد المهبل بلحم ونحوه) 
والقّرّن (انسداد محل الجماع بعظم أو غدة) والببخر (نتن الفرج لأنه منفر 
جدآء بخلاف نتن الفم) والعَفل (لحم يبرز في قيل المرأة يشبه الأدرةء 
ولا يخلر عن رشح أو رغوة تحدث في الفرج عند الجماع) والإفضاء 
(اختلاط مجرى البول أو الغاتط ومسلك الذكر). 

وليس من العيوب: القرع ولا السواد ولا إن وجدها مفتضة من الزنا 
على المشهررء وليس منها العمى والعور والعرج والزمانة ونحوها من 
العاهات إلا إن اشترط السلامة منها. 


(1) الشرح الصغير 2/ 467 278» القرانين الفقهية: ص 262/3 268: البحر 
الرائق 3/ 135+ مغني المحتاج 202/3 209ء كشاف القناع 5/ 115 124 . 
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دوز القاضي: 

اتفق الفقهاء على أن الفرقة بالعيب تحتاج إلى حكم القاضي وادعاء 
صاحب المصلحة؛ لأن التفريق بالعيب أمر مجتهد فيه ومختلف فيه بين 
الفقهاء. فحتاج إلى قضاء القاضي لرفع الخلاف. والقول قول منکر 
العلم بالعيب مع يمينه في عدم علمه بالعيب؛ لأنه الاصل في الزوجين. 

وإذا تبين أن الزوج مجبوبه فرق القاضي بين الزوجين في الحال» 
ولم يؤجله؛ لعدم الفائدة في التأجيل» أما العنين والخصي فيؤجله سنة 
من وقت القضاء بالتأجيل في رأي المالكية والشافعية» عملا بقضاء عمر 
الذي رواه الشافعي والبيهقي. 

فإذا ادعى الزوج في أثناء السنة حدوث الجماع» صدّق بيمينه في 
رأي المالكية» وإن نكل عن اليمين حلفت الزوجة: أنه لم يط وق 

أما بقية العيوب غير الجبّ والعنّة والخصاء: فيرى المالكية أنه إن 
كان العيب لا يرجى زواله بالعلاج› فرق القاضي بين الزوجين في 
الحالء وإن كان يرجى زواله بالعلاج» أجل القاضي التفريق لمدة سئة 
إن كان العيب من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة كالجنون 
والجذام والبرص. وإن كان من العيرب الخاصة بالمرأةء فيؤجل 
القاضي التفريق بالاجتهاد حسبما تقتضي حالة العلاج من العيب . وإن 
ادعت المرأة أنها برثت من عيبهاء صدقت بيمينها. 

شروط التفريق بالعيب: 

يشترط للتفريق بالعيب شرطان وهما: 

1 ألا يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد أو قبله: فإن 

2 ألا يرضى بالعيب بعد العقد حال اطلاعه عليه: فن رضي به 
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صراحة أو ضمنا بأن تلذذ بصاحبه بعد اطلاعه على العيب» فلا خيار 
له» وسقط حقه في طلب التفريق. 

وعلى هذا إذا كان العيب قديما موجوداً قبل الزواج؛ فلا حلاف بين 
الفقهاء في جواز التفريق به بالشرطين المذكورين. أما إذا حدث العيب 
بأحد الزوجين بعد انعقاد الزواج» فقال المالكية : 

يفرق بين عيب الزوج وعيب الزوجةء فإن كان العيب بالزوجة» 
فليس للزوج الخيار أو طلب التفريق بهذا العيب؛ لأنه مصيبة نزلت به 
وعيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقدء فأشبه العيب الحادث 
بالمبيع . وأما إن كان العيب الحادث بالزوج» فللزوجة الحق في طلب 
التفريق إن كان العيب جنوناً أو جذاماً أو برصاً؛ لشدة التأذي بهاء وعدم 
الصبر عليها. ولس لها الحق في طلب التفريق بالعيوب التناسلية 
الأخرى من جب أو عة أو خصاء, 

نوع الفرقة يسيب العيب: 

يرى المالكية والحنفية: أن هذه الفرقة طلاق بائن ينقص عدد 
الطلاق؛ لأن فعل القاضي يضاف إلى الزوجء فكانه طلّقها بنفسه. 
ولانها فرقة بعد زواج صحيحء والفرقة بعد الزواج الصحيح عند 
المالكية تكرن طلاقا لا فسخا. وإنما جعل الطلاق بائناً فلرفع الضرر عن 
المرآةء إذ لو جاز للزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة؛ عاد الضرر ثانياً. 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن الفرقة بالعيب فسخ لا طلاق» 
والفسخ لا ينقص عدد الطلاق؛ لأنها فرفة من جهة الزوجة. 

أثر التفريق بالعيب على المهر : 

يرى المالكية: أنه إن كان التفريق قبل الدخول» ولو وقع بلفظ 
الطلاق. فلا شيء للمرأة من المهر؛ لأن العيب إن كان بالرجل» فقد 
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احتارت المرأة فراقه قبل المتعة بهاء وإن كان العيب بالمرأة فتكون غارّة 
للرجل مدلّسة عليه. 
الزوجةء استحقت المهر كله بسبب الدخرلء لكن يرجم الزوج بالمهر 
على وليها كاب وأخ وابن لتدليسه بالكتمان إن كان قريب لا يخفى عليه 
حالهاء وكان العيب ظاهراً كالجذام والبرص. 

اما إن كان الولي بعيداً كالعم والقاضي» أو كان العيب خفياء 
فيرجع الزوج على الزوجة لا على الولي؛ لان التغرير والتدلس منها 


وحدها. 
التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 


الشقاق: هو النزاع الشديد يسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو 
إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل» كالشتم المقذع والتقبيح المخل 
بالكرامة» والضرب المبرّح» والحمل على فعل ما حرم الله والإعراض 
والهجر من غير سبب يبيحه ونحوه. 

أجاز المالكية!2 خلافا للجمهور التفريق للشقاق أو للضررء منعا 
للنزاع» وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاة» ولقوله ب فيما 
أخرجه أحمد» وابن ماجه» عن ابن عبّاس: لا ضرر ولا ضرار». 

وبناء عليه؛ ترفع المرأة أمرها للقاضيء فإن أثبتت الضرر أو صحة 
دعراهاء طلقها منه. وإن عجزت عن إثبات الضرر» رُفضت دعراهاء 


(DD)‏ الشرح الكبير 2/ 281ء 02285 القرانين الفقهية: ص 215. بداية المجتهد 
50/2. 
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فإن كررت الادعاء» بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من 
أهل الزوج» لفعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه؛ لقرله 
تعالى : 8 وَإِنْ خف سْمَافَ يدم ابرا حَكَما من أيه وَحَكَمَايِنْ أهلها» 
[النساء: 135. 

وينفذ قول الحكمين في راي المالكية في الفرقة والاجتماع بغير 
توكيل الزوجين ولا إذن منهما فيهماء لمارواه مالك عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال في الحكمين: «إليهما التفرقة بين الزوجين 
والجمع». والحكمان يشبهان السلطان. والسلطان يطلّق في رأي مالك 
بالضرر إذا تبين» وقد سماهما الله حكمين في الاية السابقة» ولم يعتبر 
رضا الزوجين. 

والحكّمان: رجلان عدلان خبيران بما يطلب منهما في هذه 
المهمة. ويستحب أن يكونا من أهلي الزوجين؛ حكماً من أهله وحكماً 
من أهلها بنص الآية المذكورة» فإن لم يكونا من أهلهماء بعث القاضي 
رجلين آخرين غير قريبين» ويستحسن أن يكونا من جيران الزوجين ممن 
لهما خبرة بحال الزوجين» ولديهما قدرة على الإصلاح بينهما. 

نوع الفرقة للشقاق: 

الطلاق الذي يوفعه القاضي للشقاق: طلاق بائن؛ لأن الضرر 
لايزال إلا به» لأنه إذا كان الطلاق رجعيآ تمن الزوج من مراجعة 
المرأة في العدةء والعودة إلى الضرر. 

التفريق للغيبة 
يرى المالكية والحنابلة"“ خلافآً لغيرهم جواز التفريق للغيبة إذا 


طالت» وتضررت الزوجة بهاء ولو ترك الزوج مالا تنفق منه أثناء 


1( الشرح الصغير وحاشية الصاوي 2/ 746, القرانين الفقهية: ص 216. 
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الغياب؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاء والضرر يدفع بقدر 
الإمكان. للحديث المتقدم: 1لا ضرر ولا ضرار» ولان عمر رضي الله 
عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم» فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. 

ولا فرق عند المالكية في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر؛ كطلب 
العلم والجهاد والتجارة» أو بغير عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة 
نأكثر على المعتمدء وفي قول: ثلاث سنوات. ويفرق القاضي في 
الحال بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولاء وينذره إما 
بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة» ويحدد له مدة بحسب ما يرى إن 
كان مكان الزوج معلوماً. 

ويكون الطلاق بائناً؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقآ باثنا 
إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق. 


التفريق للحبس 


أجاز المالكية طلب التفريق للغيبة سنة فأكثرء سواء أكانت بعذر أم 
بغير عذر» كما بيناء فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثرء جاز لزوجته 
طلب التفريقء ويفرق القاضي بينهماء بدون كتابة إلى الزوج إو إنظارء 


وتكون الفرقة طلاقا بائناً. 
فيكون حكم التفريق للغيبة وللحبس سواء. 


التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين 


يفرق بين الزوجين بسبب ردة أحدهما أو إسلام أحدهما وبقاء الآخر 
على دينه. فإن ارتد أحد الزوجين عن الإسلام» وفعت الفرقة بينهما 
بغير طلاق» في راي مالك والئيخين (آبي حنينة وآبي يوشف) 
ولا حاجة لتفريق القاضي» وإنما ينفسخ الزواج بينهما فسخا. 
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فإذا عاد المرتد إلى الوسلام» وجب إبرام عقد ومهر جديدين إذا 
أراد الطرفان اسكناف الزواج . 

وإذا أسلم أحد الزوجين دون الآخرء انفسخ التكاح إجماعاء 
والفرقة في رأي مالك» والشافعي؛ وأبي يوسُف بإسلام أحدهما فسخ 
لا طلاق» إذ العلة اختلاف الدَّين كالردة. وقال أبو حنيفة ومحمد: 
الفرقة طلاق بائن» حيث أسلمت وأبى الزوج؛ إذ امتناعه كالطلاق0' . 

وتفصيل مذهب المالكية ما يأتي: 

أ إذا أسلم الزوجان معاً ثبت نكاحهما إذا خلا من الموانع» 
ولا بحث في ذلك عن الولي والصداق. 

ب إن سبق الزوج إلى الإسلام؛ أقر على الكتابيةء ويقر على 
غيرها إذا أسلمت بإثره. وإن سبقت الزوجة إلى الإسلام» فإن كان قبل 
الدخول. وقعت الفرقة بينهماء وإن كان بعد الدخولء ثم أسلم في 
العدة» ثبت الزواج. وإلا بانت المرأة . 


التفريق بالإيلاء 


معناه وآلفاظه› وأركانه وشروطه» وحکمه. 

معنى الزيلاء : الإيلاء لغة: الحلف» وهر يمينء وكان كالظهار 
طلافاً في الجاهلية» ويستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة» عن 
طريق الحلف بترك قربانها سنة فأكثرء ثم يكرر الحلف بانتهاء المدة» ثم 
غيّر الشرع حكمه» وجعله يمينا ينتهي بمدة أقصاها أربعة أشهرء فإن 


(1) نيل الأوطار: 0164/6 فتح القدير 2/ 507 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 
6, شرح الرسالة: 2/ 46 47. 
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عاد حنث في يمينه» ولزمته كفارة اليمين إن حلف بالل تعالى أو بصفة 
من صفاته التي يحلف بها. 

فيكون تعريفه كما ذكر الحنفية بأنه: الحلف بالله تعالى أو بصفة من 
صفاتهء أو بنذر أو تعليق طلاق على ترك قربان زوجته مدة 
مخصوصة". أو هو كما أبان المالكية: حنف زوج مسلم مكلف ممكن 
الوطء بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر من أربعة أشهرء 
سواء أكان الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو بالطلاق أو بمشى إلى 
مكةء أو بالتزام قربة. فهو عندهم يختص بالزوج المسلم لا الكافر» 
وبالمكلف (البالغ العاقل) لا الصبي والمجنونء ربالممكن وطزه ولو 
مكراد لا المجبوب والخصي والشيخ الفاني؛ فلا ينعقد لهم إيلاءء 
كما لا إيلاء من المرضعء لما في ترك وطثها من إصلاح الولد» 
ولا إيلاء فيما دون الأربعة أشي( . 

وهو حرام عند الجمهور للإيذاء» ولأنه يمين على ترك واجب» 
مكروه تحريماً عند الحنفية . 

والفاظه عند المالكية: الفاظ اليمين بالل تعالى وصفاته وكل يمين 
يلزم عنها حكم كالعتق والطلاق والصيام وغير ذلك مثل والله لا أقريك 
أو لا أجامعك أو لا اطؤك أو لا أغتسل منك من جنابة ونحوه من 
الألفاظ المطلقة» أو لا أطؤك في هذه الدار أو حتى تسأليني؛ ونحو 
ذلك من الألفاظ المقيدة» أو لا أقربك أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو 
هذه السنة أو حتى يقدم زيد من سفرهء سواء أكان ذلك تنجيزاً أم 
تعليقاً. ومثال التعليق: إن وطنتك فعلىّ صومٌء أو صوم يوم أو شهرء 


(1) الدر المختار 2/ 749. 
2( الشرح الكبير 2/ 426 وما بعدهاء الشرح الصغر 2/ 619 وما بعدهاء القرانين 
الفقهية: ص 241. 
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أو حج أو صلاة ركعتين» أو عتق عبدء أو عبدي فلان» أو إن قربتك 
فآنت طالق» وهذا المثال الأخير إيلاء عند الجمهرر غير الحنابلة. 


وتكون ألفاظه إما صراحة كالجماع» أو ما يجري مجرى الصريح 
وهو القربان والمباضعة والوطء. ويحدد أجله من يوم اليمين على ترك 
الوطء بأربعة أشهر فقط . 


ولا إيلاء في قوله: إن لم أطأك فانت طالقء لأن بره في وطنهاء 
فإن امتئع وعزم على الضدٌ؛ طلقت . ولا إيلاء في قوله: لأهجرنك أو 
لا أكلمك؛ لأنه لا لزم من الهجر ولا من عدم الكلام ترك الوطىء إِذْ 
يطؤها ولا يكلمهاء ويطؤها مع الهجر في مضجعها والمكرث معها. 
ولا إيلاء في حلفه: لأعزلن عنك» أو لا أبيت معك. ويطلق عليه 
الحاكم بالاجتهاد لأجل الضرر بذلك» بلا أجل يحددء إذا شكت المرأة 
للحاكم ضرر العزل أو عدم البيات معها. 

وأصل حكم الإيلاء قوله تعالى : < ليود ين ايهم رب اربمة اشر 
کان داهو ن اه عمو حسم 72 ن عا الح ن ئه مي بم € [البقرة : 
6 227]. 
أركانه : 

أركانه عند المالكية (أو الجمهور غير الحنفية) أربعة: الحالف» 
والمحلوف بهء والمحلوف عليه» والمدة(!). وركنه عند الحنفية: هو 
الحلف على نرك قربان امرآته مدة» ولو ذميآء أو هو الصيغة التي ينعقد 
بهاء من الألفاظ الصريحة كما تقدم» أو الكناية التي تحتاج إلى نة 


(1) القرانين الفقهية: المكان السابق. 
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عليك» أو أنت علي حرامء ونوى التحريم أو لم ينو شي" . 

والحالف: وهو المولي عند المالكية: کل زوج ملم عافل بالغ 
يتصور منه الوقاع. حرا كان أو عبد صحيحاً كان أو مريضاء فلا يصح 
إيلاء الذمي عند المالكية خلافا للجمهرر. 

والمحلوف به: هو الله تعالى أو صفاته بالاتفاق» وكذا عند الجمهور 
غير الحنابلة: كل يمين يلزم عنها حكم كالطلاق» والعتق» والنذر 
لصيام أو صلاة أو حج وغير ذلك. وخص الحنابلة المحلوف به بالله 
تعالى أو صفة من صفاته. لا بطلاق أو نذر ونحوهما. 

وسن ترك الرطء بخير يمين» لزمه عند المالكية والحنابلة حكم 
الإيلاء إذا قصد الإضرارء فيحدد له مدة أربعة أشهرء ثم يحكم له 
بحكم الإيلاء؛ لأنه تارك لوطثها ضرراً بهاء فأشبه المولي. 

وكذلك من ظاهر من زوجتهء ولم يمر كفارة الظهار» تضرب له 
مدة الإيلاء» ويثبت له حکمهء لقّصدء الإضرار بها أيضاً. 

والمحلوف عليه: هو الجماعء بك لفظ يفتضي ذلك مثل: 
لا جامعتك ولا اغعلت متك ولادنوت منك» ونحو ذلك مما ذكره 
المالكية. 

والمدة في رأي الجمهرر غير الحنفية: أن يحلف الزوج ألا يطأ 
زوجته أكثر من أربعة أشهرء وفي رأي الحنفية: أقل المدة أربعة أشهر 
فأكثر» فلو حلف على ثلاثة أشهر أو أربعةء لم يكن مولياً عند 
الجمهورء ويكون مولياً عند الحنفية في أربعة أشهرء لا في أقل منها. 

وسبب الخلاف: اختلافهم في الفيء في الآية: وهو الرجرع إلى 
قربان الزوجةء هل يكون قبل مضي أربعة أشهر أو يكون بعد مضيها؟ 
)1( البدائع 162/3. 
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قال الحنفية: يكون الفيء قبل مضيهاء فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر» 
وقال الجمهور: الفيء بعد مضيهاء فتكون مدة الإيلاء أزيد من أريعة 
أشهر . 

شروط الإيلاء : 

للإيلاء عند الجمهور أربعة شروط!!2: 

! - أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته» كالرحمن ورب 
العالمين ألا يطا زوجته أكثر من أربعة أشهرء أو يحلف عند غير الحنابلة 
على ترك الوطء بعللاق أو عتاق أو نذر صدقة المال أو الحج أو الظهار. 
فإن قال: إن وطتك فلله علي صوم أو حج أو عمرة* يكون إيلاءً عند 
الجمهور. 

2 - أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أريعة أشهر : لأن الله تعالى 
جعل للحالف تربص أو انتظار أربعة أشهر» فإذا حلف على أربعة أشهر 
أو ما دوتهاء فلا معنى للتربص؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع 
انقضانهء فدل على أنه لا يصير مولياً بما دون تلك المدة. ولأنه لا ضرر 
على المرأة بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر» كما حدد عمر رضي الله 
عنه. 

3 - أن يحلف الزوج على ترك الوطء في القَبْل (الفرج): فإن ترك 
الوطء بغير يمين ولا قصد إضراره لم يكن مولي لظاهر الآية: < لِلّذِنَ 
يُؤْلونَ. . ¶ [البقرة: 226]. 

4 أن يكون المحلوف عليها امرأة: لقوله تعالى: 8 لذن مُوْلُونَ ِن 
يهم ربص أربمة مير 4 [البقرة: 226] ولان غير الزوجة لا حق لها في 


(1) الشرح الصغير 619/2 625 القرانين الفتهية: ص 241. بداية المجتهد 
٠2‏ المهذب 2/ 105 وما بعدهاء كثاف القناع 5/ 407 410. 4[6. 
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وطئه» فلا يكون موليا منها كالآجنبية . 

ويصح الإيلاء بالاتفاق من المطلّقة الرجعية في العدّة؛ لأنها في 
حكم الزوجةء يلحقها الطلاق» فيلحقها الإيلاء . 

ولا يصح من المطلقة البائنة» لانقطاع الزوجية. 

ويصح الإيلاء من كل زوجة مسلمة أو ذمية ٠‏ لعموم الي ۾ بِأَنِنَ 
يلود من سهم [البقرة: 226] كما يصح من المجنونة والصغيرة» إلا 
أنه لا يطالب بالفيئة في الصغر والجنون؛ لأنهما ليسا من أهل المطالبة. 

ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده» لعموم الآية. 

ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء؛ لأن الوطء متعذر دائمآء فلم 
تنعقد اليمين على تركه» كما لو حلف على ألا يصعد السماء. 

ويصح الإيلاء في حال الرضا والغضب» فلا يشترط كونه في حال 
الغضب. ولا قصد الإضرار» لعموم آية الإيلاء. 

حكم الإيلاء : 

إذا آلى الرجل من امرآنه» أمهل اربعة أشهر من يوم الحنف» فزن لم 
يطأء رفعت المرأة ‏ إن شاءت - الأمر إلى القاضي» فيامره بالفيء إلى 
الوطءء فإن أبى بعد أربعة أشهرء طلق القاضي عليه. وهذا حكم الفيء 
عند الجمهور غير الحتفية''2؟ لقوله تعالى: 8 يبول ِن يليم َب 
أَريعة شير € [البفرة: 226]. 

ويقع الطلاق عند الجمهرر رجعیاً» سواء أوقعه بنفسه أم طلن 
الحاكم عليه؛ لأنه طلاق لامرأة مدخول بها من غير عوض» ولا استيفاء 


(1) بداية المجتهد 99/2 103» الشرح الصغير 630/2 631: القرانين 


الفقهية: ص 241 وما بعدهاء مغني المحتاج: 348/3 351 المغني 
337-77 
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عددء فكان رجعياء كالطلاق في غير الإيلاءء بخلاف فرقة العُنّة أو 
العيوب» فإنها فسخ لعيب. 

ويرى الحنفية أن الفرقة طلاق بائن؛ لأنها فرفة لرفع الضررء فكان 
بائنأ» كفرفة العنة). 

والفيئة : الجماع المعروف أو الورطء باتفاق العلماء» وأدنى الوطء 
تيب الحشفة في الفرج إن كانت ياء وافتضاض البكارة إن كانت 
بكراً. 

وإذا وجد مانع من الوطء» لم يطالب الرجل بالوطء؛ سواء أكان 
المانع من جهة الزوجة شرعياً كحيض أو نفاس» أم حسيأ كمرض 
لا يمكن معه الوطءء لتعذر الوطء من جهة المرآة. آم كان المانع من 
جهة الزوج طبيعياً كحبس أو مرض يمنع الوطهء أو يخاف منه زيادة 
العلة أو بطء البرء» أم شرعياً كإحرام بحج أو عمرةء أو كان مغلوباً على 
عقله بجنون أو إغماء؛ لأن المجنون والمغمى عليه لا يصلح للخطاب». 
ولا يصح منه الجواب» وتتأخر المطالبة إلى حال القدرة وزوال العذرء 
ثم يطالب حينئذ» ولكن يطالب المحبرس والمريض والمحرم بالفيء 
بالقرل» أي بالوعد بالوطء إذا زال مانع المرض أو السجن أو الإحرام 
أو نحوهاء أو بالطلاق إن لم يفىء بأن يقول: إذا ندرت فثت أو 
طلّقت؛ لأنها بهذا القول يندفع الأذى الموجه للمرأة الذي حصل 
باللسان. 

اختلاف الزوجين في أمور الإيلاء: 

إذا اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مدته: بأن ادعته عليه» 
فانكرء فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل عدمه» والأصل عدم انقضاء 
المدة. 


)1( البدائع 3 177-175. 
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وإن اخحتلها في الفيئة » فقال الزوج: قد أصبتهاء وأذكرت الزوجة: 
فإن كانت ثيبًاء كان القول قوله مع يمينه؛ لان الأصل بقاء النكاحء 
والمرأة تذعي رفعه» فكان القول قولهء كما لو ادعى الوطء في العّة. 
وإن نكل عن اليمين حلفت الزوجة أنه لم يف»ه وإن لم تحلف بفيت 
زوجة كما لو حلف. 

وإن كانت بكرآء واختلفا في الإصابة» أريت النساء الثقات» فإن 
شهدن بثيوبتهاء فالقول قول الزوج بیمینه» وإن شهدن ببكارتها فالقول 
قولها بيمينها؛ لانه لو وطثها زالت بكارتها. وهذا متفق عليه . 

الطلاق في مدة الإيلاء: إن طلّق المولي» فقد سقط حكم الإيلاءء 
وبقيت اليمين» فإن عاد فتزوجها عاد عند الجمهور غير الحنفية حكم 
الإيلاء من حين تزوجهاء واستؤئفت المذةء أي : تحسب مدة الإيلاء من 
جديد من وقت الرجعة» فإن كان الباقي من مدة يمينه أربعة أشهر فما 
دونء عمل بهاء وإن كان أكثر من أربعة أشهرء تربص أربعة أشهرء ثم 
قيل له عند انقضائها: إما أن تفيء أو تطلق» فإن لم يطلق طلق الحاكم 

ويعود حكم الإيلاء عند الحئفية إن كان الطلاق أقل من ثلاثء وإن 
استرفى عدد الطلاق» لم يعد الإيلاء. 

ولا يطلّق الحاكم عليه سوى تطليقة في رأي المالكية والشافعية؛ 
لان إيفاء الحق يحصل بهاء فلم يمنك زيادة عليها. وأجاز الحنابلة 
للقاضي أن يطلق على الزوج ثلاثاً؛ لأن القاضي يقوم مقام الزوج. 

العدة قبل الإيلاء: اتفق العلماء على أن الزوجة بعد الإيلاء» تلزمها 
العدة بعد الفرقة ؛ لأنها مطلّقة» فوجب أن تعتد كسائر المطلّقات. 

نطاق الخلاف بين الجمهور والحنفية في حكم الإزيلاء : 

هناك أمران مختلف فيهما بين الجمهور والحنفية في حكم الإيلاء: 
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الأول: أن الفيء عند الجمهرر يكرن قبل مضي المدة. ويكون 
بعدهاء ويكون عند الحنفية قبل مضي المدة. والطلاق عند الجمهور إن 
لم يفى٠‏ الرجل: رجعي» وعند الحنفية: بائن. وبالوطء يخرج س 
الإيلاء عند الجمهور قبل انتهاء المدة أو بعد المدة؛ لأنه فعل ما حلف 
عليه. ويلزمه بالوطء عند الحنفية في مدة الأشهر الأربعة كفارة يمين؛ 
لأنه حنث في يمينه» لفعله المحلوف عليه. 

الناتي: أن الطلاق عند الجمهور لا بقع بمجرد مضي المدة» وإنما 
يقع بتطليق الزوج؛ أو القاضي إذا رفعت الزوجة الامر إليه. ويرى 
الحنفية أنه بمجرد مضي مدة الأربعة أشهر. تطلق الزوجة طلقة بائلة . 

وسيب الخلاف: أن الحنفية نظروا لقوله تعالى: < وَإن عا الطلقَ » 
[البقرة: 227 وفسروه بترك الفيئة» والجمهرر نظروا لقوله تعالى: 
إن آمو » [البقرة: 226] أي: بعد انقضاء المدةء فمضي الأجل 
لا يقع به طلاق. وإنما يعرض الأمر على الحاكم. فإما فاء وإما طلق . 


ورأى الحنفية : أنه إذا مضت الأربعة أشهر بدون فيئة» وقع الطلاق . 


التفريق باللعان 
تعريف اللعان وسيبه؛ ومشروعيته» وأركانه وشروطهء ومندوباته» 
ما يجب عند نكول أحد الزوجين أو رجوعه» وأحكامه أو آثاره. 
تعريف اللعان: اللعان لغة: مصدر لاعن كقاتل» من اللعن: وهو 
الطرد من رحمة الله تعالىء وسمي به تلاعن الزوجين لان كل واحد 
منهما ينعن نفسه في المرة الخامة إن كان كاذباً. 
وفقهاً عند المانكية'!؟: هو حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا 


(1) الشرح انتصغير 657/2 وما بعدهاء المتدمات الممهدات 633/1. 
رخ اير 
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زوجته» أو على نفي حمنها منهه وحلف زوجة على تكذيبه أربعة 
أيمان» بصيغة: «أشهد بالله لرأيتها تزني ونحوه؟ وبحضور حاكم» سواء 
صح التحاح أو فد. فلا بصح حلف غير زوج كأجنبي » ولا کافر» 
ولا صبي » ولا مجنون. ويكون الحلف بإشراف حاكم يشهد التلاعن» 
ويحكم بالتفريق» أو يحد من نكلء سواء صح الزواج بين الزوجين» أو 
فسد» لثبوت النسب بالزواج الفاسد. 


وسبه عند العلماء آمران(): 


أحدهما - قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب حد الزناء لو قذف 
أجنبية. وهو عند المالكية: ادعاء رؤية الزنى بشرط ألا يطأها بعد 
الرؤية» فإن ادعى الزنى دون الرؤية؛ حد للقذف ولم يجز اللعان على 
المشهور عندهم خلافاً لغيرهم من الفقهاء . 

والثاني: نفي الحمل أو الولد. ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد. 
واشترط المالكية لنفي الحمل: أن يدعي الزوج أنه لم يطأ زوجته لأمد 
يلحق به الولدء وأن يدعى الاستبراء!2) بحيضة واحدة؛ وأن ينفيه قبل 
وضعه» إن سكت ی وعلط ی ولم يلاعن. 

مشروعيته : ثبنت مشروعية اللعان بالكتاب والسلّة وإجماع الأمة: 


اا 5 الله تعالى : فهو قوله عز وجل : <( وار ود لم نيك 
کت اشم تتا تی ای تدم م کروی :7 ولتو 
EEE‏ أن کد ارم ندر اي 
ِنَم لمن الكيديبب> ف وة أن عَصَبَ وبآ إن نين اليو € [النور : 
9-6]. 


(1) القوائين الققهية: ص 244,. البدائع 3/ 239ء مفني المحتاج 3/ 367. 382. 
المغني 77 423. 
2( الاستبرام : طلب براءة الرحم . 


وأما السنّة: فهي ما أخرجه الجماعة إلا مسلماً؛ والنساتي عن ابن 
عبّاس: «أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي يق بشريك بن 
سَحْماء» فقال له النبي :2: البيّنة أو حد في ظهرك! فقال: يا نبي الله؛ 
إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق. يلتمس البيّنة» فجعل النبي يه 
يكرر ذلك فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيآء إني لصادق» ولينزلن 
الله ما يبرىء ظهري من الحدء فنزلت الآياتة فكان هذا أول لعان في 
الإسلام في رأي الجمهور. 

وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن سهل بن سعد: أن رسول الله بَا 
قال لعويمر العجلاني : «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأت بهاء 
فتلاعنا عند رسول الله ة؛. وهذا راي النووي في شرح مسلمء وهو 
كون هذه القصة هي سيب نزول ايات اللعان. 

وفي تقديري: لا مانع من تعدد الأسياب. قال الخطيب البغدادي 
والنووي وتبعهما الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون هلال سأل أولاء 
ثم سأل عويمرء فنزلت في شأنهما معاً. وقال ابن الصباغ في الشامل: 
قصة هلال بن أمية نزلت فيها الاية» وأما قوله ب لعويمر: «إن الله قد 
أنزل فيك وفي صاحبتك؛ فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم 
عام لجميع الناس217. 

وأجمعت الأمة على مشروعية اللعان بين الزوجين وأنه من شرعنا 
وخصائصه . 
أركان اللعان: 

ركن اللعان عند الحتفية2) واحد: وهو اللفظ. وهو شهادات 
مؤكدات باليمين واللعن من كلا الزوجين. 


(1) نيل الأرطار 270/6. 
(2) الدر المختار 2/ 806. 
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وذكر الجمهور للعان أربعة أركان: وهى الملاعن» والملاعنةء 
وسببهء ولفظه99). 3 

أما الملاعن والملاعنة : فهما الزوجان العاقلان البالغان. سواء كانا 
عادلين أو فاسقين» حرين أو مملوكين. واشترط المالكية الإسلام في 
الزرج لا في الزوجةء فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها. وأما سيبه: 
فهر شيئان كما تفدم . 

وأما لفظه أو كيفيته: فهو أن يقول الزوج عند المالكية أربع مرات 
في الرؤية: «أشهد بالله لقد رأيتها تزني» ويصف الزنى كما يصفه 
الشهود. ويفول في نفي الحمل: 'أشهد بالله لفد زنت أو: ماهذا 
الحمل مني؟. ويقول في الخامسة: «لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين؟ . 

وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية : «أشهد بالله ما رآني أزني» وفي 
نفي الحمل: ١ما‏ زنيت وإنه منه؟ وتقول في الخامسة : «غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين». 

ويعين لفظ الشهادة. فلا يبدل بالحلف» ولا يبدل لفظ الغضب 
باللعن. ويجب الترتيب في تأخير اللعن. 

ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعةء ويستحب أن 
يكون بعد العصر. 

شروط اللعان: 

يشترط في اللعان عند الجمهور شرطان2): 

1 الأهلية: بآن يكون الزوج أهلاً للشهادة على المسلم: بأن يكون 


(1) القواتين الفقهية: ص 243 وما بعدها. 
2( الشرح الصغير 2/ 658. المقدمات الممهدات 1/ 633. القوانين الففهية: 
ص 243. مغني المحتاج 3/ 378 وما بعدهاء غاية المنتهى 3/ 201. 
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طرفا اللعان زوجين حرين عاقلين بالغين مسلمين» ناطقين» غير 
محدودين في قذف» فلا لعان بين كافرين ولا من أحدهما عبد أو صبي 
أو مجنون أو محدود في قذف أو كافر أو أخرس للشبهة . ويصح بين 
الأعميين والفاسقين؟ لأنهما أهل لأداء الشهادة» لكن لا تقبل شهادتهما 
للفسق» ولعدم قدرة الأعمى على التمييز . هذا عند الحنفية» ولم 
يشترط الشافعية والحنابلة الإسلام في المتلاعنين. 

واكتفى المالكية باشتراط الإسلام في الزوج فقط لا في الزوجة» فإن 
الذمية تلاعن لرفع العار عنهاء وأجازوا اللعان بين مملوكين. 

وصحح الجمهور غير الحنفية اللعان من محدودين في القذف» ومن 
الأخرس ومن الكافر. 

2 - وقيام الزوجية مع امرأة ولو غير مدخول بها؛ ار كانت المرأة في 
أثناء العدة من طلاق رجعي» لقوله تعالى: 8 وَلِْينَبرْبْونَ روجهم 4 [النور: 
6 وهذا شرط متفق عليه» فلا لعان بين غير زوجين» أو بقذف امرأة 
أجنبية . ويصح اللعان مع امرأة غير مدخول بها اتفاقا؛ لقرله تعالى : 
< ولي يبود روجهم [النور : 6]. 

وصحح الجمهور اللعان في عدة من طلاق بائن » حلاف للحنفية» 
كما صحح الجمهور اللعان مر الزوجين في النكاح الصحيح والفاسد. 
واشترط الحنفية شرطأ ثالث هو كون النكاح صحيحاً لا فاسداًء فلا لعان 
بقذف المنكوحة بنكاح فاسد؛ لأنها أجنبية. وأجازه الجمهور لثبوت 
النسب بالنكاح الفاسد. كالزواج بلا ولي أو بدون شهودء إذا وجد ولد 
يريد الزوج نفيه. 

هل ألفاظ اللمان شهادات أو أيمان؟ 

آجاز الجمهرر كما تقدم اللعان سن محدودين في القذف أو من 
أحذهما أو من الأخرس أو من الكافر» ولم يجزه الحنفية؛ ومنشا 
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الخلاف في ذلك: هو هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان؟ 

يرى الحتفية!!2: أن اللعان شهادات مؤكدة بالآيمان» مقرونة باللعن 
وبالغضب.». وإنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذئف» رفي جالب 
الزوجة قائم مقام حد الزئا؛ لأن الله تعالى 0 ا 
وسمى لفظ اللعان شهادة في قوله : : ولذ مون جه واریکی فم شه 
2 َمَهَدة ميه نَم مدت يأل [النور : 6]. 

وفال الجمهور: سميت ألفاظ اللعان شهادات؛ وهي في الحقيقة 
أيمان» واللعان يمين» وإن كان يسمى شهادة» لفوله هد كما تقدم في 
قصة لعان هلال بن أمية: «لولا الأيمان لكان لي ولها شان» ولانه لابد 
في اللعان من ذكر اسم الله تعالى وذكر جراب القسم. ولو كان شهادة 
لكانت المرأة على النصف من الرجل فيهء ولأنه يجب تكراره أربعاء 
والمعهود في الشهادة عدم التكرارء أما اليمين فتكرر كما في أيمان 
القسامة » ولأن اللعان يكون من الطرفينء والشهادة لا نكون إلا من 
طرف واحد وهو المدعي . 

أما تسمية اللعان شهادةء فلقول الملاعن في يمينه: «أشهد بالل 
فمي اللعان شهادة» وإن كان يميئاًء فقد يعبر عن الشهادة باليمين كما 
في قوله تعالی: إا بء مكيفو لوا َد [النافقون: 1] ثم قال : 
« أذ أ دوا سب م جُن4 [المنافقون: 2] وأجمعوا على جواز لعان الأعمى. 
OEE 5‏ 


مندوبات اللعان: يسن للقاضي قبل اللعان ما يأئي 20 . 


)1( البدائع 3/ 241 رما بعدها. 

(2) بداية المجتهد 2/ 118ء مغني المحتاج 2/3 المغني 7 وما بعدها. 

(3) القوانين الفقهية: ص 244 رما بعدهاء الشرح الصغير 2/ 665 - 667 مغني 
المحتاج 3/ 376 - 378. كشاف القناع 5/ 454 وما بعدها. 
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 !‏ أن يعظ المتلاعنين قبل اللعان ويخوفهما بعذاب الله في الآخرة: 
كما فعل النبي &ة مع ابن عمر وزوجته في الرجعةء وقال لهلال: «اتق 
الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» ويقرا عليهما: « إِذَّالِْنَ 
رد بهد أله وَآَيْمَمَ كما قبا ) [آل عمران: 77] ويقول لهما: فال 
رسول الله 8 للمتلاعنين: «حسابكما على اث بعلم أن أحدكما 
كاذب فهل منكما من تاب؟». 

3 - أن يتلاعن الزوجان قائمين ليراهما الناس»ء ويشتهر أمرهماء 
فيقرم الرجل عند لعانه» والمرأة جالسة» ثم تقوم عند لعانهاء ويقعد 
الرجل . ويتكلم المتلاعنان بألفاظ اللعانء وهي اربع شهادات. 

4 أن يحضر جماعة من المسلمين اللعانء وأقلها أربعة عدول» 
وأوجبه المالكية. 

5 - أن يغلظ اللعان في الزمان والمكان: في رأي الجمهور غير 
الحنفية» بأن يكون بعد صلاة» لما فيه من الردع والرهبةء أو بعد صلاة 
العصر؛ لأنها الصلاة الوسطى على الراجح» أو بعد صلاة عصر 
الجمعة؛ لأن ساعة الإجابة فيه. وبأن يكون لعان المسلم في المسجد؛ 
لأنه أشرف الأماكنء وأوجبه المالكية فيه ؛ لأن فيه تأثيراً في الزجر عن 
اليمين الفاجرة . 

ولا يغلظ اللعان في رأي الحنفية بمكان ولا زمان؛ لأن الله تعالى 
أطلق الأمر به» ولم يقيده بزمن ولا مكان» فلا يجوز تقييده إلا بدليل» 
ولم يثبت عن النبي چ تخصيصه بزمن. 
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ما يجب عند نكول أحد الزوجين عن اللعان أو رجوعه عنه: 

اختلف الفتهاء فيما يفعله القاضي عند نكول أحد الزوجين عن 
اللعان بعد طلبه منه على رأيين .0 

فقال الجمهور: إن امتنع أحد الزوجين عن اللعان» حدّ حد الزنا؛ 
لآن اللعان بدل عن حد الزنا؛ لقوله تعالى: « وَبَبْرَوَا عنْها اعاب [النور: 
8( آي : العذاب الدنيري؛ وهر الحد فلا يتدرىء الحد عن الزوجة 
مثلاً إلا بلعانها. لكن رأى الحنابلة أن الزوجة إذا امتنعت تحبس حتى 
تقر بالزنا أربع مرات أو تلاعن. 

وقال الحنفية : إذا امتنم الزوج عن اللعانء حيس حتى يلاعن أو 
يكذّب نفهء فيحد حد القذف وإن امتنعت الزوجة عن اللعان حبست 
حتى تلاعن ٠‏ أو تصدق الزوج فيما ادعاه عليهاء فان صدقته خلي سبيلها 
من غير حد؛ لان قوله: « ويرةا عا لداب € [النور: 8] أي: الحبس 
عندهم وعند الحتابلة . 

ومنشأ المخلاف بينهم في حال امتناع الزوج عن اللعان: هو اختلاقهم 
في الموجب الاصلي لقذف الزوجة» أهو اللعان أو الحد؟ رأى الحنفية : 
أن المرجب 7 هو اللعان» واللعان واجب بنص آية اللعان: 
« ولد مون أ روجهم . . [النور: 6] فمن أوجب الحد خالف النص» 
فصارت آية حد ا منسوخة في حق الأزواج» وأصبح الواجب 
بقذف الزوجة هو اللعانء فإذا امتنع عنه حبس حتى يلاعن. 

ورأى الجمهور : أن الموجب الأصلي هو حد القذف» واللعان 
مسفط له لعموم آية القذف: 8 وال ب محص ... [النور: 4 


(1) بداية المجتهد 119/2. القوانين الفقهية: ص 245 الدر المختار 2/ 808 
مغني المحتاج 3/ 371. 382 المغني 7/ 392. 397 404 
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فإنها عامة في الاجنبي والزوجء ويجب الحد على كل قاذف»ء سواء 
أكان زوجا آم غيره» ولان النبي ي قال لهلال بن أمية لما فذف زوجته 
بالزنا: «البيّنة أو حد في ظهرك». 

وآما في حالة رجوع الزوج عن اللعان: بأن يكذب نفسه بعد اللعانء 
فيجب عليه اتفاقا حد القذفء ويكون للزوجة الحق في مطالبة 
القاضي بالحدء سواء كذب نفسه قبل اللعان أو بعده؛ لأن اللعان أقيم 
مقام البيّنة في حق الزوجء فإذا أكذب نفسه» بأن قال: كذبتٌ عليهاء 
فقد زاد في هتك حرمتهاء وكرر قذفهاء فلا أقل من أن يجب عليه الحد 
الذي كان واجبا بالقذف المجرد. 

فإن عاد عن إكذاب نفسهء وقال: لي بيّنة أقيمها بزناهاء أو أراد 
إسقاط الحد عنه باللعان» لم يسمع منه؛ لان البيّنة واللعان لتحقيق 
ما قاله» وقد أقر بکذب نفسهء فلا يسمع منه خلافه . 

وهذا كله فيما إذا كانت المقذوفة محصنة (عفيفة). فإن كانت غير 

وإن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة» حد حد القذف» وبقيت 
الزوجية» فتبقى له زوجة» لكن لا تبقى زوجة بعد لعانها. 

ومتى أكذب نافي الولد نفسه بعد نفيه الولد وبعد اللعانء لحق نسب 
الولدء حيا كان الولدء أو ميتاء غنياً كان الولد أو فتيراً؛ لأن اللعان 
يمين أو شهادةء فإذا أقر بما يخالفها أخذ بإقراره» وسقط حكم اللعان. 
ثم إن النسب يحتاط لثبوته قدر الإمكان؛ ويتم الترارث بين الأب 
والولد؛ لأن الإرث تابع للنسب» وقد ثبت فتبعه الوؤرث. 


(1) القوانين الفقهية: ص 245. بداية المجتهد 120/2 الدر المختار 2/ 812» 
مغني المحتاج 380/3 غاية المتتهى 202/3. 204 . 
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احكام اللعان أو آثار 0 

يترتب على اللعان بين الزوجين أمام القاضي الأحكام التالة: 

1 سقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج» وسقوط حد الزنا عن 
الزوجة: فإن لم يلاعن الرجل. وجب عليه عند الجمهور غير الحنفية 
حد القذف إن كانت الزوجة الملاعنة محصنة» والتعزير إن كانت غير 
محصنة » وإن لم تلاعن المرأة وجب عليها عند المالكية والشافعية حد 
الزنا من جلد البكر ورجم المحصنة (المتزوجة). 

2 انتفاء نسب الولد عن الرجل وإلحاقه بأمه إذا كان اللعان لنفي 
النسب: وبترتب على نفي السب عدم التوارث» وعدم إلزام النفقةء 
سواء نفقة الآباء على الابناء أو نفقة الأبناء على الآباء. 

3 وجوب التفريق بينهما: وتقع الفرقة عند المالكية والحنابلة 
باللعان دون حكم الحاكم؛ لأن سبب الفرقة وهو اللعان قد وجدء فتفعم 
الفرقة به من غير حاجة إلى تفريق القاضي» ولقول عمر رضي الله عنه: 
«المتلاعنان يفرق بينهماء ولا يجتمعان أبداً». وتقع الفرقة عند الشافعية 
بلعان الزوج وحده. 

ولا تتم الفرقة عند الحنفية إلا بتفريق القاضي» لقول أبن عباس في 
قصة هلال بن أمية المتقدمة: «ففرّق النْبي © يبنهماه. 
كفرقة الرضاعء وتوجب تحريما مؤبداً» فلا يعود المتلاعنان إلى 
الزوجية بعدها أبداً؛ لقوله يد فيما رواه الدارقطني عن ابن عئاس: 


(1) القوانين الفقهية: ص 244 وما يعدهاء الشرح الصغير 668/2 وما بعدهاء 
المقدمات الممهدات 637/1 وما بعدهاء فتح القدير 253/3 وما بعدهاء 
المهذب 2/ 0127 غاية المتهى 3/ 203 . 
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«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً(!) ولأن اللعان ليس طلاقاًء فكان 
فسخا كائر ما ينفسخ به الزواج. 

والفرقة عند أبي حنيفة ومحمد: فرقة طلاق بائن؛ لأنها بتفريق 
القاضي كالتفريق يسبب العنّة؛ وكل فرقة من القاضي تكون طلاقاً بائناء 
لكن لا تعود إلى الزوجية إلا بأن يكذب الرجل نفسه أو تصدقه المرأة؛ 
لأنه رجوع عن الشهادة» أو بأن تزول عن أحد الزوجين أهلية الشهادةء 
إذ به ينتفي سبب التفريق» فلو زنت المرأة أو قذفت غيرهاء فحدث» 
جاز لزوجها أن يتزوجهاء لانتفاء أهلية اللعان من جانبها. 


التفريق بسبب الظهار 


تعريف الظهار وحكمه الشرعي » وأرکانه وشروطه. وأحكامه أو 
أثاره» كغارة الظهار» وانتهاء حكم الظهار. 

تعريف الظهار: الظهار شبيه بالإيلاء في أن كلا منهما بمين تمنع 
الوطء» ويرفع منعه الكفارة» وشبيه أيضا باللعان على رأي الجمهرر في 
أنه یمین ؛ لا شهادة. 

والظهار لغة: مصدر مأخوذ من الظهرء مشتق من قول الرجل إذا 
ظاهر امرأته: «أنت علي كظهر أمي» وكان طلاقاً في الجاهلية. وهو 
شرعا كما ذكر المالكية2؟: تشبيه المسلم المكلف من تحل له من النساء 
بوطء من تحرم عليه منهن تحريماً مؤبداً بنسب أو رضاع أو صهر. 
وكانت العرب تكني عن ذلك بالظهر؛ فتقول: «امراتي على كظهر أمي» 
فسمي ظهاراً؛ لأنه ماخوذ من الظهر. ويتحقق الظهار بتشبيه المرأة أو 
جزئها بمُحوّمة عليه. 


(1) نيل الأوطار 271/6. 
(2) الشرح الصغير 2/ 634 وما بعدهاء المقدمات الممهدات 1/ 599. 
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فلا ظهار لكافر في راي المالكية والحتفية» ولا لصبي ومجنون 
ومكره» وينعقد الظهار عند المالكبة خلافاً لغيرهم بتشبيه المرأة الحلال 
من زوجة أو أمة بظهر أجنبية» حتى وإن كان تعلبقاً على حدوث شيء 
أو تقبيداً بوقت» فالظهار: تشبيه الزوجة بالمحرمة عليه أصالة أو 
المحرمة عليه وقت اليمين مثل ظهر أجنبية . 


ومثال الظهار المعلق بشرط : إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي. 
وإن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. أما إن علقه بأمر محقق نحو: إن 
جاء رمضان فأنت علي كظهر أمي أو فلانة الأجنبيةء أو إن طلعت 
الشمس في غدء فأنت علي كظهر أمي» تنجز من الآنء ومُلع منها حتى 


ومثال الظهار المقيد بوقت: أنت علي كظهر أمي في هذا اليوم أو 
الشهرء ينعقد مؤيداٌ ولا ينحل إلا بالكفارة. 


وقد أجاز الجمهور تعليق الظهار على التزوج بامرأة معينة» أو بكلٌ 
النساءء مثل: كل النساء على كظهر أمي» لانه عقد على شرط الملك» 
فأشبه ذا ملك. والمؤمنون عند شروطهم . ولا يجوز عند الشافعية تعليق 
الظهار على ملك الزواج» لحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود 
والترمذي: «لا طلاق إلا فيما بملكء ولا عتق إلا فيما يملك١‏ ولا بيع 
إلا فيما يملك» ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك؟ والظهار شبيه بالطلاق . 


أما الظهار المؤقت: فيصح أيضاً عند بقية المذاهب» لكنه لا ينقلب 

مؤبداً كما قال المالكية» فإذا مضى الوقتء زال الظهار» وحلت المرأة 

بلا كفارة» وإن وطنها في المدة لزمته الكفارة» لما أخرجه أحمد» 

وأبو داود» والترمذي عن سَلَّمة بن صخر» قال: «تظاهرت من امرأتي 
23 


حتى ينسلخ شهر رمضان» وأخبرت التي يق أنني أصبتها في الشهرء 
فأمرني بالكفارة»(21. 

والخلاصة: يصح الظهار منجزأً؛ ومعلقاً على شرط ومؤقتا باتفاق 
المذاهب الأربعة. 

حكمه الشرعي : كان الظهار في الجاهلية طلاقاًء وكذلك في أول 
الإسلامء إلى أن أنزل الله عز وجل: دسي م اھ قول ألبى رك في رَوْجهًا 
وَين ک اک اہ ران ہے توک اک ی شیر © ل لوز سك نه 
آپھہ تاشت امنور إن امنهر إلا الى دته َم مولو مش ڪر ين 
القَول وروا وت أنه وعد 4 [المجادلة: 1 2) ) حير الله تعالى أن 
لفظ الظهار الذي كانوا يطلقون به نساءهم منكر من القول وزورء 
والمنكر من القول: هو الذي لا تُعرف حقيقته» والزور: الكذب؛ لأنهم 
صيّروا به نساءهم كأمهاتهم. وهن لا يصرن كأمهاتهم ولا كذوي 
محارمهم؛ لأن ذوي المحارم لا يَحْلِلْن له ابد وليس كذلك 
الأجنبيات» فأحرجه الله من باب الطلاق إلى باب الكفارة . 

لذا قال الفقهاء: الظهار محرم؛ لانه منکر من القول ا 0-7 
أن الزوجة ليست كالأم فى التحريم» قال الله تعالى: تاش اہ نو4 
[المجادلة: 2] وقال سبحانه: وما جَمَّ أن تيص ثبى تب بق س 
أي 2 [الأحزاب: 4]. 


أركان الظهار: 
ركن الظهار عند الحنفية20©: هو اللفظ الدال على الظهار» مثل قول 


(1) نيل الأرطار 6/ 258 وما بعدها. 
(2) المقدمات الممهدات 600/1. البدائع 229/3؛ المهذب 111/2 وما بعدهاء 
المغني 7 .. 
(3) البدائع 229/3. 
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الرجل لامرأته : أنت علي كظهر آمي. ويلحق به قوله: آنت علي كبطن 

وللظهار عند بقية المذاهي(0 أركان أربعة : وهي المظاهرء 
والمظاهر منها» واللفظ أو الصيغة» والمثيه به. 

والمظاهر: هو الزوج. والمظاهر مله : هو الزوجة مسلمة كانت أو 
كتابية. واللفظ أو الصيغة: ما يصدر عن الزوج من ألفاظ صريحة أو 
كناية . والصريح: ما تضمن ذكر الظهرء كقوله: أنت علي كظهر أمي. 
والكناية: مالم يتضمن ذكر الظهرء كقوله: أنت علىّ كأمي أو 
كفخذهاء أو بعض أعضانها كيدها أو رأسها أوشعرها. وينوي في 
الكناية . 

والفرق بين صريح الظهار وكناياته كما ذكر المالكية: أن كنايات 
الظهار يصدّق فيها الزوج إن ادعى أنه أراد بها الطلاق إن كان مستفتياً أو 
قدم بيّنة» رأن صريح الظهار لا يصدق إن ادعى أنه أراد به الطلاق وإن 
قدم بينة. 

والمشبه به: هو من حرم وطؤه وهو الأم» ويلحق بها كل محر 
على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

شروط الظهار: 

يشترط في كل ركن من أركان الظهار شروط معينة. 

شروط المظاهر : المظاهر عند المالكية والحنففية : هر کل زوج 
مسلم عاقل بالغ » فلا يلرم ظهار الذمي . وهو عند الشافعية والحتابلة : 
کل زوج صح طلاقه» وهو البالغ العاقل» سواء أكان مسلماً أم كافرا» 


)1( المقدمات الممهدات 1/ 599 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 242؛ الشرح 
الصغير 2/ 637 وما بعدحاء الشرح الكبير 2/ 440 مغني المحتاج 3/ 352. 
المغني 7/ 338 وما بعدها. 
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حرا أم عبداً. وظهار السكران صحيح بالاتفاق كطلاقه» ولا يصح ظهار 
المكره عند الجمهرر» ويصح عند الحنفية ظهارالمكره والمخطىء؛ كما 

وبه يتبين أنه يشترط في المظاهر عند الحنفية والمالكية ثلاية 
شروط: أن یکون عاقلا بالغاء سلما فلا يصح ظهار المجنون 
والصبي»› والمعتوه» والمدهوشء والمغفمى عليه» والنائم» كما 
لا يصح طلافهم لعدم التكليف. ولا يصح ظهار الذمي ؛ لان حكم 
الظهار موقت يزول بالكفارة» والكافر ليس أهلاً للكفارة التي هي غربة 
لله تعالی . ولا يصح ظهار المكره عند الجمهور خلافاً للحنفية. 

ولا يشترط في المظاهر كونه مسلماً عند الشافعية والحنابلةء لعمرم 
آية الظهار: < لین بیود ين تاريخ » [المجادلة: 3] من غير تفريق بين 
مسلم وکافر؛ لان الكافر آهل للكفارة بغير الصرم من إطعام وإعتاق 
ركبة» ولأنه اهل للطلاق» فيكون أهلاً للظهار. 

شروط المظاهر منها: المظاهر منها: هي امرأة المظاهرء مسلمة أو 
كتابية» كبيرة أو صغيرةء فيشترط فيها شرطان(': 

١‏ أن تكون زوجته: فلا يصح الظهار من غير الزوجة بالاتفاق» 
ولا يصح عند الشافعية الظهار من الأجنبية» لعدم الملك. لقوله تعالى: 
« ين يسام 4 [المجادلة : 3] ويصح عند الجمهور الظهار من الأجنبية 
معلقا بالملك مثل قوله لامرأة: إن تزوجتك فآنت علي كظهر أمي . 

ولا يجوز للمرأة أن تظاهر من الرجل» تشبيها للظهار بالطلاق» 


(1) الشرح الصغير 2/ 637» القرانين الفقهية: ص 242ء بداية المجتهد 2/ 107 
2 فتح القدير 112/3 المهذب: 113/2 وما بعدهاء المغني 7/ 339 
4 0357 384 . 
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ويكون لغوآ لا كفارة فيه. وأوجب الإمام أحمد في رواية راجحة عنه 
كفارة الظهار عليها. 

ولو ظاهر رجل من نسائه الاربع بلفظ واحد مثل «انتن عليّ كظهر 
أمي؟ ليس عليه عند المالكية والحنابلة إلا كفارة واحدةء وأوجب عليه 
الشافعية والحنفية كفارة لكل امرأة» كما لو أفرد كل واحدة به. 

2 قيام ملك النكاح من كل وجه: فيصح الظهار من الزوجة ولو 
كانت في آثناء العدة من طلاق رجعي. ولا يصح الظهار من المطلفة 
ثلاثاً ولا المبانة ولا المختلعةء وإن كانت في العدة» بخلاف الطلاق. 

شروط المشبه به: المشبه به: هي الأم» وكل محرمة على التأبيد 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وهو عند المالكية: كل من حرم وطؤه 
أصالة من آدمي (ذكر أو أنثى) أو غيره كالبهيمة. 

فيصح الظهار بتشبيه الزوجة أو جزئها ولو حكماً كالشعر والريق 
بالأم» وما يلحق بها من كل محرم على التابيد ينسب أو رضاع أو 
مصاهرة . 

وخرج بقوله «أصالة» من يحرم وطؤها لعارض كالحيض أو النفاس» 
فلا ينعقد الظهار بقوله لإحدى زوجتيه: «أنت علي كظهر زوجتي 
النفساء» أو الحائض» أو المُخرمة بح أو المطلقة طلاقاً رجعيا) . 

ويصح الظهار أيضاً بتشبيه الزوجة بجزء المحرمة على التأبيد» مثل: 
أنت علي كيد أمي أو يد خالتي» ونحو ذلك من الأجزاء والأعضاء. 
وهذا متفق عليه بين الجمهورء وقال الحنفية: لا يصير مظاهراً بالتشبيه 
باليد أو الرجل أو الإصبع أو الرأس أو الوجه أو الشعر؛ لأن هذه 


(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي 439/2 وما بعدهاء حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير 4637/2 بداية المجتهد 2/ 104. القواتين الفقهية: ص 242. 
المقدمات الممهدات 1/ 599. 
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الأعضاء من أمه يحل له النظر إليهاء وإنما يصير مظاهراً بالتشبيه بعضو 


لا يحل له النظر إليهء كالظهر والبطن والفخذ والفرج. 

ويصح الظهار عند المالكية إذا شبّه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على 
التأبيد. 

شروط الصيغة : 

الصيغة التي ينعفد بها الظهار: إما لفظ صريح لا يحتاج إلى نة أو 
كناية يحتاج إلى نيّة . 


وصريح الظهار عند المالكية”' هو ما تضمن ذكر الظهر في مزبد 
التحريمء أو هو اللفظ الدال على الظهار بالوضع الشرعي بلا احتمال 
غيره بلفظ ٠ظهر؛‏ امرأة مؤبدة التحريم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فلا 
بد في الصريح من الأمرين: ذكر الظهرء ومؤبدة التحريمء مثل: «أنت 
عنيّ كظهر أمي أو أختي من الرضاع أو كظهر آمك>. 

ولا ينصرف صريح الظهار للطلاق إن نواه به؛ لأن صريح كل نوع 
لا ينصرف لغيره» 3 يؤاخذ ولا يعتبر منه الطلاق إن نوى بالظهار 
طلاقآء لا في الفتوى ولا في القضاء على المشهور من المذهب. 

والكناية عندهم: هي ما سقط منه منه أحد اللفظين : لفظ الظهرء ولغظ 
مؤبد التحريمء مثال الأول: أنت علي كأمي» أو 'أنت أميه بحذف أداة 
التشبيه . ومثال الثاني : «أنت كظهر رجل : e‏ أبي أو 
ابني أو أجنبية0 يحل وطؤها في المستقبل بزواج» مثل: أنت علي 
كظهر فلانة» وليست محرماً ولا زوجة له. 


(1) الشرح الكبير 442/2؛ بداية المجتهد 104/2 القوانين الفقهية: ص242. 
المقدمات الممهدات |/599. 
(2) المراد بالأجنبية : غير القريبة المحرمء وغير الزوجة. 
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ومن الكناية : أن يعبر بجزء من الزوجة أو من المشبه به» مثل: يدك 
أو رأسك أو شعرك كامي؛ أو يد أمي أو رأسها أو شعرهاء وينوي 
الظهار في النوعين. 

فإن نوى الظهار في نوعي الكناية الظاهرة» وهما إسقاط لفظ الظهرء 
أو إسقاط مؤبدة التحريمء انعقد ظهاراً. وإن نوى الطلاق وقع به البينونة 
الكبرى: وهي الطلاق الثلاث» سواء في الزوجة المدخرل بها وغيرهاء 
لكن إن نوى الأقل من الثلاث في غير المدخول بهاء لزمه فيها ما نواه 
يخلاف المدخول بهاء فإنه يلزمه فيها البينونة الكبرى؛ ولا يقبل منه نية 
الاقل . 

أحكام الظهار أو آثاره : 

يترتب على الظهار الأحكام 0 

1 تحريم الوطء بالاتفاق قبل التكفيرء وكذا عند الجمهور غير 
الشافعية : تحريم جميع أنواع الاستمتاع غير الجماع كاللمس والتقبيل 
والنظر بلذة فيماعدا وجهها وكفيها ويديها لائر بدنها ومحاسنهاء 
والمباشرة فيما دون 'القرج؛ لقوله تعالى: < ولي مظهرُون من ياي ثم 
ودوت لِمَا الوا محر ر ين قَبَلٍ أن اا 4 [المجادلة: 3] أي: 
فليحرروا رقبة» ولان القول الذي حرم الوطءء حرم مقدماته ودواعيه 
كيلا يقع فيه كالطلاق والإحرام. ويستمر التحريم إلى أن يكمّر كفارة 
الظهار. 

فإن وطىء الرجل المظاهر امرأته قبل أن يكمّرء استغفر الله تعالى من 
ارتكاب هذا المأئم؛ ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولا يعود إلى 
الاستمتاع بالمظاهر منها حتى يكفر» لما أخرجه أصحاب السنن الاربعة 


(1) الشرح الصغير 2/ 641. بداية المجتهد 2/ 108 القوائين الفقهية: ص 242. 
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عن ابن عباس أن النبي بد قال للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: دفلا 
تقربها حتى تفعل ما أمزك الله . 


والعود الذي تجب به الكفارة في قرله تعالى: < بُو مهلوا » 
[المجادلة : 3]. أن يعزم المظاهر على وطء المظاهر منها. 


2 للمرأة أن تطالب المظاهر بالوطء: لتعلق حفها بهء وعليها أن 
تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر عن الظهارء وعلى القاه ضي إلزامه 
بالتكفير» دفعاً للضرر عنهاء والإلزام يكون بحبس أو ضرب إلى أن 
يكمّر أو يطلق. 


فإن ندعى أنه كمّر عن ظهاره. صذق في دعراه ما لم يكن معروناً بالكذب. 
ويدخل الإيلاء على الظهار في رأي المالكية بشرط أن يكون مضاراً. 


وإذا طلّق الرجل امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر عن ظهاره» ثم 
راجعهاء فيرى المالكية أنه إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو 
بعدهاء فعليه الكفارة. 


كفارة الظهار : أوجب الشرع الحنيف كفارة للظهار في القرآن في 
أوائل سورة المجادلة› في قوله تعالى :  :‏ ون هروه من ذا ب يعوو 
لتا امیر رَو أن بتكا دیک وعو په امن د و 

قن لم يڌ فام رين يمين ن قبل أن يد تمان فتن لر ينتيل وام ب 
يىا . . ) [المجادلة: 4-3]. 


وأكدت السنّة التبوية ذلك في رواية أبي داود عن خولة بنت مالك بن 
إليه»ء ورسول الله 6 يجادلني فيهء ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك» 


فما برح حتى نزل القرآن: قد سح اه قول الى موك في رها 4 
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[المجادلة: 1) إلى الفرض(!2. فقال: يعتق رقبةء قالت: لا يجده 
قال: فصرم شهرين متابعين» قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير» 
ما به من صيام» قال: فليطعم سئين مسكيناء قالت: ماعنده من شيء 
يتصدّق به» قال: فأتي بِعَرّق من تمرء قالت: يا رسول الله فإني أعينه 
بعَرّق آخرء قال: قد أحسنت. اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا» 
وارجعي إلى ابن عمك. والعرق: ستون صاع . 

وقت وجوب كفارة الظهار: 

لا تجب كفارة الظهار في رأي أكثر الفقهاء قبل العود. فلو مات أحد 
المظاهرين أو فارق المظاهر زوجت قبل العودء فلا كفارة عليهء لقوله 
تعالى  :‏ ودن هرود من َا ين # برو لے امَو رکو ين يل أن 
يماسا [المجادلة : ار ا 

والعود في رآي المالكية على المشهور» والحنفية: هو العزم على 
الوط أو إرادة الوطء . 

وإذا ظاهر الرجل من زوجته مراراً فلم يكفرء فعليه كفارة واحدة في 
رأي المالكية والحنابلة؛ لأن المرأة قد حرمت بالقول الأولء فلم يزد 
القول الثاني في تحريمهاء ولأن الظهار لفظ يتعلق به كفارة» فإذا كرره 
كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى . 

ترتيب خصال الكفارة: 

الكفارة في الظهار كما أبان القرآن والسنّة ثلاثة أشياء مرتبة قبل 
العودة للمسيس أو الاستمتاع : 


(1) يقصد به آيتي الظهار 3» 4 من سورة المجادلة. 

(2) نيل الأوطار 262/6. 

(3) بداية المجتهد 110/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 242 وما بعدهاء 
الشرح الصغير: 645/2 655 فتح القدير 3/ 233 236, الهذب 114/2 = 
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الأول: تحرير رقبة سالمة من العيرب» صغيرة أو كبيرة» ذكراً أو 
أنثئى» بشرط أن تكون مومنةء وهو رأي الجمهور خلافاً للحنفية. أما 
اشتراط السلامة من العيوب فلكي يتمكن العبد الذي سيصبح حراً من 
التصرف بنفسه دون ضرر بيّن» وأما اشتراط الإيمان فهو مثل كفارة القتل 
الخطاء حملا للمطنق هنا على المقيد في كفارة القتل: < مسر رَو 
مُوْصمَةٍ4 [النساء: 92] والقياس صحيح لاتفاق المعنى في الكفارتين. 

ولم يشترط الحنفية السلامة من العيوب» فأجازوا عتق رقبة مقطوعة 
اليد أو الرجل آو الأذن أو الأنفء ولا الإيمانء فأجازوا إعتاق الرقبة 
الكافرة» عملا بإطلاق النص الفرآني في آية الظهار: « فر رَد 4 
[المجادلة : 3]. 

الثاني : صيام شهرين متابعين: وهذا مطلوب بالإجماع إذا لم يجد 
المظاهر رقبة» بأن عجز عن لمنهاء أو لم يجدها كما في عصرنا 
الحاضرء وبشرط التتابع في الصيامء للنص الفرآني الامر به» فإن قطع 
التتابع ولو في اليوم الأخير وجب الاستثناف. ولا بد من نة التتابع ونية 
الكفارة في مذهب المالكية . 

وينقطع الحابع بوطء المظاهر امرأته المظاهر منهاء وبالفطر في 
السفر من غير ضرورة» وبمجيء العيد في أثناء الشهرين إن علم أنه يأتي 
في أثناء صومه 

ولا ينقطع التتابع بالمرض» وبالفطر سهواً أو نسيانآء وبالإكراه على 
الفطرء وبظن غروب شمس أو ببقاء ليل فأكل أو شرب» وبحيض أو 
تفاس . 


الثالك: إطعام ستين مكيناً: إذا لم يجد المظاهر الرفبةء ولم 


= رما بعدهاء كثاف القناع 5/ 438 - 442. 
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يستطع الصيام» وجب على المظاهر بالإجماع إطعام ستين مسكبناء 
على ما أمر الله تعالى به في کتابه . 

وقدر الطعام كما ذكر المالكية: أن يملّك المكفر ستين مسكيناء 
لکل واحد منهم مد وثلثان» بمد النِّي َة من القمح إن اققانوه فلا 
يجزىء غيره من شعير أو ذرة أو غيرهماء فإن اقتاتوا غير القمح فما 
يعدله شبعاً لا كيل ولا يجزىء الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغهما 
مدا وثلثين. 

ويكفي مذ عند الشافعية والحنابلة لكل مسكين. ولابد من نصف 
صاء©) أو مذّين عند الحنفية. 


والواجب عند الجمهور تمليك كل مسكين القدر الواجب له من 
الكفارة» ولا یجزیء الغداء والعشاء عند الشافعية والحتابلة. ويجوز 
الإطعام عند الحنفية في الكفارات إما بالتمليك أو بالإباحة غداء 
وعشاء. 


ويجزىء عند بقية المذاهب غير المالكية ما يجزىء في الفطرة: وهر 
القمح والشعير ودقيقهما والتمر والزبيب. 

ومستحق الإطعام : هو مستحق الزكاة في رأي الجمهور. من 
المساكين والفقراء» لقوله تعالى: « تام ي متكا 4 [المجادلة : 
4] فلا يجوز دفعها كاوه وإنما يشترط أن يكون مسلما كالزكاة. وفي 
راي الحنفية: هو مستحق الفطرة» فيجوز إطعام الذمي. لا الحربي أو 
المستأمن. 


(1) المد: 675 غم. 
(2) الصاع: 2751 غم. 
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من وطىء قبل أن يكفّر: 

انفق الفقهاء كما أوضحت على أن من وطىء قبل أن يكثّرء عصى 
ربه وآئم» لمخالفة أمره تعالى» وتستقر الكفارة في ذمته؛ فلا تسقط 
بعده بموت ولا طلاق ولا غيره إلا بعد الطلاق الثلاث عند المالكية كما 
تقدم بیانه . ويظل تحريم زوجته عليه باقیاً حتى يكفّر . 

ويرى المالكية'!؟ في حكم تأثير الوطء أثناء التكفير: إطلاق القول 
في أنواع الكفارة» فمن وطىء قبل أن يكفر عن ظهاره» سواء بالعتق أو 
بالصوم أو بالإطعام» وسواء أكان الوطء ليلا أم نهارأء عامداً أم ناسياء 
ولو في أثناء الإطعام؛ ولو لم يبق عليه إلا مذ واحدء فإنه يحرم ويبطل 
ماسبق» ويبتدىء الكفارة من جديد. وأما وطء غير المظاهر منها من 
الزوجات فلا يضر في صيام إن وقع ليلاًء ولا في إطعام وعتق. 

انتهاء حكم الظهار : 

إذا كان الظهار موقتاً بيوم أو شهر أو سئة» انتهى حكمه يدون كفارة 
عند الجمهور بانتهاء الوقت؛ لأن الظهار كاليمين يتوقت» وينتهي بانتهاء 
اجله» على عكس الطلاق لا يحله شيء فلا يتوقت. 

وذهب المالكية إلى أنه يبطل التأقيت ويتأبد الظهارء ولا ينحل إلا 
بالكفارة» قياسآ على الطلاق . 

وآما إن كان الظهار مؤبداً أو مطلقاً: فينتهي حكمه أو يبطل بالاتفاق 
بموت أحد الزوجين» لزوال محل حكم الظهار. 

ولا يبطل حكم الظهار عند الجمهرر غير المالكية بالطلاق الرجعي 
أو البائن أو الثلاث» ولا بالردة عن الإسلام في راي أبي حنيفة» فلو 
تزوجت المرأة المظاهر منها بزوج آخرء ثم عادت إلى الأول» فلا يحل 


لق الشرح الصغير 2/ 651 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 242. 
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له وطؤها بدون تقديم الكفارة؛ لأن الظهار انعقد موجباً حكمه وهو 
الحرمة» فلا ترتفع إلا بالكفارة . 

ويبطل حكم الظهار عند المالكية كما تقدم بالطلاق ثلاثاً؛ لان هذا 
الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها. 


# مذ ايا 


215 


ل لقصل ل لك 
اة الاسر 


المدة: 

معناها وحكمها الشرعي وحكمتها وسبب وجوبهاء وأنواعها 
ومقاديرهاء تحولها أو انتقالهاء وقت ابتدائها وانقضاتهاء أحكام العدّد. 

معنى العدّة: العدة لغة: الإحصاءء» مأخوذة من العدد. يقال: 
عددت الشيء عدَة: أحصيته إحصاءء وتطلق أيضا على المعدود. 
يقال: عدّة المرأة: أيام أفرانها. 

وفقهاً: مدة من الزمن معينة شرعاً لمنع المطلقة المدخول بها 
والمتوفى عنها زوجها من التكاح؛ فسببها: طلاق أو موت. وأنواعها 
ثلاثة : وضع حمل»› وأقراءء وأشهر. فلا عدّة على المرأة المطلثة قبل 
الدخول اتفافا لقوله تعالى: قتا لَك هن ين عد تَمتدُوتبا > 
[الأحزاب: 49] وتجب العدَّة على المدخول بها إجماعاًء سواء أكانت 
الفرقة طلاقا أم فخا أم وفاة» وسواء أكان الدخول بعد عمد فاسد أم 
شبهة أم صحيح . 

وتجب العدّة عند الجمهور غير الشافعية إذا طلق الرجل المرأة بعد 
الخلوة بها 

وعلى المزني بها عدة عند المالكية والحتايلة » ولا عدة عليها عند 
الحنفية والشافعية . 
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ونجب العدّة في رأي الجمهور على غير المسلمةء سواء أكانت 
زوجة لمسلم آم لذمي» لعموم الآيات الآمرة بالعدة. 

ولاعدة على الرجل» فيجوز له بعد الفرقة مباشرة أن يتزوج بزوجة 
آحری»› مالم يوجد مانم شر عي » كالجمع بين الأختين في عدة طلاق 
إحداهما. 

حكمها الشرعي: العدّة واجبة شرعاً بكتاب الله ف والإجماع: 
أما الكتاب: ا تعالى في عدة الطلاق: « وَالْمَطلْفت يرت 
نيهن تله فروَوٌ) [البقرة: 228] وفي عدة الرفاة: 9ى 
ی 2 أنهي َة اهر ور © [البقرة : 4 وفي عدة 
ا والآيسة والحامل: وم 9 يدن بن ايض من ایک إن ا 
یاب اة تمر زالى ترط بات الخال اا ن مس حت > 
[الطلاق: 4]. 

وأما السئّة: فقول البي ك فيما أخرجه البخاري ومسلم عن 
أم سلمة : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخره تحدٌ على ميث فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًا. وأمر الي كل فاطمة بنت 
قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم . 

وأما الإجماع : فإن الأمة أجمعت على وجوب العدّة. 

حكمة العدّة: القصد من العدّة اولاً التزام أمر الشرع تعيداً» ثم 
التفجع على الزوج. والتعرف على براءة الرحم» وإعطاء الفرصة الكافية 
للزوج بعد الطلاق لبعود لزوجته المطلقة. 

ففي الطلاق البائن؛ والتفريق بسبب فساد الزواج أو الوطء بشبهة 
يقصد من العدّة: استبراء رحم المرأة للتأكد من عدم وجود حمل من 
الرجل؛ منعاً من اختلاط الأنساب» وإظهار الأسف على نعمة الزواج» 
وصون سمعة المرأة وكرامتها ومنع التحدث عنها إذا هي خرجت من 
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البيت بمجرد الفراق» علمآ بأنه يمكن التعرف على براءة الرحم من 
الحيضة الأولى بعد الطلاق. 

وفي الطلاق الرجعي: يقصد بالعدّة عدا ما ذكر في الطلاق البائن: 
تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة» بعد زوال أسباب 
الطلاق الوقتية من غضب وقلق ومتاعب ونحوهاء إبقاء على الحياة 
الزوجية قدر الإمكان. 

وفي فرقة الوفاة: يراد من العدّة تذكر نعمة الزواج ورعاية حق الزوج 
وآقاربه» وإظهار التأثر لفقده. وإبداء وفاء الزوجة لزوجهاء والحفاظ 
على سمعتها من النقد والتجريح والاتهام بالتطلع إلى الرجال. وهذه 
المعاني تنطبق في أغلبها على المرأة ولو كانت كبيرة السن لا ترجو 
زواجا آخرء بالإضافة لتحقيق معنى التعبد في العدّة. 

سبب وجود العدَّة: 

تجب العدّة بأحد أمرين: طلاق أو موت» والفسخ كالطلاق0, 
وذلك بعد الدخول من زواج صحيح أو قساد أو شبهة بالاتفاق. أو بعد 
إدخال عضو رجل أو مني بطريق التلقيح الصناعي. أو بعد خلرة 
صحيحة عند الجمهور غير الشافعية؛ لأن الخلوة مظنة الوقاع» ووطء 
الشبهة والزواج الفاسد كالوطء في الزواج الصحيح في شغل الرحم 
وإلحاق التسب بالواطىء. 

وتجب العدة أيضاً عند المالكية والحنابلة بعد الزنا كالموطوءة 
بشبهة ؛ لأنه وطء يشغل الرحم. 
ومثال الموطوءة بشبهة: أن تزف امرأة إلى غير زوجهاء وتقول 


(1) الشرح الصغير 671/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 235ء البدائع 
19203. منني المحتاج 3 - 395 المنني 7 روماب عدهاء 
المقدمات الممهدات 507/1 وما بعدهاء 513. 
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النساء للرجل: إنها زوجتك» ثم يتبين أنها ليست زوجته. 

ودليل الجمهرر على وجوب العدَّة بالخلوة: ما رواه أحمدء والأثرم 
عن زرارة ب بن أوفى قال : قضی الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابآ أو 
أرخى سترا فقد وجب المهر» ووجبت العدة». 

ولم يوجب الشافعية العدّة بالخلوةء لمفهوم الآية الكريمة: « تَر 
طَلَتتْمُوهُنَ من مَل ل توف قان علي ين و4 [الأحزاب: 
49(. 

وفرقة الفسخ: مثل الفرقة بسبب اللعان أو الرضاع أو العيب أر 
اختلاف الدَّين ونحوه. 

ولا فرق بين كون الوطء حلالاً. او حراماً كوطء حائض أو محر مة 
بحججٌ أو عمرة» ولا بين كون الوطء في القبل. أو في الدبر على الأصح 
عند الشافعيةء والحكم واحد سواء أكان الواطىء عاقلا أم لا مختاراً آم 

أنواع العدّة ومقاديرها: 

العدة ثلاثة أنواع: عدة بالاقراءء وعدة بالأشهرء وعدة بوضع 
الحمل. 

والمعتدات ستة أنواع : الحامل» والمتوفى عنها زوجهاء وذات 
الأقراء المفارقة في الحياة» ومن لم تحض لصغر أو إياس (مفارقة في 
الحياة) ومن ارتفع حيضها ولم تدر سببهء وامرأة المفقود. 

وعدة الطلاق ثلالة أنواع : ثلائة قروء لمن تحيض» وضع حمل 
الحامل؛ ثلاثة أشهر لليائس والصغيرة'. 


(1) القوانين الفقهبة: ص235. البدائع: 191/3 وما بعدهاء مغني المحناج 
5/3 كشاف القناع 478/5 - 487 المقدمات الممهدات 514/1 رما بعدها. 
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أما القروء: فهي الأطهار عند المالكية والشافعية؛ لأنه تعالى أثبت 
التاء في العددء فدل على أن المعدود مذكرء وهو الطهرء لا الحيفضة. 
ولان توله تعالى: < مَطْنُْوهُنَ دنر 4 [الطلاق: 1] أي: في وقت 
عدتهن. وهو الطهرء ولان القرء مشتق من الجمع والاجتماع» وفي 
وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم» ثم يخرج أثناء الحيض» وما وافق 
الاشتقاق أولى بالاعتبار. 

وهي عند الحنفيةء والحنابلة على الراجح: الحيضات؛ لأن الذي 
يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهرء ولأن الله جعل عدة 
اليانسة ومن لم تحض ثلاثة أشهر في مقابل الحانض» ولأن المعهود في 
الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض» قال اللّبي ية فيما أخرجه 
آبو داود والنسائي للمستحاضة: #دعي الصلاة أيام أقرانك». 

وقال أيضاً فيما رواه النسائي لفاطمة بنت أبي حبيش: "انظري» فإذا 
آتى قرؤك فلا تصلي» وإذا مر قرزك فتطهري. ثم صلي ما بين القرء إلى 
القرء»!!؟ , 

وفال يي فيما أخرجه أبو داود وغيره: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وعدتها حيضتان؟ فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيض» كانت عدة الحرة 
كذلك. 

ولأن ظاهر قوله تعالى: < يريم اهن تَلَقَدَ روو * [البقرة: 
28] وجوب التربص (أو الانتظار) ثلاثة كاملةء ومن جعل القروء 
الأطهار. لم يوجب ثلاثة كاملة» لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث» 
فخالف ظاهر النص 

ولأن القصد من العدة استبراء الرحم من الحملء وذلك يعرف 


(1) لکن في إسناده منكر الحديث. ورواه أيضاً ابن ماجه وأبو بكر الخلال في 
جامعه . 
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بالحيض. لا بالطهرء فوجب أن يكون الاستبراء بالحيض . 

أسباب وشروط كل عدة من الهدّد: 

العذة كما تفدم أنراع ثلاثة: عدة الأفراء» وعدة الأشهرء وعدة 
الحبل. 

عدة الأقراء : لها أسباب ثلاثة : 

1 الفرقة في الزواج الصحيح : سواء أكانت بطلاق أم بغير طلاق» 
وشرط وجوب العدة بعدها: الدخول بالمرأة أو ما يجري مجرى 
الدخول وهو الخلوة الصحيحة عند الجمهور (غير الشافعية) في الزواج 
الصحيح دون الفاسد عند الحنفية والحنابلةء وفي الفاسد أيضاً عند 
المالكية» فلا تجب هذه العدة بدون الدخول أو الخلوة الصحيحة. 
ووجوب هذه العدة لاستبراء الرحم وأغراض أخرى. 

2 الفرقة في الزواج الفاسد بتفريق القاضي أو بالمتاركة: وشرط 
العدة بعدها وجود الدخول عند الجمهور غير المالكيةء وتجب العدة 
أيضاً عند المالكية بالخلوة بعد زواج فاسد. 

3 - الوطء بشبهة العقد: بأن زُقَّت إلى الرجل غير امرآته» فوطنها؛ 
لأن الشبهة تقوم مقام الحقيقة في حال الاحتياطء وإيجاب العدة من 
باب الاحتياط . 

عدة الأشهر : نوعان: 

نوع يجب بدلاً عن الحيض» ونوع يجب أصلا بنفسه. أما العدة 
التي تجب بدلاً عن الحيض بالأشهر : فهي عدة الصغيرة والايسة والمرأة 
التي لم تحض اصلاًء بعد الطلاق. وسبب وجوبها: الطلاق لمعرفة أثر 
الدخول» وهو سبب وجوب عدة الأقراء المتقدمة. 

وشرط وجوبها شيئان: 

أحدهما ‏ الصغر أو الكبر أو نقد الحيض أصلاً. 
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والثاني ‏ الدخول أو الخلوة الصحيحة عند غير الشافعية» في النكاح 
الصحيح» وكذا في النكاح الفاسد عند المالكية. 

وأما عدة الاشهر الأصلية بنفسها: فهي عدة الوفاةء وسبب وجوبها: 
الوفاة» إظهاراً للحزن بفوات نعمة الزواج. وشرط وجوبها: الزواج 
الصحيح فقطء فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجهاء سواء 
أكانت مدخولاً بها آم غير مدخول بهاء وسواء أكانت ممن تحيض أم 
ممن لا تحيض. 

عدة الحبل: هي مدة الحمل» وسيب وجوبها: الفرقة أو الوفاةء 
حتى لا تختلط الأنساب» وتشتبه المياهء فلا يسقي رجل ماءه زرع 
عره. 

وشرط وجوبها: أن يكون الحمل من الزواج الصحيح أو الفاسد؛ 
لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة. ولا تجب هذه العدة عند 
الحنفية والشافعية على الحامل بالزنا؛ لأن الزنا لا يوجب العدة؛ إلا أنه 
إذا تزوج رجل امرأةء وهي حامل من الزناء جاز النكاح عند أبي حنيفة 
ومحمدء لكن لا يجوز له أن يطأها مالم تضعء لتلا يصير ساقيا ماءه 
زرع غيره. وأجاز الشافعية نكاح الحامل من زنا ووطأهاء إذ لا حرمة. 

مقدار كل عدة: 

1 عدة الحامل: 

تجب بسبب الموت أو الطلاقء وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً؛ لقوله 
تعالى : ط رودت الال أجَلهَنَأنَيْصَعْنَمَلمُنَ 4 [الطلاق : 4] وتنتهي هذه 
العدة ولو بعد الوفاة بزمن قليل» لما أخرجه الجماعة إلا أبا داود 
وابن ماجه عن أم سلمة أن «سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وهي 
حبلى» فوضعت يعد نحو عشر ليال من وفاة زوجهاء لم جاءت 
الي :3 فقال: انكحي . 
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وفي رواية : فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني 
بالتزويج إن بدا لي*. 

ويشترط لانتهاء العدة بوضع الحمل شرطان: 

أولاً - وضع جميع حملها أو انفصاله كله في رأي الجمهرر غير 
الحنفية: فلا تنقضي بوضع أحد التوأمين» ولا بانفصال بعض الولد. 
وتنقضي عند المالكية ولو وضعت علقة وهو دم متجمع» ولا بد عند 
الحنابلة والشافعية من أن يكون الحمل الذي تنقضي به العدة: هو 
ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان من الرأس واليد والرجل» أو يكون 
مضغة شهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية لخلقة آدمي أو أصل 


ممه م 00 


آدمي. لعموم قوله تعالى: وأو لاال أجَلهُنَ أن يَصَمْنَ لمن » 
[الطلاق: 4]. 

وذهب الحنفية: إلى أن الحمل: اسم لجميع ما في البطن» فلو 
ولدت وفي بطنها آخر تنقضي العدة بالآخرء كما قرر الجمهور» لكن 
خالفرهم فقالوا: يكفي خروج أكثر الرلدء وإذا أسفطت المرأة سقطاء 
واستبان بعض خلقهء انقضت به العدة؛ لأنه ولد وإلا فلا. 

ثانياً - أن يكون الحمل منسوباً إلى صاحب العدة ولو احتمالاً كمنفي 
بلعان: لأنه لا بنافي إمكان كونه منهء بدليل آنه لو استلحقه به لحقهه 
فإن لم يمكن نبته إلى صاحب العدةء كولد الزنا المنفي قطعاء فلا 
تنقضي به العدة. 

وأقل مدة الحمل بالاتفاق: سئة أشهرء وغالبها تسعة» وأكثرها عند 
الحنفية: ستتان» وعند الشافعية والحنابلة: أربع سنين» وعند المالكية 
في الشهور: خمس سنين . 

ودليلهم على أقل مدة الحمل: المفهوم من مجموع آيتين وهما: 
$ چ واو لدت يضمن أولَدَهْنْ ولي كيين 4 [البفرة: 1233 وحم رفسم 

253 


لشن َا 4 [الأحقاف: 15]. فإذا كانت مدة الرضاع حولين» كان 
NE‏ الثلاثين شهراً. 

وأما غالب مدة الحمل: فلأن غالب النساء يحملن كذلك. 

وأما أكثر مدة الحمل فيعتمد فيها الاستقراء وتتبع أحوال النساء؛ لأن 
مالا نص فيه يرجع فيه إلى الموجرد. وقد سأل أئمة المذاهب نساء 
عصورهمء فأجابوا بما لا يخرج عما قدروه من هذه المدة القصوى. 

وأقل ما يتبين به خلق الولد: (81) واحد ولمانون يرما في رأي 
الشافعية والحنابلةء لحديث ابن مسعود عند الشيخين: إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك5. 

والعدة لا تنقضي بما دون المضغة في رأي الشافعية والحنابلة» 
فوجب أن تكون بعد الثمانين. 

التحول لعدة الحمل: لو ظهر في أثناء عدة الأقراء أو الأشهر حمل 
للزوج» اعتدت المرأة بوضعه. 

المرتابة بالحمل: إذا ارتابت المعتدة من طلاق أو وفاة» بأن ترى 
أمارات الحمل من حركة أو نفخة ونحوهماء وشكّت هل هو حمل أو 
لا؟ أو ارتابت بعد انقضاء العدة بالأقراء أو الأشهرء تريصت (أي: 
مكثت) إلى منتهى أمد الحمل عند المالكيةء فلا يحل لها أن نتزوج 
قبله» ولا تحل للأزواج حتى يمضي أقصى آمد الحمل . 

2 عدة المتوفى عنها زوجها: 

إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملاًء تنتهي عدتها بوضع الحمل» 
ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو بعيد. 

وإذا كانت حائلاً غير حامل» كانت عدتها بالاتفاق أربعة أشهر قمرية 
وعشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة» لقوله تعالى: وين يون نكم 
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رو وباي باه رة آذه وَعَكْر € [البقرة: 234] حزنا على 
نعمة الزواج كما تقدم» سواء ا 5 قد دخل بها آم لم يدخل» 
وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة» آم في سن من تحيض» لإطلاق الآية. 
ولم تخصص بالمدخول يها؛ لأن الاية القرآنية استثنت غير المدخول بها 
إذا كانت مطلقة من شرط العدّة في قوله تعالى: با الْذِينَامثوا ذا 
كحم لومت نوشن ین صل أن موش د 230 نه نوو 
تر [الأحزاب : 49[. 

لكن شرط وجوب العدة بالأشهر الأربعة والعشر 79 عنها: 
النكاح الصحيح فقط» وبقاء النكاح الصحيح إلى الموت مطلقاً 3 سواء 
وطتت أم لا وسراء أكانت صغيرة أم كتابية تحت مسلم . 
والشافعية؛ لأن القصد من إطالة العدة إظهار الأسف على نعمة الزواج 
لا يتحقق إلا إذا كان الزواج صحيحاً. وثلاث حيضات إن كانت من 
ذرات الحيض. 

فإن لم تكن من ذوات الحيضء فإنها تعتد بثلائة أشهر» كما سأبين. 

3 عدة المطلقة : 

إن كانت المرأة حاملاً؛ فعدتها بوضع الحمل كما تقدم. 

وإن لم تكن حاملاً فعدتها بالاتفاق إن كانت من ذرات الحيض» 
سواء من طلاق أو فسخ : ثلاثة قروء (أطهار عند المالكية والشافعية» 
وحيضات عند الحنفية والحنابلة) لقوله تعالى : « وَالْمُطلْفنت برص 
مهن لهو [البقرة: 228] فإنه أوجب على المطلقة الانتظار مدة 
ثلائة قروء217. 
(1) بداية المجتهد 88/2 - 96ء المقدمات الممهدات 510/8 رما بعدهاء القوانين = 
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ويحتسب الطهر الذي طلقت فيه قرءاً كاملاً: ولو كان لحظة» فتعتد 
به ثم يقرأين بعده» فذلك ثلاثة قروء. 

4 عدة من لم تحض وعدة اليائس : 

عدة الصغيرة والايسة والمرأة التي لم تحض : ثلاثة أشهر, لقوله 
تعالى : « أل بس د التحيض ين پک إن أرب مين تة لمر 
وَل لرَيحِضْنَ4 [الطلاق: 4]. 

وسن اليأس عند المالكية : سبعون سنةء فما ثراه المرأة بعد هذه 
السن. لا يعتبر حيضاً قطعاً. 

وأقل سن الحيض: : تسع سنين؟ لأن المرجع فيه إلى الموجودء وقد 
وجد من تحيض لتسع . 

وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحض المرأة: : حمس عشرة سلة . 

5 عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة : 

النناء في سن الحيض ثلاثة أصناف: معتادة ومرتابة 

از 2(). 
ومسەداصه 5 

أما المعتادة: فتعتد بثلالة قروء على حسب عادتهاء كما في عدة 
المطلقة. 

وأما المرتابة بالحيض أو ممتدة الطهر: وهي التي ارتفع حيضهاء 
ولم تدر سببه من حمل أو رضاع أو مرض» فعدتها عند المالكية 
والحنابلة : سنة من انقطاع الحيض» بأن تمكث تسعة أشهرء وهي مدة 
الحمل غالباء ثم تعتد بثلاثة أشهرء فيكمل لها سنةء ثم تحل. إذا 


= الفقهية: ص435» الشرح الصغير 672/2 - 674. فتح القدير 269/3 - 272ء 
المهذب 143/2 وما بعدهاء غاية المنتهى 211/3 وما بعدها. 
(1) الشرح الصغير 675/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: 235 وما بعدها. 
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انقطع الحيض عند المالكية بسبب الرضاع أو بسبب غير معروف» لما 
روي عن عمر رضي الله عنه: أنه قال فى رجل طلق امراته» فحاضت 
حيضة أو خف فارتفع حيضهاء لا تدري مارفعه؟: تجلى تعة 
أشهرء فإذا لم يستبن بها حمل» فتعتد بثلاثة أشهرء فذلك نة( 
ولآن المقصود من العدّة معرفة براءة الرحم وخلره من الحمل» وتتحقق 
هذه المعرفة بمضي هذه المدةء فيكتفى بها. 

فإن انقطع الحيض بسبب الرضاع» فعدتها تنقضي بمضي سنة بعد 
انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان. فان رأت الحيض» ولو في آخر يوم من 
السنةء انتظرت الحيضة الثالثة. 

وأما المستحاضة أو ممتدة الدم وهي المتحيرة التي نسيت عادتهاء 
ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة: فعدتها كالمرتابة» تمكث سنة 
كاملة» تقيم تسعة أشهر استبراء لزوال الريبة؛ لانها مدة الحمل غالا 
وثلالة أشهر عدة. وتحل للأزواجء فتكون عدة المستحاضة غير 
المميزةء ومن تأخر عنها الحيض» لا لعلة؛ أو لعلة غير رضاع: منة 
كاملة . أما المميزة المستحاضة ومن تأخر حيضها لرضاع فتعتد بالأقراء. 

6 عدة المفقود زوجها: 

المفقود: هو الغائب الذي لم يُذْر: أحي هو فيتوقع قدومه» أم ميت 
أودع القبر» كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهاراًء أو يخرج إلى 
الصلاة فلا يرجع» أو يفقد في مفازة (أي: مهلكة) أو يفقد بسبب حرب 
أو غرق مركبة ونحره. 

وحكم عدة زوجته عند المالكية والحنابلة: أن تنتظر أربع سنين» 
(1) رواه الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد بن المسيّب عن عمر. 


(2) الشرح الصغير 693/2 وما بعدهاء بداية المجتهد 52/2, المغني 488/7 - 496. 
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ثم تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة آيام» لما رُوي عن عمر 
رضي الله عنه: “أن رجلاً غاب عن امرأتهء وفقدء فجاءته امرأته إلى 
عمرء فذكرت ذلك له فقال: تربصي أربع سنين ففعلت» ثم أتنه» 
فقال: تربصي أربعة أشهر وعشرأء ففعلت» ثم أنته. فقال: أين ولي 
هذا الرجل؟ فجازوا به. فقال: طلقهاء ففعلء فقال عمر: تزوجي من 
0 


تحول العدَّة أو انتقالها: 


قد يطرأ على المعتدة بالأشهر أو بالأقراء ما يوجب تغير نوع العدة» 
فيجب عليها حينئذ الاعتداد بمقتضى الامر الطارىءء كما يظهر في 
الحالات التالية220: 


أولاً ‏ تحول العدّة من الأشهر إلى الأقراء: 


إذا طلّقت الصغيرة أو اليائسة» فشرعت في العدة بالشهور» ثم 
حاضت قبل انتهاء العدةء لزمها الانتقال إلى الأقراء» وبطل ما مضى من 
لآن الشهور بدل عن الأقراءء فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلهاء 
كالقدرة على الوضوء في حق المتيمم ونحوهاء والآيسة لما رأت الدم 
تبين أنها أخطات الظن» ومن قدر عنى الأصل أمتنع عليه البدل. 

أما إذا انتهت العدة بالآشهر» ثم طرأ الحيض» لم تلزم المرأة 
باستئناف المدة بالأقراءء لحدوثه بعد انقضاء العدةء وحصول المقصود 
بالبدل» کمن صلى بالتيمم» ثم قدر على الماء بعد انتهاء وقت الصلاةء 
لا يجب عليه الإعادة. 


(1) رراه الأثرم والجوزجاني والدارنطني. 
(2) الشرح الصغير 4682/2 714 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص237. 
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ثانياً - تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل: 

إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء» ثم ظهر بها حمل من الزوج» 
على رآي القائلين بأن الحامل قد نحيض (وهم المالكية والشافعية) سقط 
حكم الأقراء. واعتدت بوضع الحمل؛ لأن الأقراء دليل على براءة 
الرحم في الظاهرء والحمل دليل على شغل الرحم قطعاء فيسقط الظاهر 
بالفطع . 

وإذا طلقت المرأة التي كانت تحيض» فحاضت مرة أو مرنين» ثم 
أيست انتقلت عدتها من الحيض إلى الأشهرء وتعتد في مذهب المالكية 
والحنابلة سنةء تسعة أشهر منها من وفت الطلاق تنتظر فيها لتعلم براءة 
رحمها؛ لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل» ثم تعتد بعد ذلك عدة 
الآيسات: ثلاثة أشهرء عملاً بقول عمر رضي الله عله . 

ثالثأ ‏ الانتقال إلى عدة الوقاة: 

إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً؛ 
انتقلت بالإجماع من عدتها بالأقراء أو الأشهر إلى عدة وفاة: وهي أربعة 
أشهر وعشرة أيام» سواء أكان الطلاق في حال الصحة أم في حال مرض 
الموت؛ لأن المطلقة رجعيا تعد زوجة مادامت في العدة؛ وموت 
الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاةء فتلفغو أحكام الرجعة» وسقطت 
بفية عدة الطلاق» فتسقط نفقتهاء وتثبت احكام عدة الوفاة من إحداد 
وغيره. 

اما إن مات الرجل في أثناء عدة زوجته من طلاق بائن. فلا تنتقل 
إلى عدة الرفاةء بل تتم عدة الطلاق البائن؛ لأنها ليست بزوجته» قكمل 
عدة الطلاق» ولا حداد عليهاء ولها النفقة إن كانت حاملاً . 

رابعاً ‏ المدة بأبعد الأجلين ‏ عدة طلاق الفرار : 

إذا كان الطلاق فراراً من إرث الروجةء بان حدث في مرض 
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الموت. ثم مات الرجل وهي في العدة» انتقلت في مذهب الحنفية 
والحنابلة من عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة 
الطلاق احتياطاً . 

وفي مذهب المالكية والشافعية: أن زوجة الغارٌ بطلافه لا تعتد 
بأطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلائة قروء» وإنما تكمل عدة الطلاق؛ 
لأن زوجها مات وليست زوجة له؛ لأنها بائن من النكاحء فلا تكون 
منكوحة. واعتبار الزواج فائماً وقت الوفاة في رأي الإمام مالك إنما هر 
في حق الإرث فقطء لا في العدة؛ لان ماثبت على خلاف الأصل 
لا يتوسع فيه . 

وتعتد المرأة بأقصى الأجلين عند المالكية كما تقدّم في حالة 
الانتقال إلى عدة وفاة» كان يموت زوج الرجعية في عدتها. 

تداخل العدتين: إذا تجدد سبب العدة فى أثناء عدة سابقةء فهل 
تنداخل العدتان أو تكمل العدة السابقة» وتستانف بعدئذ عدة أخرى؟ 

يرى الجمهرر غير الحنفية!!؟: أنه إذا كانت العدتان لشخص واحد 
ومن جنس واحدء تداخلتاء كأن يطلق رجل زوجتهء ثم يطؤها في عدة 
أقراء أو أشهرء جاهلاً كون الطلاق بائنآء أو عالماء أنها رجعية» 
تداخلت العدتان» فتبتدىء عدة بأقراء أو أشهر من فراغ الوطء. ويدخل 
فيها بقية عدة الطلاق؛ لأن مقصود عدة الطلاق والرطء واحدء فلا معنى 
للتعددء وتكون تلك البقية واقعة عن الجهتين . 

وكذلك تتداخل العدتان إن لم تتفقا وكانتا من جنين» بان كانت 
إحداهما حملا والأخرى آقراء. بأن طلقها وهي حاملء ثم وطئها قبل 
وضع الحمل. أو طلقها وهي غير حامل ثم وطتها في أثناء الأقراء» 


(1) القرانين الفقهية : ص237. الشرح الصغير 2715/2 مغني المحتاج 391/3 - 393: 
كشاف القناع 5 . 
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فأحبلهاء فتنقضي العدتان بوضع الحمل على الجهتين» سواء رأت الدم 
مع الحمل أم لا وللزوج في عدة طلاق ر جعي أن يراجع قبل وضع 
الحمل. 

أما إذا كانت العدتان من شخصين: بأن كانت في عدة زوج أو في 
عدة وطء شبهة» ثم وطئت بشبهة أو نكاح فاسد» والواطىء غير صاحب 
العدة الأرلى» أو كانت زوجة معتدة عن شبهة» فطلقت بعد وطء 
الشبهة» فلا تداخل» عملاً بأثر عن عمر» وعليء رواه الشافعي. فإن 
وجد حمل اعتدت بوضعه أولاء وإن لم يكن حمل» أتمت عدة 
الطلاق» ولو كان الوطء بشبهة سابقا للطلاق» لقرة عدة الطلاق بسبب 
استنادها إلى عقد جائز وسبب مسوغ» ثم تستأنف العدة الأخرى. 

ولو تزوجت المطلقة في عدتها من الطلاق » فدخل بها الثاني ٠١‏ ثم 
فرق بينهما لبطلان الزواج» اعتدت بقية عدتها من الأول؛ ثم اعتدت من 
الثاني . 

أحكام الهِدة: 

يتعلق بالعدة الأحكام التالية!!؟: 

1 - تحريم الخطبة: لا تجوز خطبة المعتدة صراحة» أي كانت 
عدئثهاء من طلاق أو وفاة» لبقاء آثار الزواج السابق. 

ولا يجرز أيضاً التعريض بالخطبة في عدة الطلاق» ويجوز في عدة 
الوفاة» لقوله تعالى: ( ولا جاح اگم ًا عَرْكْر يوه من طب الآ 
[البقرة: 235] إلى أن قال سبحانه  :‏ وَلَيكن لا ودوهی إا أن مولا 
فرلا مروا [البقرة: 235]. 


(1) الشرح الصغير 679/2 - 687. 740 رما بعدهاء المقدمات الممهدات 519/1 
وما يعدهاء القرانين الفقهية: ص238 وما بعدها. 
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2 - تحريم الزواج : لا يجوز للاجنبي إجماعا نكاح المعندة» لقوله 
تعالى: لكلا شرم عمد الێڪاج حى بل أذ كنب أَجَلَذُ 4 [البقرة: 
5] أي: تعقدوا عقد النكاح حتى تنقضي العدة التي كتبها اله على 
المعتدة» لبقاء آثار الزواج السابق. 

وإذا تزوجت فالزواجٍ باطل؛ لأنها ممنوعة من الزواج لحق الزوج 
الأولء فكان زواجا باطلاء كما لو تزوجت وهي في نکاحه» ويجب 
التفريق بينهما. 

ويجوز لصاحب العدة أن يتزوج المعتدة؛ لأن العدة شرعت لحقه» 
ولا ضرر منه على الزوجية السابقة. 

والقاعدة عند المالكية: كل نكاح فسخ بعد الدخول اضطراراً فلا 
يجوز للزوج أن يتزوجها في عدتها منه» وكل نكاح فخ اختياراً من 
أحد الزوجين حيث لهما الخيارء جاز أن يتزوجها في عدتها مئه . 

3 تحريم الخروج من البيت: يحرم على المعتدة الخروج من بيت 
الزوجيةء واجاز المالكية والحنابلة الخروج لها لضرورة أو عذرء 
كخوف هدم أو غرق أو عدو أو لصوص أو غلاء كراء أو نحوه. كما 
أجازوا لها مطلقاً الخروج في حرائجها نهارا» سواء أكانت مطلقة أم 
متوفى عنها؛ لما أخرجه النسائي» وأبو داودء عن جابر قال: (طُلّقت 
خالتي ثلاث فخرجت تجڌ نخلهاء فلفيها رجل» فنهاهاء فذكرثٌ ذلك 
لبي وذ فقال: اخرجي فجذي نخلك» لعلك أن تتصدقي منه أو 
تفعلي خيراً». 

وورى مجاهد قال: "استشهد رجال يوم أحده فجاء نساؤهم 
رسول الله 02 وقلن: يا رسول الله نستوحش حش بالليل» أفنبيت عند 


(1) القرائين الفقهية: ص211. 
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إحداناء فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله يَةِ: تحدثن عند 
إحداكن» حتى إذا آردتن النوم» قلتؤب كل واحدة إلى بيتها». 

فليس للمعتدة المبيت في غير بيتهاء وليس لها الخروج ليلا إلا 
لضرورة» ولا تبيث إلا في دارها؛ لأن الليل مظنة الفسادء بخلاف 
النهارء فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش» وشراء ما يحتاج إليه . 

وإن وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بهل كاليمين والحد. 
وكانت ذات خذر (ستر) بعث بعث إليها الحاكم من يستوفي الحى منها في 
منزلها. وإن كانت بُرزة (ظاهرة غير مسحرة) جاز إحضارها لاستيفائه, 
فإذا فرغت رجعت إلى منزلها. 

4 السكنى في بيت الزوجية والنفقة : يحق للمرأة السكنى في بيت 
زوجهاء ويعجب على الزرج تمكينها من ذلك لقوله تعالی: دل 
جوش نا بوه ا وجري إلا لا أن أن يتين بِسَِمَوَ ينز 4 [الطلاق: 
1] والبيت المضاف للمرأة: هو البيت الذي تسكنه عند الفراق» سراء 
أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها. 

أما نفقة المعتدة ففيها تفصيل : 

أ إن كانت معئدة من طلاق رجعي » وجبت لها النغقة بأنواعها 
الثلائة من طعام وكسوة وسكنى بالاتفاق؛ لأن المعتدة تعد زوجة 
ما دامت في العدة. 

ب - وإن كانت معتدة من طلاق بائن: فإن كانت حامل» وجيت لها 
النفقة بأنواعها المختلفة بالاتفاق. لقوله تعالی : < ران کن اوت حل فَأنقُا 
عَكِنَ حقَّ يَسَعنَحلهُنّ [الطلاق : 6]. 

وإن كانت غير حامل» رع لها الكل نقذ لين دي المالكية 
والشافعية» لقوله تعالى: تکوش من حت سگ ين بد 4 [الطلاق: 
6 فإنه تعالى أوجب لها السكنى مطلقاًء سواء أكانت حاملاً أم غير 
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حامل؛ ولا تجب لها نفقة الطعام والكسرة» لمفهوم قوله تعالى: «وإن 
کن اوت حمل فاقوا عن حى صم دهن [الطلاق: 6] قدل بمفهومه 

ج وإن كانت معتدة من وفاة: فلا نفقة لها بالاتفاق ؛ لانتهاء 
الزوجية بالموت. لكن أوجب لها المالكية السكنى مدة العدة إذا كان 
المسكن مملوكا للزوج» أو مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاةء و إلا فلا. 

د وإن كانت معتدة من زواج فاسد أو شبهة: فلا نفقة لها عند 
الجمهور. وأوجب المالكية لها النفقة على الواطىء إن كانت حاملا ؟ 
لأنها محتبسة بسيه» فإن كانت غير حامل أو فسخ نكاحها بلعان» 
فيجب لها السكنى فقط في المحل الذي كانت فيه. 

5 الإحداد أو الحداد: 

الإحداد في اللنة: الامتناع من الزيئة» واصطلاحاً: نرك الطيب» 
والرينة » والكحل. والدهن المطيب وغير المطيب. وهو خاص بالبدن» 
فلا مانع من تجميل فراش وبساط وستور» واثاٹ بيت وجلوس امرأة 
على حرير. 

ويباح للمرأة الحداد على قريب كاب وأم وأخ ثلاية أيام فقط. 
ويحرم إحداد فرق ثلاث على ميت غير زوج؛ لحديث الشيخين عن 
أم سلمة: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 
ثلاث» إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً». 

وللزوج منع زوجته من الحداد على الأقرباء؟ لأن الزينة حقه . 

ومدة الحداد على الزوج آربعة أشهر وعشرة ايام . 

ويشمل الحداد كل زوجة بنكاح صحيح» صغيرة أو كبيرةء أو 
مجنونةء مسلمة أو كتابيةء ولا حداد على الإماء في رأي المالكية 
والشافعية» لعدم اكتمال معنى الزوجية بهن . 
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والإحداد واجب شرعاً على الزوجات. ولكن لا يجب بالاتفاق على 
الرجعيةء لأنها في حكم الزوجيةء لها أن تتزين لزوجهاء وتستشرف له 
ليرغب فيهاء ويعيدها إلى ما كانت عليه من الزوجية. 

ولا يجب الحداد عند الجمهور غير الحنفية على المبتوتة أو المطلقة 
طلاقاً بائناً؛ وأنما يستحب فقطء. لأن الزوج آذاها بالطلاق البائن» فلا 
تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه. وأوجب الحنفية عليها الحدادء 
لحق الشرع . 

ويجب الحداد على المتوفى عنها زوجهاء لحديث أم سلمة 
المتقدم . 

ويكون الحداد بترك التجميل فيما يلي: ترك الزيئة بحلي أو حريره 
وترك الطيب في البدن والامتشاطء وكذا في الاتجار والصنع عند 
المالكيةء وترك الدهن المطيب وغير المطيب. وترك الكحل إلا 
لضرورة أو حاجة للا لا نهارأء وترك الحناء وكل أنواع الخضاب» 
والصاغء والثياب المصبوغة بالأحمر أو الأصفرء لحديث آم سلمة عند 
أحمدء وأبي داودء والنسائي أن اللي ك قال: «المتوفى عنها زوجها 
لاتلبس المعصفر من الثيات» ولا الممدّقة (المضبوغة بالأحمر) 
ولا الحلي» ولا تختضب» ولا تكتحل». 

ويجوز فعل شيء مما سبق للضرورة؛ لأن الضرررات تبييح 
المحظورات. وللمرأة لبس الأسودء ودخول الحمامء وقص الأظافر 
ونتف الإبط وحلق العانةء وإتباع دم الحيض بطيب. 

6 - ثبوت نسب الولد في العدّة: يثبت نسب الولد المولود في 
العدة؛ سواء كانت المعتدة رجعية أو مبتوتة أو متوفى عنها زوجهاء 
مادامت ولادته ضمن أقصى مدة الحمل: وهو خمس سنين عند 
المالكية . 
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7 ثيوت الإرث في العدّة: يثبت للمراة حق الإرث إذا مات عنها 
زوجها وهي مطلقة طلافاً رجعيآء أو طلاقاً بالنا في مرض الموت في 
رأي الجمهرر غير الشافعي (وهو طلاق الفرار) ولا ترث إذا كان الطلاق 
بائنا أو ثلاث في حال الصحة. 

8 ما يلحق المعتدة من طلاق وإيلاء ولعان: إذا طلق الرجل زوجته 
طلقة فقطء فاعتدت منهء ثم أراد إلحاق يمين آخر بهاء يرى المالكية 
ما يلي : 

يصح الإيلاء عن المطلقة الرجعية. 

ويصح اللعان في العدة من الطلاق الرجعي والبائن» خلافا لابي 

ويصح الطلاق الثاني والثالث في العدة من طلاق رجعي إلى 
انقضائهاء كما ذكرت في الطلاق الرجعي والبائن. 
الاستبراء : 

معناه» وحکمه» وأسيايه. وشروطه» نوعه ومدته© , 

معنى الاستبراء: الاستبراء لغة: طلب البراءة» وشرعاً: تربص الأمة 
الرقيقة مدة يسبب ملك اليمين حدوئا أو زوالاً أو بشبهة › أو تربص 
المزني بها لمعرفة براءة الرحمء أو للتعبد. 

حكمه: يجب الاستبراء بالاتفاق: منعاً من اختلاط المياه واشتباه 
الانساب» لقوله 286 في سبي أوطاس فيما رواه أحمد» وأبو داود عن 
أبي سعيد الخدري: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولاغير حامل حتى 
تحيض حيضة؟ . وأخرج أحمد» والترمذي. وأبو داود عن رويفع بن 


(1) القرانين الفنهية: ص237: 241» 243. 
(2) الشرح الصغير 2677/2 701 - 0706 القوانين الفقهية: ص240 . 
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ثابت أن النَّبي بك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسقي 
ماءه ولد غيره؟. 

وأسبابه أربعة؛ وهي ما بلي: 

1 حصول ملك الأمة: بشراء أو إرث أو هبة أو غنيمة أو غيرهاء 
ولو من صبي او امرأة. ويجب الاستبراء عند الحنابلة على كل من 
المتملك الذي صارت إليه. وعلى الاد 3 وإد اتفقا على استبراء واحد 
جاز. ورأى بقية الأئمة أن الاستبراء على المشتري خاصة. وهذا سبب 
متفق عليه بين المذاهب . 

2 زوال الملك: بعتق أو بموت السيد أو بغيرهماء وهذا متفق 
عليه أيضاً. 

3 - الزنى: إذا زنت الحرة طائعة أو مكرهة» استبرئت عند المالكية 
والحنابلة بثلاث حيضات» والآمة بحيضة » والحامل منهما بوضع 
حملها. 

4 - سوء الظن: من أسيء الظن بها من خروج في الطرقات وغيرهاء 
وجب استبراؤها في المشهور عند المالكية؛ فإن كانت في سن الحيض 
فاستبراؤها بحيضة؛ وإن لم تحض فتسعة أشهرء وإن كانت صغيرة. أو 
يائسة» فثلاثة أشهرء وهو المشهور عن أحمد. قال أبو حنيفة 
والشافعية: شهر: وإن كانت حاملاً فوضع الحمل . 

شروطه: يشترط في استبراء الأمة أربعة شروط لدى المالكية : 

! إن لم تعلم براءتها: فإن علمت براءتها من الحمل كمودعة عنده 
أو مرهونة أو مبيعة بالخيار تحت يده» وحاضت زمن ذلك ولم تخرج 
ولم يدخل عليها سيدهاء ثم اشتراها فلا استبراء عليها. 

2 ولم تكن مباحة الرطء حال حصول الملك: کزوجته التي 
يشتريها مغلا فلا استيراء عليه . 
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3 ولم يحرم وطؤها في المستقبل: كعمته وخالته من نسب أو 
رضاع. وكأم زوجته» فلا استبراء عليها لعدم حل وطنها. 

4 - وأطاقت الوطء: فلا استبراء لصغيرة كبنت خمس سنين» لعدم 
إمكانه عادة. 

نوع الاستيراء ومدته: لا يجوز في الاستبراء الوطه ولا غيره من 
أنواع الاستمتاع كتقبيل ونظر بشهرة. 

واستبراء من تحيض : بحيضة» والحامل: بوضع الحمل اتفاقاً. 

أما من لا تحيض وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض: فاستبراؤها 
لدى المالكية والحنابلة بثلالة أشهر؛ لأن كل شهر قائم مقام قرء» 
وتستبرأ الأيسة الحرة بثلائة أشهر مكان ثلاثة فروء. ومن تأخر حيضها 
عن عادتهاء ولو لرضاع أو مرض » أو استحيضت ولم تميز الحيض من 
غيره» فتستبرأ بثلاثة أشهر أيضاً في مذهب المالكية . 


5 ¥ 


القَصل !راث 
حمُوقٌالأولاد 


للأولاد حقوق كثيرة نحو الأبوين» أهمها ما يلي : 
اللسب» والرضاع. والحضانة والولاية» والنمقة . 


النسب 


الفرق بينه وبين التبني والإلحاق» أسبابه» طرق إثباته. 

الفرق بين السب والتبني والإلحاق: التسب: حق الولد بنسبته إلى 
أبيه الحقيقي المعروف. ويحرم على الأولاد انتسابهم إلى غير ابائهم لما 
أخرجه الخد والكشيخان» وأبو داود» وابن ماجه عن سعد ين 
أبي وقاص وأبي بكرة أن ١‏ النبي 35 قال: «من ادعى إلى غير آبيه» وهو 

وقال أيضاً فيما 8 أبو داود عن أنس: من ادعى إلى غير أبيه 
أو انتمى إلى غبر مواليه» فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة". 

ويحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي ٠‏ لما أخر جه 
آبو داودء والنسائي. وابن ماجه» وابن حبّان» والحاكم عن أبي هريرة 
أن اللي ويد قال: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم - أي بزنا - 
فليست من الله في شيءء ولن يدخلها الله جنته» وأيما رجل جحد 
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ولده» وهو ينظر إليه؛ احتجب الله تعالى منه» وفضحه على رؤوس 
الأولين والاخرين يوم القيامة». 

وأما التبني : فهو إلحاق الإنسان نسب ولد به» وهو غير مولود منه. 
وهو حرام لقوله تعالى: 0 0 
ا بن تيف وها جحل أبيبا 45 0ن : یکم نک 

واه يقول الح وهر يه یی الكي[ © تش مایم 7 0 

2-0 شم وك يلزن وليك4 [الأحراب: 5-4[ 
ولأن العدل والحق يقضيان بنسبة الولد لأبيه الحقبقي ١‏ > ولأن الولد 
أجنبي دما ولحماً وعاطفة عمن يريد أن يتبناه وعن زوجة المتبني» فتقع 
مفاسد الاطلاع على عورات الأجانب بعضهم على بعض» على الظن أن 
هناك نسبة بينهم» والواقع خلافه . 

ويحرم أيضاً إلحاق الأولاد من طريق الزناء لقوله َة فيما أخرجه 
الجماعة إلا الترمذي: #الولد للفراشء وللعاهر الحجره ولأن الزنا 
لا يصلح سبباً لإثبات النسب. ويجوز إلحاق نسب ولد بغيره أو الإقرار 
باننسب إذا كان هناك علاقة مشروعة سرية مع أم الولد بزواج صحيح أو 
فاسدء وسكت المقر عن بيان هذه العلاقة؛ ثم صرح بها. فإن كان 
الظاهر يكذِّب الرجل المقر كادعاء بنوة لقيط أو لاجىء دون أي علاقة 
مع آم الولد. لم يصح الإقرار عند المالكية؛ كما سيأتي بيانه في الإقرار 
باللىب. 

أسباب ثبوت النسب : 

يلاحظ أن أقل مدة الحمل باتفاق الفقهاء(!؟: : هي ستة أشهر من وقت 
الدخول أو إمكان الوطءء للمفهوم من مجموع آيتين هما: ولم 
رفصم تلش َر [الأحقاف : 5 <« وفص ف ان [لقمان: 14] 


. 352/2 بداية المجتهد‎ )١( 
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وأما أكثر مدة الحمل: فهي في المشهور عند المالكية خمس سنوات 
أخذاً بالاستقراء وتتبع أحوال النساء وأخبارهن. وسنة قمرية في رأي 
محمد بن عبد الحكم من المالكية؛ وتسعة أشهر قمرية في رأي ابن حزم 
الظاهري» وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا في رأي الأطباء 


أصح الآراء. 
ويرى المالكبة أن تعيين المولود وإثبات ولادة المعتدة يكون بشهادة 


ذهب الجمهور غير الحنفية إلى أنه يمكن إثبات نسب الولد بالقيافة» 
لما أخرجه الجماعة عن عائشة فالت: «إن رسول الله يو دخل علي 
مسروراً» تبرق أسارير وجههء فقال: ألم تري أن مجرّزا!') نظر إلى 
زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض* 
وهو دليل على ثبوت العمل بالقافة. ويوكده أن عمر بن الخطاب» 
وابن عباس وأنس بن مالك أثيتوا الحكم بالقافة. 

وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي ثلاثة: الزواج الصحيح» 
والزواج الفاسدء والوطء بشبهة. 

أولاً: الزواج الصحيح: يثبت به بالاتفاق نسب الولد من الرجل إذا 
أتت به امرأته المتزوجة زواجاً صحيحاء للحديث المتقدم: «الولد 
للفراش» أي : المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بهاء وذلك بشروط 
ثلانة هي : 

1 - أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة: بأن يكون بالغاً 
في رآي المالكية والشافعيةء وكذا المراهق عند الحنفية والحنابلة: وهو 
من بلغ النتي عشرة سئة في رأي الحنفية» وعشر سنوات في رأي 
الحنابلة. 


(1) هو رجل قاف اسمه مجرّز المدلجي. سمي بذلك لأنه جز نواصي قرم . 
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فلا ينبت النسب من الصغير غير البالغ» حتى ولو ولدته أمه لأكثر 
من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواجء ولا يثبت أيضاً في رأي المالكية 
من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وانثياهء وأما 
الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقطء فيرجح في بيان إمكان 
ثبوت النسب منه للأطباء المختصين. 

2 أن يلد الولد بعد ستة أشهر من إمكان الوطء بعد الزواج في رأي 
الجمهور أو من وقت الزواج في رأي الحنفية : فإن ولد لاقل من الحدٌّ 
الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهرء لا يثبت نه من الزوج اتفاقاء 
وكان دللا على أن الحمل به حدث قبل الزواج» إلا إذا ادعاه الزوج؛ 
ويحمل ادعاژه على أن المرأة حملت به قبل العقد الصريح عليهاء إما 
ناء على عقد آخرء وإما بناءً على عقد فاسد أو وطء بشبهةء مراعاة 
لمصلحة الولدء وستراً للاعراض بقدر الإمكان. 

3 - إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه. ولكن 
وقع الخلاف في نوع الإمكان» فاكتفى الحنفية بالإمكان أو التصور 
العقلي» فمتى أمكن تلاقي الزوجين عقلاً. ثبت نسب الولد من الزوجء 
إن ولدته الزوجة لستة أشهر من تاريخ العقدء حتى ولو لم يثبت التلاقي 
حساء بأن كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب. 

واشترط بقية الأتمة إمكان التلاقي بالفعل أو الحس والعادةء 
وإمكان الوطء والدخول؛ لآن الإمكان العقلي نادر ولا نظير له في مجال 
العقود الظاهرة» والأحكام تبنى على الكثير الغالب» والظاهر المشاهدء 
لا القليل النادر أو الخفي غير المحتمل حدوثه عادة» فلو تأكد عدم 
اللقاه بين الزوجين فعلاًء لم يثبت نسب الولد من الزوج» كأن كان 
الزوج سجينا أو غائبآ في بلد بعيد غيبة امتدت إلى أكثر من أقصى مدة 
الحمل . 

وفاتدة الخلاف: أن الولد لا ينتفي نسبه عند الحنفية إلا باللعانء 
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وينتفي بدون لعان في رأي الجمهور . 

ثانياً: الزواج الفاسد: 

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح عند الحنفية27؛ 
لأن النسب يحتاط في إثباته إحباء للولد ومحافظة عليه» ولكن بشروط 
ثلاثة : 

١‏ أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل: بأن يكون بالغاً عند 
المالكية والشافعيةء أو بالشأ أو مراهقاً عند الحنفية والحنابلة . 

2 تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها في رأي المالكية: فإن لم 
يحصل الدخول أو الخلوة بعد زواج فاسد» لم يثبت نسب الولد» 
والخلرة في الزواج الفاسد كالخلوة في الزواج الصحيح ؛ لإمكان الرطء 
في کل منهما. 

واشترط الحنفية حصول الدخول فقطء أما الخلوة فلا تكفي في 
ثبوت النسب بالزواج الفاسد؛ لأنه لا يحل فيها الوطء بين الرجل 
والمرأة. 

3 أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو 
الخلوة عند المالكية؛ ومن تاريخ الدخول عند الحنفية. فلو ولات 
المرأة ولداً قبل مضي ستة أشهر من الدخول أو الخلوة عند المالكية 
لا يثبت نسبه من الرجل ؛ لأنه يدل على وجوده قبل ذلك» وأنه من رجل 
آخر. ولا ينتفي نسب الولد عن الرجل إلا باللعان عند الجمهور©, 
ولا ينتفي نسبه ولو باللعان في رأي الحنفية؛ لأن اللعان لا يصح عندهم 
إلا بعد زواج صحيح لا فاسد. 


(1) الدر المختار: 857/2. 
(2) المغني 400/7. 
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والمقرر عند المالكية: أن كل نكاح يدرأ فيه الحدء فالولد لاحق 
بالواطیء» وحيث وجب الحد لا يلحق التب . 
ثالثاً: الوطء بشبهة : 


الوطء بشبهة : هو الاتصال الجنسي غير الزناء ولیس بنا على عقد 
زواج صحيح آو فاسد. مثل المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دود رؤية 
سابقة » وقالت النساء: إنها زوجته» فيدخل بها . وشل وطء امرأة 
يجدها الرجل على فراشهء فيظنها زوجته» ووطء المطلفة طلاقا ثلاثاً 
أثناء العدة» على اعتقاد أنها تحل له. 

وحكمه: أنه إذا ترك الرجل الموطوءة عن شبهة؛ ثبت النسب من 
الواطىء؛ كما يثبت بعد الفرقة من زواج فاسد. آما الزنا فلا يصلح سبباً 
لثبوت نسب الولد من الزاني» وللحديث المتقدم :«الولد للفراش؛ 
وللعاهر الحجرء. أي: لنزاني حد الرجم إن كان محصتاء ولأنّ الزنا 
محظور شرعاأء فلا يكون سبباً لنعمة النسب. 

طرق إثبات النسب: 

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة» وهي : الزواج الصحيح أو الفاسدء 
والإقرار بالنسب. والبئنة2©», 

أولاً - الزواج الصحيح أو الفاسد: سيب لإثبات النبسب» وطريق 
لثبوته في الواقع» فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداًء أو كان زواجاً 
عرفياً أي : منعقداً بطريق غير رسمي بأن لم يسجل في سجلات الزواج 
الرسمية عند الدولة» ثبت نسب كل ها تأتي به المرأة من أولاد. 

ثانياً ‏ الإقرار بالنسب أو ادعاء الولد: وهو نوعان: إقرار على نفس 
(1) القوانين الفقهية: ص211. 


(2) الخرشي 316/4. الشرح الكبير مع الدسوقي 412/3 - 414. 
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المقر» وإقرار محمول على غير المقر. 

أما الإقرار بانسب على نفس المقر: فهو أن يقر الأب بالولد أو 
الابن بالوالده كأن يقول: هذا أبني » أو هذا أبي » أو هذه أمي . ريصح 
هذا الإقرار من الرجل ولو في مرض الموت بشروط أربعة هي : 

1 أن يكون المقر به مجهول النسب: بأن لا يكون معروف السب 
من أب آخرء فإن كان ثابت النسب من أب معروف غير المقرء كان هذا 
الإقرار باطلاً؛ لأن الشرع قاض بثبوت النسب من ذلك الأب فلا يقبل 

ويتنشثى من هذا الشرط ولد اللعان» فلا يصح ادعاؤه بالنسب 
لاحتمال رجوع الملاعن وتكذيب نفسه فيما لاعن. 

2 - أن يصدقه الحس: بأن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب 
المقرء بأن يكون ممن يولد مثل المقر به لمثل المقرء فلو كان المقر 
ببنوته أكبر من المقر أو مساوياً له في السن أو مقاربآء لم يصح إقراره؛ 
لأن الحس أو الواقع يكذبه في هذا الإقرار. 

3 أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق؛ بأن يكون 
بالغاً عاقلاً عند الجمهورء ومميزاً عند الحنفية؛ لأن الإقرار حجة قاصرة 
على المقرء فلا تتعداه إلى غيره إلا ببّنة أو تصديق من الغير. 

وقال المالكية: ليس تصديق المقر به شرطا لثبوت النسب من 
المقر؛ لان النسب حق للولد على الأب. فيثبت بإقراره بدون توقف 
على تصديق منه» إذا لم يقم دليل على كذب المقر. 

4 آلا يكون فيه حمل النسب على الغير: سواء كذبه المقر له أو 
صدقه؛ لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه لا على غيره؛ لأنه 
على غيره شهادة أو دعوى. وشهادة الفرد فيما لا يطلع عليه الرجال غير 
مقبولة. والدعوى المفردة ليست بحجة. وعليه؛ إذا كان المقر ببنوة 
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الغلام زوجة أو معتدة» فيشترط أن يوافق زوجها على الاعتراف ببنوته له 
على الغيرء فلا يقبل إلا بتصديقه أو ببينة . 

ولم يشترط المالكية حياة الولد المقر به؛ لآن النسب حق للولد على 
أبيه» فلا يتوقف إثباته على حياة الولدء كما لا يتوقف على تصديفهء إلا 
أن الأب لا يرث الابن الذي استلحقه إلا إذا كان له ولدء أو كان المال 
قليلاًء حتى لا يتهم الأب بان إقراره لأجل أخذ المال الكثير . 

وتشترط هذه الشروط أيضاً في الإقرار بنسب على الغيرء ما عدا 
الشرط الأخير. 

وأما الإقرار بسب محمول على الغير: فهو الإقرار بما يتفرع عن 
اصل النسب. كأن يقر إنسان فيقول: هذا أخي. أو عمي أو جدي أو 
ابن ابني . 

ريصح بالشروط السابقةء مع زيادة شرط آخر عليهاء وهو تصديق 
الغير» فإذا قال إنسان: هذا أحي» اشترط لثبوت نسبه عند الحنفية أن 
يصدقه أبوه فيه أو تقوم البيّنة على صحة هذا الإقرار» أو يصدقه اثنان 
من الورثة إن كان الغير ميتاً؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر» 
لولايته على نفسه دون غيره. 

ويرى المالكية: أنه يأخذ المقر له المقدار الذي نقص من حصة 
المقر بسبب إقراره. فإذا أقر ولد بأخوة آخر» وأنكره الولد الآخرء احذ 
المنكر نصيبه كاملا وأخذ المقر له ما نقص من نصيب المقر على فرض 
أن التركة توزع على ثلاثة . 

الثاً ‏ البّنة: 

اة حجة متعدية لا يقتصر أثرها على المدعى عليه بل يثبت في 
حقه وحق غيرهء أما الإقرار: فهو كما تقدم حجة قاصرة على المقر 
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لا تتعداه إلى غيره. وثبوت النسب بالبيّنة أقوى من الإقرار؛ لأن البيّنة 
أقوى الادلة؛ لان النسب وإن ظهر بالإقرار لكنه غير مؤكدء فاحتمل 
البطلان بالبيّنة . 

ونوع البيّنة التي يثبت بها النسب: هي شهادة رجنين أو رجل 
وامرأتين عند أبي حنيفة وميحمد» وشهادة رجلين فقط عند المالكية. 
وجميع الورثة عند الشافعية والحنابلة وأبي يوشف. 

والشهادة تكون بمعاينة المشهود به أو سماعه. ويصح إثبات النسب 
ولا محصور» بأن ينتشر المسموع به بين الناس والعدول وغيرهم؛ وان 
يقول الشهود: سمعنا كذا ونحوه. 
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الرضاع 


حق الولد الصغير في الرضاع وواجب الأب فيه. شروط الرضاعء 
وما يثبت به . 

حق الولد الصغير في الرضاع وواجب الأب فيه : 

اتفق الفقهاء على أن الرضاع واجب على الأم ديانة» تسأل عنه أمام 
الله تعالى» حفاظاً على حياة الولد» سواء أكانت متزوجة بأبي الرضيع أم 
مطلقة منه وانتهت عدتها. 

وأضاف المالكية كما ذكر ابن جُرّي: بأنه يجب على الأم الرضاع 
قضاى فيجبرها القاضي عل وذهب الجمهور إلى أنه مندوب 
لا تجبر عليهء ولها أن تمتنع إلا عند الضرورة» ورضاع الولد على الاب 
وحده» وليس له إجبار أمه على رضاعه. دنيثة كانت أو شريفة» وسواء 
أكانت في حال الزوجية أم مطلقة. e‏ 

ومنشأ الخلاف : : كيفية فهم قوله تعالى: < © ولو لدت رضن ولد 

حولي كيين . . € [البقرة: 233] إلى قوله : « قلن ارد أن كضرا abit‏ 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 204/1 - 206. 1828/4ء الشرح الصغير 754/2» 
بداية المجتهد 2.56/2 الفرانين الفقهية: ص 222» المقدمات الممهدات 
489/1 - 496. 
(2) وجاء في المقدمات الممهدات 496/1: ويستحب للام أن ترضع ولدها؛ لأن 
لها أعظم بركة عليه . 
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اجاح ل دا سَلمَتُم ماي و4 [البقرة: 233]. 

وتفصيل مذهب المالكية : أنه يجب على الأم إذا كانت زوجة أو 
معتدة من طلاق رجعي إرضاع ولدهاء فلو امتنعت من إرضاعه بدرن 
عذرء أجبرها الفاضي » إلا المرأة الشريفة لثراء أو حسبء فلا يجب 
عليها الإرضاع إن قبل الولد الرضاع من غيرها. فهم فهموا من الاية أنها 
أمر لكل والدة زوجة أو غيرها بالرضاع» وهو حى عليهاء واستثوا 
الشريفة بالعرف القائم على المصلحة» ولا يجب الإرضاع أيضاً على 
المطلقة طلاقاً بائنآ لقوله تعالى: طفإن أَرْصَعنَ ل فاوهن لجورهن » 
[الطلاق: 6] وهي آية واردة في المطلقات طلاقاً بائنا. 

وفهم الجمهور أن الآية للندب والإرشاد بدليل قوله تعالى: إن 
نارم رضم رئ [الطلاق : 6]. 

ويجب الرضاع قضاء بالاتفاق في أحوال ثلاثة: وهي ألا يقبل الطفل 
الرضاع إلا من ثدي أمه» وألا توجد مرضعة أخرى سواهاء وإذا عدم 
الآب لاختصاصها به؛ أو لم يوجد له ولا للولد مال لاستنجار 
المرضعة. 

وإذا امتنعت الأم عن الإرضاع في غير هذه الحالاتء وجب على 
لإرضاعه. محانظة على حياة الولد» وعلى الظثئر المستأجرة أن ترضعه 
عند أمه؛ لأن الحضانة حق لهاء وامتناعها عن الإرضاع لا يسفط حقها 
في الحضانة . 

فإن لم يستأجر الأب مرضعةء كان للام مطالبته قضاء بدفع أجرة 
الرضاع» لتستأجر هي من ترضعه. 

مثى تستحق الام أجرة الرضاع؟ 

تستحق الأم أجرة على الرضاع في رأي المالكية إذا كان الرضاع غير 
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واجب عليها كالشريفة القدرء وكذلك تستحق الأجرة بالاتفاق بعد انتهاء 


الزوجية والعدة أو في عدة الوفاة؛ لفوله تعالى: < إن رمن لك اهن 


ع ام رمه 


حورن » [الطلاق : 6] فهي واردة في المطلقات» ولانه لا نفقة للأم بعد 
الزوجية وفي عدة الوفاة. 

وتستحق الام أيضا الأجرة على الرضاع في عدة الطلاق البائن في 
مذهبي الحنفية والمالكية؛ لأنها كالأجنبية» ولقرله تعالى: كن أرْصَعْنَ 
لَك ارهن [الطلاق: 6]. 

والمدار في استحقاق الام أجرة الرضاع وعدم استحقاقها على عدم 
وجوب الرضاع ووجوبه في رأي المالكية» وعلى عدم وجوب النفقة 
للأم ووجويها عند الحنفية . 

ومدة استحقاق الأجرة على الرضاع: ستان فقطء وينتهي الإلزام 


بنتهاء هذه المدة للآية الشريفة : < ##وَالؤللاث بن وحن رين اياي 
مناد نيم اة [البقرة: 233]. 

وتستحق الأم الأجرة بالإرضاع في هذه المدة مطلقاً بلا عقد إجارة 
في رأي المالكية . وعند الحنفية : من تاريخ قيامها بالإرضاع . 

وتقدم الأم في الإرضاع بالاتفاق على غيرها إذا كانت متبرعة بدون 
أجرء أو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ولو دون أجر المثل» أو 
لم توجد مرضعة إلا بالأجر. رعاية لمصلحة الصغيرء بسبب كون الام 
أكثر حناناً وشفقة عليه من غيرهاء ولأن في منع الأم من إرضاع ولدها 
إضراراً بهاء وهو لا يجوز لقوله تعالى: ‏ لا تْمْسَآدٌ وده" بِرَرِمًا ) 
[البقرة: 233]. 

وإن وجدت متبرعة بالورضاع؛ وطلبت الأم الأجر» أو وجدت 
مر ضعة بأجر أقل مما تأخذه الأ كانت الأم عند المالكية والحتابلة هي 
الأحق من غيرها بأجر المثل؛ لإطلاق الآية السابقة : « لا تاد وَل 
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يلها [البقرة: 233] وآية: < #والكلدث صن أَوَلَدْهْنٌ 4 [البقرة: 
3] وتقدم الأجنبية في رأي الحنفية والشافعية حينتذ» رفغا بالاب 
ودفعاً للضرر عنهء لقوله تعالى: « لا سا وَل بوَلَدِهَا ولا موود لم 
بوأروة€ [البقرة: 233] أي: بإلزامه بأكثر من أجرة الأجنبية. 

المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة: 

الأب: هو المكلف بأجرة الرضاع؛ لأنه هو الملزم بالنفقة على 
الولده واجرة الرضاع على من تيجب عليه النفغة و لقوله تعالى: 
4 للدت رْضِعَنٌ وهن حولين كملين : لِمَنَ راد نب تة ول زا 
يفنا تكنو يمرن » [البقرة: 233] وقوله سبحانه: إن رسن 8 َد 

هن و4 [الطلاق: 6]. 

ومقدار الأجرة: هي أجرة المثل: وهي التي تقبل امرأة أخرى أن 
ترضع الولد في مقابلهاء وتقديرها متروك للقاضي» فلو طلبت الام أكثر 
من أجر المثل» لا تجاب إلى طلبها. 
أركان الرضاع وشروطه : 

أركان الرضاع في اصطلاح الجمهور غير الحنفية ثلائة: وهي 
مر ضع » ولبن» ورضيع. 

وشروط الرضاع المحم سنة(1) 

!1 أن يكون لبن امرأة آدمية: سواء أكانت عند الجمهور بكرا أم 
متزوجة ٠»‏ أم بغير زوج» فلا تحريم بتناول غير اللبن» كامتصاص ماء 
أصفر أو دم أو قيح» ولا بلين الرجل أو الختلى المشكل أو البهيمة. 


(1) القراتين الفقهية: ص206 وما بعدهاء الشرح الصغير 719/2 - 2721 بداية 
المجتهد 34/2 - 39. البدائع 5/4 - 13؛ مغني المحتاج 414/3 - 419: كشاف 
القداع 515/5. 
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واشترط الشافعية في المرأة أن تكون حية حياة مستقرة حال انفصال 
اللبن منهاء بلغت نسع سنين قمرية تقريبآء وإن لم يحكم ببلوغها 
بذلك» فلا تحريم يرضاع المرأة الميتة والصغيرة» لكن لو حلبت المرأة 
لبنها فيل موتهاء وشربه الطفل بعد موتهاء حرم في الأصح»› لاتفصاله 
منهاء وهو حلال محترم. 

وأما عند الجمهور فبحرّم لبن الميتة والصغيرة التي لم تطق الرطءء 
إن قدّر أن بها لبناً؛ لانه ينبت اللحمء ولأن اللبن لا يموت . 

2 - أن يصل اللبن تحقيقا أو ظنآ بل ولو شكاً الجوف من القم 
ونحوه برضاع الصغير في رأي المالكبة : قيثبت التحريم ولو مع الشك؛ 
عملاً بالاحتياط. ولا يثبت التحريم على المشهور بمجرد الوصول إلى 
الحلق فقط دون جوف الرضيع . 

ولا بد عند بقية المذاهب من النحقق من وصول اللبن إلى الجرف 
لكن بشرط كون اللبن عند الشافعية والحنابلة خمس رضعات متفرقات» 
والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف. 

3 - أن يحصل الإرضاع بطريق الفم أو الأنف بالاتفاق: فيحصل 
التحريم بالوجور (وهو صب اللبن في الحلق) لحصول التغذية به 
وبالسّقوط (وهو صب اللبن في الأنف ليصل الدماغ) لحصرل التغذي 
به؛ لأن الدماغ جوف له كالمعدة. 

ويحصل التحريم عند المالكية بحقنة تغذي»› أي: تكون غذاء 
لا مجرد وصول اللبن للجوف عن طريق الحقنة» فيكون ما وصل من 
منفذ عال محوّمأء وإن لم يحصل به الغذاء» وما وصل من منفذ سفلي 
ونحوه محرماً بشرط حصول التغذي فيه. ولا يحصل التحريم في رأي 
بقية المذاهب بالحقنة» أو بتقطير اللبن في العين أو الأذن أو الجرح في 
الجسم؛ لأن هذا ليس برضاع ولا في معناه» فلم يجز إثبات حكمه فيه » 
ولانتفاء التغذي . 
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4 - آلا يخلط اللبن بغيره: وهذا شرط عند الحنفية والمالكية» فإن 
خلط اللبن بمائع آخرء فالعبرة عندهم للغالب» فإن غلب اللبن حرم 
وإن غلب غير اللبن» حتى لم يبق له طعم ولا أثر فلا يحرّم؛ لأن الحكم 
للأغلب» ولأنه بالخلط يزول الاسم والمعنى المراد به وهو التغذي» فلا 
يثبت به الحرمة. والخلط بالطعام كالخلط بالمائع عند المالكية . 

ويرى الشافعية والحنابلة أن اللبن المشوب (المختلط بغيره) كاللبن 
الخالص الذي لا يخالطه سواه» سواء خلط بطعام أو شراب أو غيره» 
لوصول اللبن إلى الجوف وحصوله في بطنه . 

ورأى أبو حنينة خلافاً لصاحبيه أن اللبن المخلوط بالطعام لا يحرم» 
سواء أكان غالبا آم مغلوباً. 

وإذا خلط لبن امرأة بامرأة أخرى» ثبت التحريم عند المالكية من 
المرآتين جميعاً» سواء تساويا آم غلب أحدهما الآخرء لأنهما من جنس 
واحد. وفي رأي أبي حنيفة العبرة للغالب» فإن تساويا ثبت التحريم من 
المرأتين جميعاً. 

5 - أن يكون الرضاع في حال الصغر بالاتفاق خلافاً للظاهريةء فلا 
يحرم رضاع الكبير» وهو من تجاوز السنتين. والدليل أن أكثر مدة 
الرضاع سنتان في الآية: © چ رالو لدت رضن أَولْدَهَن حولي اما ¢ 
[البقرة: 233] وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن عائثة أنها قالت: 
«دخل علي رسول الله د وعندي رجل» فقال: من هذا؟ قلت : أخي 

من الرضاعةء قال: يا عائشة. انظرن من إخوانكن» فإنما الرضاعة من 
المجاعة» . 


وقال ابن مسعود: دلا رضاع إلا ما أنشز العظمء وأنبت اللحم؟. 


وأضاف الإمام مالك مدة شهرين على الحولين؛ لأن الطفل قد 
يحتاج إلى هذه المدة لتحويل غذائه إلى الطعام» ولان ماقرب من 
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الحولين» فله حكمهماء لوجود معنى تحريم الرضاعة فيه. وهو انتفاع 
الصبي به وكونه له غذاء. فإن فطم الولد عن اللبن واستغنى بالطعام 
استغناء بيا ولو في الحولين» فأرضعته امرأة» فلا يحرم. 

6 - أن يحصل مطلق الإرضاع قليلاً أو كثيراً ولو بالمصّة الواحدة في 
مذهبي المالكية والحنفبةء لإطلاق قوله تعالى: « وَأْمَهْمُكُمْ الج 
أَرْصَمَتَكُمْ 4 [النساء: 23] فإنه على التحريم بالإرضاع من غير تقدير 
بقدر معين» فيعمل به على إطلاقه. ومثل الاية حديث الشيخين عن 
ابن عبّاس: «يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ فإنه ربط التحريم 
بمجرد الرضاعء وشأن الشارع ربط الحكم بمجرد الحقيقة دون نكرار أو 
كثرة . 

واشترط الشافعية والحنابلة للتحريم كون الرضاع خمس رضعات 
متفرقات فصاعداً؛ والمعتبر في الرضعة العرف» فلو انقطع الطفل عن 
الرضاع إعراضاً عن الغدي؛ تعدد الرضاع. عملا بالعرف» ولو انقطع 
للتنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخخرء أو الاستراحة أو اللهو أو النومة 
الخفيفة» وعاد في الحال؛ فلا تعدد. وإن رضع أقل من خمس رضعات 
فلا تحريم. ودليلهم أن علة التحريم وهي شبهة الجزئية التي تحدث 
باللبن لإنبات اللحم وإنشاز العظم (إنمائه) لا تتحقق إلا برضاع يوم 
كامل على الأقل» وهو خمس رضعات متفرقات . 

وأخرج مسلم عن عالشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل الله 
من القران عشر رضعات معلومات يحرّمن. فنسخن بخمس معلومات؛ 
فتوفي رسول الله يق وهن فيما يقرأ من القرآن؛ أي: يتلى حكمهن أو 


يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه. 
وروى مسلم أيضاً: «لا تحرم المضّة والمصّتان؟. 
ما يثبت به الرضاع : 


يثبت الرضاع باحد أمرين: الإقرار والبينة. 
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اا الإقرار: فيثبت به الرضاع عند المالكية إذا كان بإقرار الزوجين 
أو باعتراف أيويهماء أو باعتراف الزوج المكلف وحده ولو بعد العقد؛ 
لأن المكلف يؤخذ بإقراره؛ أو باعتراف الزوجة فقط إذا كانت بالغاً قبل 
العقد عليهاء لا إن أقرت بعدهء ويفسخ الزواج بينهما في كل هذه 
الأحرال. فإن حصل الفسخ قبل الدخول بالمرأة فلا شيء لهاء إلا أن 
يقر الزوج فقط بعد العقد. فاتكرت» فلها نصف المهر . 

وأما البيّنة: فهي الشهادة» وهي الإخبار في مجلس القضاء بحق 
الشخص على الغير. وقد اتفق أئمة المذاهب على برت الرضاع بشهادة 
رجل أو رجل وامرآتين من أهل العدالة . 

وذكر المالكية: أنه لا يثبت الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة فقطء 
ولو فشا منها أو من غيرها الرضاعء إلا أم الصغيرء فتقبل شهادتهاء مم 
الفشو أو الشيوع والانتشار بين الناس» ولا يصح العقد معه. 

ويثبت أيضا عندهم بشهادة امراتين إن فشا الرضاع منهما أو من 
غيرهما بين الناس» قبل العقد» ولا تشترط مع الفشو عدالة على 
الراجح. وإنما اشترط لقبول هذه الشهادة الشهرة قبل الزواج» لإبعاد 
التهمة عن الشاهد بهذه الشهادة. 
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الحضانة 


معنى الحضانة وحكمهاء ومستحقو الحضانة وترتيبهم. وشروطهاء 
وأجرتها ومكانها ومدتها. 

معنى الحضانة وحكمها: الحضانة لغة: مأخوذة من الحضن: وهر 
الجنب» وهي الضم إلى الجنب. وشرعاً: هي القيام بشؤون الولد في 
نومه ويفظتهء أو هي الكفالة والتربية والقيام بآمور الولد» لافتقاره إلى 


من يجلب له ما ينقعه» ويدفع عنه ما يضر . 


وحكمها: أنها واجبة؛ لأن المحضون يهلك بتركهاء فوجب حفظه 
من الهلاك» كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك©2). 

والحضانة حى للحاضن في مذهبي المالكية والحنفية وغيرهم؛ لأن 
له أن يسقط حقه ولو بغير عوض» ولو كانت الحضانة حقاً لغيره» لما 
سقطت بإسقاطه. وقيل: إنها حق للمحضون. فلو أسقطها هو 

والأصل في الحضانة: كناب الله تعالى؛ وسنة نبيه بف وإجماع 
الأمة(ة , 1 

أما الكتاب: فآيات كثيرةء منها: 8« ت ی ا ی ی 
[الإسراء : 24] ومنها: < چ ؤل لد ت رن أولَدَهُنّ وی يلين لِمَنْأرَادَ أن 


(1) الشرح الصغير 2755/2 شرح الرسالة 97/2. 
(2) المقدمات الممهدات (/562 - 564» شرح الرسالة 97/2. 
(3) المقدمات الممهدات 562/1 . 
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يم لاع 4 [البقرة: 233] فالأم أحق برضاعة ابنها وكفالته إلى أن 
يستغني عنها بنفسه. وقال تعالى حاكياً عن أخت مرسى عليه السلام أنها 
قالت لآسية امرأة فرعون: « هل ادگ عل هلي يبت موم گم وشم َم 
کیت ا دنه إل وو کر َدِدهسا ولا سحْرّست4 [الفصص: - 13 
2] وقال في مریم بنت عمران: « وَكمُلهاروْيًا» [آل عمران: 37]. 

وأما السمئّة: فمنها مارواه أبو داود من قوله 36 للمرأة المطلقة من 
أبي الطفيل حين قالت له: إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثدبي له 
سقاء» وحجري له حواءء وأنا له الفداءء فرعم أبوه أنه ينتزعه مني ١»‏ 
فقال: «أنتٍِ أحق به مالم تنكحي». وقضاؤه بابنة حمزة لجعفرء 

وأما الإجماع: فلا خلاف بين أحد من الأمة في إيجاب كفالة 
الأطفال الصغار؛ لأن الإنسان خلق ضعيفاً مفتقراً إلى من يكفله ويربيه 
حتى ينفع نفسه ويستغني بذاته» فهو من فروض الكفاية» لا يحل أن 
يُترك الصغير دون كفالة ولا تربية» حتى يهلك ويضيع . وإذا قام به قاتم 
سقط عن الناس. ولا يتعين ذلك على أحد سوى الأب وحدهء ويتعين 
على الأم في حولي رضاعه إذا لم يكن له أب ولا مال تستأجر له منه» 
أو كان لا يقبل دې سواهاء فتجبر على رضاعه . 

مستحقو الحضانة ونرتيب الحواضن: 

الأولياء الذين لهم الحضانة: عصّبة الطفل من الرجالء وقرابته من 
النساء؛ من قبل الأم ومن قبل الأب وأوصياؤه من الرجال والنساء©. 

وقرابة النساء: يستوجبن الحضانة إذا كن ذوات رحم منه» ركن 
محرّمات عليه » فلا حق في الحضانة لبنت الخالة وبنت العمة وإن كن 


(1) المرجم السابق: ص564. القواتين الفقهية: ص2224 الشرح الصغير 756/2 
- 758 المقدمات الممهدات 567/1 وما بعدها. 
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من ذوي الارحام. ولااحق في الحضانة لفير ذوات الرحم منه 
كالمحرمات عليه بالمصاهرة والرضاع» ونحوهن. وأما عصّبته من 
الرجال: فإنهم يستوجبون الحضانة بمجرد التعصيب مع كونهم ذوي 
رحم محرمء كالجد والعم والأخ واين الأخ» أو من ذوي رحمه غير 
المحرم منه كابن العم وإن سفل» أو لم يكونوا من ذوي رحمه كالمولى 
المعتق . 

وترتيب الحواضن النساء عند المالكية: الأم» ثم الجدة لأم» ثم 
الخالةء ثم الجدة لأب وإن علتء ثم الأخت» ثم العمة» ثم ابنة الأخ» 
ثم الوصي» ثم الأفضل من العصبةء كما سيأتي. 

وترتيب الحواضن الرجال: إن لم يكن واحد من الإناث السابقات» 
تنتقل الحضانة للوصي» ثم للاخ الشقيق أو لام أو لآب ثم للجد لاب 
الأقرب فالأقرب» ثم ابن الأخ المحضون.ء ثم العم فابنه» ولا حضانة 
لجد لأم ولاخال» ثم المولى الأعلى: وهو من أعتق المحضون. 
فعصبته نسبآء فمواليه» فالأسفل: وهو من أعتقه والد المحضون. 

ويقدم في المنساوين درجة كاختين وخالتين وعمتين بالصيانة 
والشفقة؛ فإن تساويا فالأسن . 

شروط الحضانة : 

يشترط للحضانة شروط في المحضون وشروط في الحاضن: 

شروط المحضون: المحضون: من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه 
لعدم تمييزه كطفل» وكبير مجنون أو معتوه» فلا تثبت الحضانة إلا على 
الطفل أو ناقص العقل أو عديم العقل. أما البالغ الرشيد فلا حضانة 
عليه» وهو الذي يختار الإقامة عند من شاء من أبويه. فإن كان البالغ 
رجلاً؛ فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه» ويستحب ألا ينفرد 
عنهماء ولا يقطع بره عنهما؛ وإن كان أنثئى لم يكن لها الانفراد» ولأبيها 
منعها منه؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يؤذيها ويلحق العار بها 
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ولأهلهاء وإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من الانفراد؟. 

شروط الحاضن: 

يشترط في الحاضن شروط عامة وشروط خاصة©. 

أما الشروط العامة في الحاضن من النساء والرجال» فهي ما يأتي : 

1 العقل: فلا حضانة لمجنرن ومعتوه؛ لانهما في حاجة إلى من 
يرعى شؤونهماء فلا يكونان أهلاً لرعاية شؤون غيرهما. 

2 - البلوغ: فلا حضانة لصغير ولو مميزأء لعجزه عن رعاية شؤون 
نفسه. واشترط المالكية الرشد أيضاًء فلا حضانة لسفيه مبذرء لثلا يتلف 
مال المحضون أو ينفق منه ما لا يليق. 

واشترطوا أيضاً مع الحتابلة: عدم المرض المنفرء» كالجذام 
رالبرص» فلا حضانة لمن به شيء من ذلك . 

3 - الكفاءة أو القدرة على تربية المحضون: فلا حضانة لمن لا قدرة 
له على صيانة المحضرن» مثل كبير السن والأعمى والمشغول يوظيفة أو 
عمل يمنع من تربية الصغير وتدبير شؤونه. 

4 الأمانة في الدّين: فلا حضانة لسكّير أو مشتهر بالزنا أو اللهو 
الحرام . 

5 أمن المكان: فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق أو بجوارهم 
بحيث يخاف على البنت المشتهاة إفسادهم أو سرقة مال المحضون أو 

ولم يشنرط المالكية والحنفية إسلام الحاضنة : فيصح كون الحافنة 
كتابية أو غير كتابية» سواء أكانت أماً آم غيرها؛ لأنه يك خيّر غلاماً بين 


(1) الفوانين الفقهية: ص225. 
(2) الشرح الصغير: 758/2 - 2762 بداية المجتهد 56/2ء شرح الرسالة 98/2. 
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أبيه المسلم وامه المشركة ؛ فمال إلى الأم. فقال النَّبِي #8 فيما رواه 
أبو داود وغيره: «اللّهم اهده» فعدل إلى أبيه». ولأن مناط الحضانة 
الشفقة» وهي لا تختلف باختلاف الدّين. 

ويبقى المحضون مع الحاضنة غير المسلمة في رأي المالكية إلى 
انتهاء مدة الحضانة شرعاًء ولكنها تمنع من تغذيته بالخمر ولحم 
الختزيرء فإن خشينا أن تفعل الحرامء أعطي حق الرقابة إلى 'حد 
المسلمين» ليحفظ الولد من الفساد. 

ولم يشترط المالكية أيضاً إسلام الحاضن كالحاضنة؛ لان حق 
الحضانة للرجل لا يثبت عندهم إلا إذا كان عنده من النساء من يصلح 
للحضانة كزوجة أو أم أو خالة أو عمة. فتكون الحضاتة في الواقع حقاً 
للمرأة. 

وآما الشروط الخاصة بالنساء فهي ما يأتي: 

1 آلا تكون الحاضنة متزوجة بروج دخل بها: فإذا لم تدخل لم 
تسقط حضاتتهاء فإن دخل بهاء سقطت حضاتتها لاشتغالها بأمر 
زوجهاء وتنتقل لمن يليها في الرتبة» بدليل الحديث المتفق عليه: «أنت 
أحق به مالم تنكحيه ولآن الرجل يعامل الصغير بقسوة وكراهية» 
واستثنى المالكية من هذا الشرط أحوالاً: هي أن يسكت من يليها في 
الرتبة بعد العلم بدخولها بزوج مدة عام بلا عذرء أو يكون الزوج الذي 
دخل بها مخرماً للمحضون كعم أو خال» أو وليآ للمحضون كاين عم» 
أو لا يقبل المحضون غير الحاضن سواء أكانت اا لاء أو قبل غيرها 
وأبت أن ترضعهء أو لا يكون للولد حاضن غير المتزوجة؛ أو كان 
الحاضن غير مؤتمن أو عاجزاء فلا تسقط حضالة أمه المتزوجة بأجنبي. 

2 ألا تسكن الحاضنة مع من سقطت حضانتها: فلا حضانة للجدة 
إذا سكنت مع بنتها أم الطفل المتزوجةء ولها الحضانة إذا انفردت 
بالسكنى عنها. 
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واما الشروط الخاصة بالرجل الحاضن فهي ما يأتي: 

 !‏ أن يكون مَحُرماً للمحضون كأب أو أخ أو عم إذا كان المحضون 
أنثى منتهاة؛ فلا حضانة لغير المحرم ولو كان مأآموناً. 

2 - وأن يكرن عنده من يحضن من الإناث كزوجة أو أم أو خالة أو 
عمة؛ لأن الرجال لا قدرة لهم على أحوال الاطفال كما للنساء. فإن لم 
يكن عند الرجل من يحضن من النساء فلا حق له في الحضانة. 

ويشترط في الحضانة لمن يستحقها: 

ألا يسافر عن المحضون ولي المحضون أو تسافر الحاضنة سفر نُقْلة 
ستة برد" فأكثر: فإن أراد الولي أو الحاضنة السفر المذكور» كان له 
أخذ المحضون من حاضجه. إلا أن تافر معه» بشرط كون السفر 
لموضع مأمون وأمن الطريق» وهذا شرط يقيد شروط الحضانة للنساء. 

إمقاط الحضانة : 

يترتب على الشروط السايقة أن الحضانة تسقط بأربعة أسباب عند 
المالكية وهي ما يأتي2): 

1 سفر الحاضن إلى مكان بعيد: وهو كما تقدم مقدار ستة برد 
فأكثرء فإن سافرت الحاضنة أو ولي المحضون لهذه المسافة» كان 
للولي أخذ المحضونء وتسقط حضانة الحاضنة إلا أن تسافر معه. 

2 - وجود ضرر في بدن الحاضن: كالجنون والجذام والبرص. 

3 الفسق أو قلة الدّين والصون: بان كان غير مأمون على الولد» 


(1) البريد 12 ميلا أو أريعة فراسخ» ونساوي 22176م. والميل 1848 م» والستة 


(2) الشرح الصغير 758/2 - 763؛: المقدمات الممهدات 569/1 وما بعدهاء 


القرانين الفقهبة : ص224. 
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لعدم تحقق المصلحة المقصودة من الحضانة . 


4 - تزوج الحاضنة ودخولها إلا أن تكون جدة الطفل زوجاً لجدهء 
أو تتزوج الأم عمال فلا تسقط؟ لأن الجد أو العم مَخرم للصغير. 


المالكية. 


عودة الحق في الحضانة: 

يرى المالكية في المشهور”'' أنه إذا سقطت حضانة الحاضنة لعذر 
كمرض وخوف مكان وسفر ولي بالمحضون سفر نقلة» وسفرها لأداء 
فريضة الحج؛ لم زال العذر بشثفائها من المرض » وتحفقق الأمن. 
والعودة من السفر الاضطراري» عادت الحضانة إليها؛ لان المانع من 
الحضانة هو العذر الاضطراريء وقد زالء وإذا زال المانع عاد 
الممنوع. 

أما إن تزوجت الحاضنة بأجنبي غير محرم ودخل بها أو سافرت 
باختيارها لا لعذرء ثم تأيمت بأن قارقها الزوج بطلاق أو فسخ نكاح أو 
وفاة: أو عادت من السفر الاختياري» فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال 
المانع ؛ لأن سقوط الحضانة كان باختيارهاء فلا تعذر. 

هل تجبر الأم على الحضانة؟ 

الحضانة حق للحاضن على المشهرر في المذهب المالكي» فيكون 


للام وغيرها إسقاط حقها في الحضانة» ولا تجبر عنيها إذا امتنعت» 
وإذا أرادت العود للحضانة لا حق لها . 


2( المرجع والمكان السابق ٠‏ القواتين الغفهية : ص 225. 
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سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها: 

يرى المالكية: أنه إذا سكت صاحب الحق في الحضانة عن طلبهاء 
يسقط حقه بالشروط التالية!1: 

1 أن يعلم بحقه في الحضانة: فإن كان لا يعلم بحقه وسكت عن 
طلب الحضانةء لا يسقط حقه» مهما طالت مدة سكرته. 

2 ان يعلم أن سكوته يسقط حقه في الحضانة: فإن كان يجهل 
ذلك فلا يبطل حقه فيها بالسكوت؛ لأن هذا أمر فرعي يعذر الناس 

3 أن تمضي سنة من تاريخ علمه باستحقاقه الحضانة: فلو مضى 
على علمه أقل من سنة وهو ساكت. ثم طلبها قبل مضي العام. فضي له 
ياستحقاقها. 

ويناء عليه» إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي ودخل بهاء ولم يعلم 
بالزواج من انتقلت الحضانة له حتى فارقها زوجها بطلاق أو وفاةء 
استمرت الحضانة لها. وكذا إن علم بزواجها وسكت عن أخذ الولد 
عاماًء حتى فارقها زوجهاء لم ينزعه منهاء وبقي معها؛ لأن سكوته حتى 
مضت سنةء يسقط حقه بطلب الحضانة. 

أجرة الحضانة : 

ليس للحاضن أجرة على الحضانة في رأي الجمهور غير الحنفية› 
سراء أكانت الحاضن أمآ أم غيرها؛ لأن الأم تستحق النفقة إن كانت 
زوجةء وغير الأم نفقنها على غيرها وهو الأب. لكن إن احتاج الحاضن 
إلى خدمة كطبخ طعامه وغل ثيابه» فللحاضن الأجرة. ويرى الحنفية 
أن الزوجة لا تستحق أجرة الحضانة إلا إذا طُلّقت وانقضت عدتهاء أو 


(1) الشرح الصغيرء المكان السابق. 
293 


كانت غير زوجة» مقابل قيامها بعمل من الأعمال!2. 

وتجب عند المالكية والحنفية أجرة سكن الحضانة لنحاضن 
والمحضون إذا لم يكن لهما مسكن؛ لأن أجرة المسكن من النفقة 
الواجبة للصغيرء فتجب على من نجب عليه نفقته. باجتهاد القاضي أو 

وتجب عندهم أيضاً أجرة للخادم إذا احتاج الصغير إلى خادم؛ لانه 
من لوازم 1 37 20 

والمكلف بنفقة الحضانة من أجرة وغيرها: هو في رأي الجمهور 
المحضون في ماله» فإن لم يكن له مال» فعلى الأب أو من تلزمه نفقته؛ 
لأنها من أسباب الكفاية والحفظ والإنجاء من المهالك. والمشهور عند 
المالكية : أن كراء المسكن للحاضئة والمحضونين على والده“. 


مكان الحضانة : 
مكان الحضانة في رأي المالكية هو في الأصل مكان ولي 
المحضون: 


فإن استوطن الوالد أو غيره من أولياء الصبي بلدا غير بلد الآم» فله 
حضانة أولاده دونها ونقلهم معه إن كان مأمونا عليهم إلا أن يرضى من 
له الحضانة بالانتقال معه حيث انتقل» فيكون مكان الحضانة في الأصل 
العام هو مكان ولي المحضون. 

ومكان حضانة المطلّقة بعد انقضاء العدة: هو مكان إقامة رالد 


(1) الشرح الصغير 765/2» الدر المختار ورد المحتار 876/2. 

(2) الشرح الصغير 2764/2 القرانين الفقهية: ص225 الشرح الكبير مع الدسرقي 
2 الدر المختار 877/2. 

)3( المراجع السابقة» مغني المحتاج 452/3 كشاف القناع 576/5 . 
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المحضونء فليس لها الفر سفر نُقْلة وانقطاع من بلد إلى بلد ستة برد 
(133 كم) فأكثر» فإن سافرت إلى مكان يبعد هذه المسافة عن بلد إقامة 
الأبء سقط حقها في الحضانة لاحتياج المحضون إلى رعاية الولي. 
ولا يسقط حقها في الحضانة بسفر النجارة والزيارة والحج ونحوه!!؟. 

زيارة الولد: 

للأم في مذهب المالكية أن ترى أولادها الصغار كل يوم مرةء 
وأولادها الكبار كل أسبوع مرة. والأاب مغل الأم في الرؤية قبل بلوغ 
سن التعليم» وأما بعد بلوغ سن التربية والتعليم » فله مطالعة ولده من آن 
لآخرء أي: الاطلاع عليه وتفقد شؤونه©. 

مدة الحضانة : 

يرى المالكية: أن الحضانة تستمر في الغلام إلى البلوغ» على 
المشهورء ولو مجنوتا أو مريضاًء وفي الانثى إلى الزواج ودخول الزوج 
بهاء ولو كانت الأم كافرة. وهذا بالنسبة للأم المطلقة أو من مات 
زوجها. وأما الام التي في عصمة زوجهاء فتكون الحضانة حينئذ حقاً 
للزوجين مطل( . 

ولا يخير الولد؛ لأنه لا قول له» ولا يعرف حظه» وقد يختار من 
يلعب عنده. 

وإذا انتهت مرحلة الحضانةء ضم الولد إلى الولي على النفس من 


أب أو جد لا لغيرهما في مذهب الحنفية ء ولكل ولي على النفس على 
الترتيب الذي يأني في بحث الولاية التالي في مذهب المالكية . 


)1( الشرح الصغير 2762/2 القوانين الفقهية: ص224. 

(2) الشرح الكبير مع الدسوقي 512/2 الشرح الصغير 737/2. 

الكل الشرح الصغير 755/2 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص224 رما بعدها. 
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الولاية 


يحتاج الولد قبل البلوغ لمن يشرف عليه في شؤونه الشخصية 
والمالية عدا الحضانة التي هي من أنواع الولايةء وهو مايسمى 
بالولاية» وعناصر بيانها: هي معناها ونوعاهاء وشروط كل نوع 
وحكم تصرفات الولي» وانتهاء الولاية. 
الشخصية والمالية. والقاصر: من لم يستكمل أهلية الأداء» سواء أكان 
فاقداً لها كغير المميز أم ناقصها كالمميز. والولاية على الزواج إحدى 
أنواع الولاية الشخصية. 

والولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. 

والولاية على النفس: هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية 
من صيانة» وحفظ» وتأديب» وتحليم» وتطبييب» وتزويج ونحو ذلك. 

والولاية على المال: هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من 
استثمار وتصرفات في ماله كالبيع والإجارة والرهن وغيرها. 

والولاية عند المالكية قسمان: خاصة وعامةء فالخاصة خمسة 
أصناف: الأب ووصيّهء والقرابة» والمولى» والسلطان. والعامة: 
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صلاحيات الوني على النفس وشروطه وانتهاء ولايته : 

تثبت الولاية على النفس في مذهب المالكية(!؟ على الترتيب التالي: 
البنوة» ثم الأبوةء ثم الوصايةء ثم الأخوةء ثم الجدودة. ثم 
العمومة . 

والولي على النفس عندهم: هو الابن وابنه» ثم الأب ثم وصيه؛ ثم 
الأخ الشقيق وابنه» ثم الأخ لأب وابنهء ثم الجد أبو الأبء ثم العم 
وابنه. ويقدم الشقيق منهما على غير الشقيق» ثم القاضي . 

وليس ذوو الأرحام من الأولياء» وذوو الأرحام: القرابة من جهة 
الأم كالخال وما في معناه. 

ويجبر الولي على أخذ القاصر بعد انتهاء الحضانة ؛ لأن الولاية على 
النفس حى من حتوق المولى عليه . 

وصلاحيات ولي النفس: هي التأديب والتهذيب» ورعاية الصحة» 
والنمو الجسمي» والتعليم والتثفيف في المدارس» والإشراف على 
الزواج» وإذا كان القاصر أنئى وجبت حمايتها وصيانتهاء ولا يجوز 
للولي تسليمها إلى من يعلمها صناعة أو حرفة تختلط فيها بالرجال. 

وشروط الولي على النفس ثمانية0©: 

ستة منها متفق على اشتراطها في صحة الولاية» وهي البلوغء 
والعقلء والحرية» والإسلام» والذكورية» وأن يكون مالكاً أمر نفسه. 


(1) القوانين الفقهية: ص198 شرح الرسالة 31/2 ٠‏ 32؛ المقدمات الممهدات 
1 . 

(2) ويلاحظ أن الولاية الإجبارية في عقد الزواج يندم فيها الاب على الابنء 
أما الولاية الاختيارية فيقدم فيها الابن على الأب عند المالكية. 

(3) المقدمات الممهداث 473/1. 
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وائنان مختلف فيهما: وهما العدالة والرشد. 


وتنتهي الولاية على النفس بزوال سببهاء وسببها الصغر ومافي 
معناه» وهو الجنون والعته والمرض. وأما الأنثى فلك تنتهي الولاية 


الولې على المال وشروطه وتصرقاته : 

تبت الولاية على المال في مذهبي المالكية والحنابلة للابء. ثم 
لوصيهء ثم للقاضي أو من يقيمه وصيآء ثم لجماعة المسلمين إن لم 
يوجد قاض . ْ 

وإذا طرأ الجنون أو العته عنى الإنان بعد أن بلغ رشيداً» لا تعود 
الولاية لمن كانت لهء وإنما تكون للفاضي؛ لأن الولاية سقطت بالبلوغ 
عاقلا والساقط لا يعود. 

ويشترط في الولي على المال ما يشترط في الولي على النفس من 
كمال الأهلية بالبلوغ والعقل والحرية» والرشد. والإسلام» والذكورة 
والعدالةء فلا تثبت الولاية للقاصر والمجنون أو انمعتوهء والعبد. 
والسفيه المبذر المحجور عليه؛ وغير المسلم بالنسبة للملم القاصره 
فلا يني أمور ابنه المسلم» ولا للأنئى ولا للفاسق. 

وتصرفات الولي في مال القاصر: مقيدة بالمصلحة للمولى عليه» 
فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضرراً محضاً كهبة شيء من مال 
المولى عليه أو التصدق به أو البيع أو الشراء بغبن فقاحش» ويكون 
نصرفه باطلاً . 

وله مباشرة التصرفات النافعة تفعاً محضأء كقبول الهبة والصدقة 
والرصية» وكذا التمرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء 
والإجارة والاستنجار والشركة والقسمة والزواج. 
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والدليل قوله تعالى: طاولا قربا مال اليم إلا بى هى خسن 4 
[الأتعام: 152]. 

الوصي وشروطه وتصرفاته : 

يشترط في وصيٌ الاب الذي يعينه الأب وهو الوصيّ المختار خمة 
شروط: وهي البلوغء والعقلء والحريةء والإسلام: والعدالة» فلا 
وصاية لقاصرء ومجئون» وعد وغير ملم باللبة لمسلم. وفاسق. 

ويصح الإيصاء للمرأة في رأي أكثر العلماء؛ لان عمر رضي ايله عنه 
أوصى إلى ابننه حفصة أم المؤمئين» ولأنه تصح شهادتها وتصرفاتها 
المالية كالرجل» فتجوز وصايتها 

ويصح الإيصاء للأعمى في رأي الجمهور؛ لأنه خبير يحسن 
التصرف كالمبصرء ولأنه نصح شهادته وولايته في الزواج وعلى أولاده 
الصغارء فصح الإيصاء إليه. 

ولا يجوز عند الجمهور غير الحنفية للوصي أن يبيع أو يشتري من 
مال الصغير مطلقأء ويصح له التصرف بمال القاصر بما يتفق مع 
المصلحة» فلا يجوز له التصرف بما يضر بمصلحة القاصر . 

القاضي وتصرفاته : 

للسلطان أر القاضي : الولاية على القاصر إذا لم يوجد له أحد من 
الأقارب؛ لما له من الولاية العامةء وله أن يتصرف بنفسه أو نائبه في 
أموال القاصر بما فيه المصلحة. وله تزويج البالغة عند عدم الولي 
القريب أو عضله أو غيبته» ولا يزوج هو ولا غيره الصغيرة. وللقرابة 
تزويجها إن دعت إلى الزواج ضرورة ومستها حاجةء وكان مثلها يوطأ. 

وتنتهي الولاية والوصاية على المال بزوال سببها وهو الصغر وبلوغ 
القاصر من الرشد المالي؛ ويعرف الرشد عن طريق الاختبار والتجربة» 
فإذا تبين بالتجربة رشده» سمت إليه أمواله وزالت الولاية عنه . 
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الولاية العامة الإسلام: 

تثبت الولاية العامة عند المالكية وهي الإسلام إذا تعذرت الولاية 
الخاصة. وذلك فيما يتعلق بشؤون الولاية على النفس كالتزويج 
ونحوه. ولا تجوز أصلاً مع وجود الولاية الخاصة بالاتفاق بين الأئمة. 


KN »* 
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التفقات 


للأولاد حق النفقة على الاباء. وهذا يقتضي بيان ما يلي: 

معنی النفقة واسابهاء ونوعهاء وشروط وجوبهاء وحالات 
سقوطهاء بعض أحكام النفقات . 

معنى النفقة وأسبابها : 

النفقة : مشتقة من الإنفاق وهو الإخراج»ء ولا يستعمل إلا في الخيرء 
الاصل الدراهم من الأموال. وشرعاً: هي كفاية من يمونه من الطعام 
والكسوة والسكنر (). وعرفاً: هي الطعام؛ والطعام: يشمل الخبزر 
والأدم والشرب. والكسوة: السترة والغطاء. والسكنى: تشمل البيت» 
ومتاعه عند الجمهور غير المالكية» ومرافقه من ثمن الماء ودهن 
المصباح وآلة التنظيف والخدمة ونحوها بحسب العرف. 
١‏ والنفقة مطلقاً كما قال ابن عرفة المالكي: مابه قوام معتاد حال 
الادمي دون سرف. فاخرج به مابه قوام معتاد غير الادمي كالتبن 
للبهائم؛ وأخرج أيضاً ما لیس بمعتاد في قوت الادمي كالحلرى 
والفراكه. فإنه ليس بنفقة شرعية» وأخرج بقوله: «دون سرف:: ما کان 
سرفأء فإنه ليس بنفقة شرعية ولا يحكم به الحاكم. والمراد بالسرف: 


(1) الدر المختار 886/2. 
301 


الزائد على العادة بين الناس: بأن يكون زائداً على ما ينبغي» والتبذير: 
صرف الشيه فيما لا ينبغي 1 . 

والنفقة قسمان : 

1 - نفقة تجب للإنسان على نفه إذا قدر عنيهاء وعليه أن يقدمها 
على نفقة غيره؟ لقوله َة فيما أخخر جده أحمد» ومسلم. وأبو دارد» 
والنسائي عن جابر أن النبي ب قال لرجل: «ابدأ بنفسك» فتصدق 
عليها». 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة: «أفضل الصدفة ما كان عن ظهر 
غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول؟. 

42 ونمقة تجب على الإنسان لغيره: وأسباب وجوبها ثلاثة : 
الزوجيةء والقرابة الخاصة؛ والملك©. 

وتجب النفقة لأربعة أصناف 0 : 

الصنف الأول الزوجات قبل الدخول: بشرط الدخول والتمكين 
من الاستمتاع» وبلوغ الزوجء وإطاقة الزوجة للوطء ويشترط بلوغها» 
وبعد الدخول بشرط يسار الزوج وألا تفوات الزوجة حق الاحتباس على 
زوجها بدون مسوغ شرعي. 

الصنف الثاني - أولاد الصلب: تجب نفقتهم على والدهم بشرطين: 

1 - آن يكونوا صغاراً. 

2 وألا يكون لهم مال. 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 729/2. 
)2( مغني المحتاج 013 
(3) المراجع الثلاثة السابقة» شرح الرسالة 99/2. 
(4) القوانين الفقهية: ص [22 - 223. 
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ويستمر وجوب النفقة على الذكر إلى البلوغ» وعلى الأنثى» إلى 
دخول الزوج بهاء ويستمر وجوب النفقة بعد البلوغ على المجنرنء 
والأعمى» والمريض المزمن العاجز عن الكسب . 

الصنف اثالث - الأبوان: بشرط أن يكونا فقيرين» ولا يشترط 

الصنف الرابع ‏ العبيد: فعلى السيد النفقة على عبيده ذكرانهم وإنائهم 
بقدر الكفاية على حسب العواتدء فإن لم ينفق على عبده بيع عليه . 

نوع النفقة الواجبة ومقدارها: 

الواجب من النفقة للزوجات سنة أشياء(!2 وهي ما يلي : 

1 الطعام : وهو يختلف بحسب حال الزوجين: الزوج في ماله 
والزوجة في مالها ومنصبهاء وبحسب البلاد. وتقدر نفقة الطعام عند 
المالكية والحنابلة بحسب حال الزوجين يساراً وإعساراء ومراعاة 
منصب المرأة وحال البلادء كرطل ونصف في اليوم من فمح أو شعير 
أو ذرة على حسب الحال. 

2 الإدام: وهو على حب الحال والبلد: ولا بد من الماءء 
والحطب» والخل» والزيت للاك والوفرد» ولا تجب الفاكهة . 

3 نفقة الخادم : فإن كانت الزوجة ذات منصب وحال» والزوج 
مليء. فليس عليها من خدمة بتها شيء۰ ولزمه إنخدامهاء وإن كانت 
بخلاف ذلك» والزوج فقيرء. فعليها الخدمة الباطنة من عجن »› وطبخ» 
وكنس» وفرشء واستقاء ماء إذا كان معها في البيت» وليس عليها غرل 


(1) القرانين الفقهية: ص [22 وما بعدها. 
(2) وهر الرطل البغدادي (408 غم). 
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وإن كان معسراً فليس عليه إخدام» حتى ولو كانت ذات منصب 
وحال. ومن كان منصبها يقتضي خادمین فأكثرء فلها ذلك خلافا 
لأبي حنيفة والشافعي . والواجب في الإخدام الاستثجار لا الشراء. 

4+ الكسوة على حسب حاله وحالها ومنصبها. وأقلها ما يستر 
الجسد والرأس» ويدفع الحر والبردء وذلك يختلف في الشتاء 
والصيف» وكذلك السرير على حسب الحال. 

5 آلة التنظيف على حسب الحال والمنصب وعوائد البلاد. 

6 السكنى: وعليه أن يسكنها مسکتا يليق بها إما بملك أو كراء أو 
عارية. أما الأثاث فلا يجب عند المالكية على الزوج؛ وإنما على 
الزوجة بحسب العرف؛ ويجب عليه عند الجمهور. 

مقدارها: تجب النفقة بالاتفاق0!) للأقارب والزوجات بقدر الكفاية 
من الخبزء والودام. والكسرة» والسكنى على كدر حال المنفق وعوائد 
البلاد؛ لأنها وجبت للحاجة» والحاجة تندفع بالكفاية. 

قال النَّبي وود فيما يرويه الجماعة إلا الترمذي عن عائشة: «خذي 
مايكفيك وولدك بالمعروف». فقدّر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية. 
والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية . فإن احتاج 
القريب أو الزوجة إلى خادمء فعلى المنفق إخدامه؛ لأنه من تمام 
كفايته . 

آدلة وجوب النفقة : 

نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنّةَ والإجماع. 


)01( المرجع السابق: ص ١223‏ البدائع 44 338 المهذب 2167/2 المغني 
7 
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أما الكتاب: فقول الله تعالى: « لفق ڈو سَعْوَ يَنْسَمَيْوء وس فر عليه 
5 معي © لط 2و کو اک ر ر 
ردم ففق مما اتد نة لا كف انه سسا إلا مآءاتنها» [الطلاق : 7] وقوله 
تعالى : ل مڌ لکا ما صتا عه ف أيهم وما مک ڪٽ أيَمَنْهُمْ 4 
[الأحزاب: 50]. 


وآما السنّةَ: فما أخرجه مسلم. وأبو داود عن جابر: أن رسول الله 
يد خطب الناس» فقال: «اتقوا الله في النساءء فإنهن عرانٍ عندكم» 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف؟. 

وأخرجه الترمذي بإسناده عن عمرو بن الأحوص قال : دالا إن لكم 
على نساتکم حقآء ولنساتکم عليكم حقاء فأما حقکم على نسائكم فلا 
يوطئن فرشكم من تكرهونء. ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. الا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن!. وحديث هند 
السابق. وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجهاء وأن ذلك مقدر 
بكفايتهاء وآن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم» وأن ذلك 
بالعروف» وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها 
إياء( , 

وأما الإجماع: فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. والعبرة في ذلك: أن المرأة 
محبوسة على الزوج» يمنعها من التصرف والاكتساب» فلا بد من أن 
ينفق عليهاء كالخادم مع سيده. 


وأما النففة الواجبة للأبوين والأبناء مباشرة لهم دون غيرهم عند 


(1) أي ضِيّق عليه. 
(2) المغني 563/7. 
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المالكية(!2: فأدلة وجوبها قوله تعالى: ولون حك ) [النساء: 
6 وقوله سبحانه: «وَصَاِبَهُمَا في لديا ممْرُوضًاً © [لقمان: 15] 
وقوله يي لمن جاء يشكو أباء الذي يريد أن يجتاح2) مالهء فيما أخرجه 
احمدء وأبو داود»ء وغيرهما عن عبد الله بن عمرو: «أنت ومالك 
لوالدك. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم من كسبكمء 
فكلوه هنيئاً». وتجب هذه النفقة للأب والأم» وللولد ذكراً وأنثى» 
ولا تجب للجد والجدة» ولا لولد الولد عند المالكية . 

ودليل وجوب نفقة الولد على الوالد: قوله تعالى: وجل ووو لم 
ينهم ونون ترون > [البقرة: 233] وقوله سبحانه : « إن اسمن لي 
اوش ورهن 4 [الطلاق: 6] وقوله بچ لهند زوجة أبي سفيان في 
الحديث المتقدم: «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فالنفقة واجبة 
للوالد والولد فقط في رأيهم. 

شروط وجوب النفقة: 

تجب النفقة للزوجة قبل الدخول عند المالكية كما تقدم بأربعة 

شروط!4): 

الدخول. والتمكين من الاستمتاع» وبلوغ الزوجء وإطاقة الزوجة 
للوطء» ولا يشترط بلوغها. 

وأما بعد الدخول فيشترط شرطان: أن يكون الزوج موسراً: وهو 
الذي يقدر على النفقة بماله أو كبهء وألا تفوت الزوجة على زوجها 
حق الاحتباس بدون مسوغ شرعي» فلو نشزث» سقطت نفقها. 


(1) القواتين الفقهية: ص222. 
(2) الاجتياح: الاستنصال. 
(3) في رواية ابن ماجه: «أنت ومالك لأبيك؟. 
(4) الفوانين الفقهية: ص221. 
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وتجب نفقة أولاد الصلب على والدهم بشرطين كما نقدم(!: 

أن يكونوا صغاراء وألا يكون لهم مال. ويستمر وجوب النفقة على 
الذكر إلى البلوغ» وعلى الأثنى إلى دخول الزوج بها. فإن بلغ الذكر 
صحيدحاً» سقطت نفقته عن الأب» وإن بلغ مجنوناً أو أعمى أو مريضا 
مرضاً مزمناً يمتنع معه الكسب. لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهررء 
بل تستمر. ولو بلغ صحيحا فسقطت نفقته ثم طرأ عليه ما ذكرء لم تعد 
النفقة. ولا يجب عند المالكية على الأب الكسب لأجل نفقة أولاده 
المعسرين» ويجب عليه الكسب في رأي بقية المذاهب. 


وإن طلقت البنت» بعد سقوط نفقتها بسبب الدخول بها بعد 
الزواج» لم تعد على الأب إلا إن عادت وهي غير بالغ. 

وتجب نفقة الأبوين: بشرط أن يكونا فقيرين» ولا يشترط عجزهما 
عن الكسب في قول» والأرجح ألا تجب النفقة لهما إذا قدرا على 
الكسب. ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
الجد , وأوجبها الشافعي» وأوجب أبو حنيغة النفقة لكل ذي رحم 
محرمء وعلى كل ذي رحم محرم» وأوجب أحمد النفقة لكل قريب 
وارث بالفرض أو بالتعصيب من الأصول»ء والفروع» والحواشي 
كالإخوة والأعمام وأبنائهم» ولكلٌ ذي رحم محرم إذا كان من عمود 
النسب كاب الأم وابن البنث. أما من كان من غير عمود النسب كالخالة 
والعمة» فلا نفقة له على قريبه» لضعف قرابته» فهو لم يشترط المحرمية 
كما اشترطها أبو حنيفة» فيستحق ابن العم النفقة على ابن عمه؛ لأنه 


وارث» ولا يستحقها عند أبي حنفة ؛ لأنه غير محر . 


(1) المرجع الابق: ص222» الشرح الصغير 753/2. 
2( القرانين الفقهية : ص222 وما بعدها» الشرح المغير 7512 . 
(3) المهذب 156/2 فتح القدير 0350/3 المغني 582/7 - 586. 
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واتفق الفقهاء على أن نفقة القريب لا تجب إذا كان المنفق عليه 
موسراً غير معسرء والمنفق فقير لا مال له. 

قال المالكية: إنما تجب على الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن 
يكرن له مقدار نفقة نفسه» ولا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم 
يكن فيها فضل عن حاجته؛ ولا يلزمه الكسب لأجل نفقتهم . 

ولا تستقر نفقة الأبوين فيما مضى في الذمةء بل تسقط يمرور 
الزمان. بخلاف نفقة الزوجةء إلا أن يفرضها القاضيء فحيئئذ تثبت. 

وإذا كان للأب الفقير جماعة من الأولادء وجبت النفقة على الموسر 
منهم» فإن كانوا كلهم موسرين» وجبت عليهم موزعة بالسوية. 

وعلى الابن أن ينفق على زوجة أبيه؛ مراء كانت أمه آم لا. 

وعلى الولد تزويج أو إعفاف أيه المعرء ولو كان كافراً 
معصوم!!2. ولا تتعدد نفمّة زوجات الأب عند المالكية إن حصلت 
العفة بواحدة» وإلا تعددت لمن يعفه. 

واتفق الفقهاء على أنه لا يشترط اتفاق الدين في وجوب النغقة» بل 
ينفق المسلم على الكافر» والكافر على المسلم. هذا في نفقة الزوجةء 
وفي نفقة القريب عند الجمهورء والمعتمد عند الحنابلة أنه لا تجب نفقة 
القريب مع اختلاف الدّين؟ لأنها مواساة على البر والصلةء ولعدم 
الإرث» وتفارق نفقة الزوجات؛ لأنها عوض يجب مع الإصار» فلم 
يمنعها اختلاف الدّين كالصداق والأجرة© , 


(1) القرانين الفقهية: صر223. الشرح الصغير 752/2. الدر المختار 927/2ء 
المهذب ١167/2‏ غاية المنتهى 244/3 . 

(2) القوانين الفقهية: ص2223 فتح القدير 347/3 وما يعدهاء مغني المحتاج 
3 المغني 585/7. 
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واتفق الفقهاء أيضاً على وجوب النفقة لقريب فقير عاجز عن 
الكسب» فإن كان قادراً على الكسبء فلا نفقة له؛ لأن القدرة على 
الكسب غنى» إلا الأبوين» فتجب لهما النفقة في رأي الحنفية والشافعية 
مع القدرة على الكسب» لوجوب معاشرتهما بالمعروف» كما يجب 
إعفاف الأب (تزويجه) ويمتنع القصاص منه. ولا تجب لهما النفقة عند 
المالكية على الأرجح» والحنابلة إذا قدرا على الكسب7!©. 


حد اليار والإعسار: 

البسار عند الحنفية: يسار الفطرة وهو أن يملك مقدار نصاب 
الزكافق فاضا عن حوائجه الأصلية . وعند الجمهرر: أن يكون مالكا 
فاضلاً عن قوته وقرت عياله في برمه وليلته التي تليه» سواء فضل ذلك 

والإعسار عند الحنفية: هو الذي يحل له أخذ الصدقةء ولا تجب 
عليه الركاة. والمعسر عند الجمهور: هو الفقبر الذي لامال له. 
والرأيان متقاربان2؟. 

حالات سقوط النفقة: 


تسقط نفقة الأبوين أو الأولاد عند المالكية كما تقدم بمرور الزمانء 
إلا أن يمرضها القاضي» فحيئئذ تثبت. وكذا تسقط بمضي المدة عند 
بقية المذاهب0©. 


(1) الشرح الصغير 2751/2 فتح القدير 347/3 ومابعدهاء مغني المحتاج 
53 448 کشاف القناع 5 . 

)2( القرانين الفقهبة ص222٠‏ البدائع 34/4 مغني المحتاج 448/3. كشاف القناع 
55 . 

(3) القوانين الفقهية: ص223 البدائع 38/4. المهذب 167/2 . 
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أما نفقة الزوجة فتسقط في الحالات التالية(0©: 


1 مضي الزمان من غير فرض القاضي أو التراضي عند الحنفية» 
ولا تسقط في رأي بقية المذاهب بمضي الزمان» وترجع الزوجة على 
زوجها بالنفقة المتجمدة. 

2 الإبراء من التفقة الماضية: تسقط النفقة الماضية بالإبراء أو 
الهبة» ويكون الإبراء إسقاطاً لدين واجب. ولا يصح عند الحنفية الإبراء 
أو الهبة عن النفقة المستقبلة؛ لأن نفقة الزوجة تجب شيئاً فشيثاً مع مرور 
الزمان. 

3 موت أحد الزوجين: لو مات الرجل قبل إعطاء النفقةء لم يكن 
للمرأة أن تأخذها من ماله. ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا 

4 - النشوز: هو معصية المرأة لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له 
عقد الزواج. والنفقة تسقط اتفاقآً بنشوز المرأةء ولو بمنع لمس بلا 
عذر؛ لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع» فإذا امتنعت المرآة منه؛ فلا نفقة 
لها. لكن قال الحنفية: النفقة التي تسقط بالنشوز أو الموت: هي النفقة 
المفروضةء لا المستدانة في الأصح. والخروج من بيت الزوج أو السفر 
أو الحج تطوعا بلا إذنه نشوز إلا لضرورة أو عذر كخوف هدم بيت أو 
عيادة أبويها أو زيارتهما 

وإذا عدلت المرأة عن النشوزء والزوج حاضرء عادت نفقتهاء 
لزوال المستط لهاء ووجود التمكين المقتضي لها. فإن كان الزوج 


(1) الشرح الصخير 740/2. 753. بداية المجتهد 054/2 القرانين الفقهية: 
ص223» الشرح الكبير 0517/2 فتح القدير 332/3 رما بعدهاء 342. الدر 
المختار 889/2 - 892. 899, مفني المحتاج 436/3 - 0438 المغني 0578/7 
4 611 وما بعدهاء غاية المنتهى 338/3 وما بعدها. 
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غائباء لم تعد نفقتها عند الشافعية والحنابلةء لعدم تحقق التسليم 
والتسلم» وهما لا يحصلان مع الفية. وتعود النفقة عند الحنفية بعك 
العدول عن النشوز ولو أثناء غيبة الزوج. 

5 الردّة: إذا ارتدت المرأة سقطت نفقتهاء لخروجها عن الإسلام» 
وامتناع الاستمتاع بسبب الردة» فإذا عادت إلى الإسلام» عادت نفقتها 
بمجرد عودها عند الشافعية والحتابلة . 

8 كل فزفة جاءت من قبل المرأة بمعصية : كردتها أو إبائها 
الإسلام إذا أسلم الزوج وظلت وثنية أو مجوسية» أو تمكينها ابن الزوج 
من نفسهاء فتسقط نفقتها؛ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية» فصارت 
كالناشزة . 

ولا نسقط النفقة بقُرقة جاءت من قبل الزوج مطلقاء سواء أكانت 
بغير معصية كالطلاق واللعان والعنّة والجَبّء آم بمعصية مثل الفرقة 
بتقبيله بنت زوجته أو إيلاته مع عدم فيئه حتى مضت أربعة أشهرء أو 
إبائه الإسلام إذا اسلمت هي »2 أو ارتد هرء فعرض عليه الإسلام فلم 
يلم؛ لأنه بمعصيعه لا حرم زوجته النفقة . 

وجوب النفقة على الدولة : 

إذا لم يكن للقريب المعسر أحد من الأقارب الموسرين» كانت نفقته 
في بيت المال «خزيئة الدولة» ولا يطالب بسؤال الناس؛ لآن من وظائف 
بيت المال في الإسلام أن يتحمل حاجة المحتاجين» وينفق عليهم بقدر 

5 1( 
حاجاتهم 

إعسار الزوج بالنفقة: 


یری الجمهور: أنه لا تسقط النفقة المفروضة على الزوج بإعساره 


(1) البدائع 68/2 وما بعدها. 
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مره إل منْسَرَرْ 4 [البقرة: 280] ويأذن القاضي حينتذ عند الحنفية 
للزوجة بالاستدانةء وإن أبى الزوج. ولايثغرق عندهم بين الروجين 
بسبب الإعسار؛ لأن النففة تصير دينأ بفرض القاضي» فيستوفى في 
المستقبل؛ ويتحمل أدنى الضررين لدفع الأعلى. وللزوجة حق فخ الزواج 
عند الشافعية والحتابلة إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر كلها أو بعضها”؟؟. 

ویری المالكية : أنه تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره 
أي: لا تلزمه» ولا تكون دیا عليه فلا ترجع عليه الزوجة إذا أيسر» 
لقوله تعالى: $ لا کلف آله تنا إلا مامتها [الطلاق: 7] والمعسر عاجز 
عن الإنفاق» وتكون متبرعة فيما تنفقه على نفسها في زمن الإعسار. فإن 
أيسر وجبت عليه التفقة . 

وللزوجة عندهم فسخ الزواج إن عجز زوجها عن نفقة حاضرة 
لا ماضية» ترتبت في ذمته» إن لم تعلم حال العقد فقره (أي: إعساره) 
فإن علمت فليس لها الفسخ» ولو أيسر بعد ثم اعر©. 

نفقة زوجة الغائب وصيرورتها ديناً عليه : 

الغائب: هو من تعذر إحضاره إلى المحكمة لسؤاله عن دعوى 
النفقة » سواه أكان بعيداً أم قريباً. 

ويرى الجمهور أن النفقة تجب عليه عن الماضي» ولو لم يفرضها 
حاكم» وتكون ديناً في ذمته. وقال الحنفية: لا تجب النفقة على الغائب 
إلا بإيجاب حاكم» ولا تصير النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا بالقضاء أو 
التراضي» فما لم يحكم بها القاضي» أو لم يتراض عليها الزوجانء 


(1) الدر المختار 903/2 وما بعذهاء المهذب وتكملة المجموع 108/17 كشاف 
القناع 552/5. 
(2) الشرح الكبير مع الدسوقي 517/2. الشرح الصغير 745/2. 
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لا تكون دينآء فلو أنفقت المرأة على نفسها من مالها بعد العقد أو 
بطريق الاستدانة» لا تكون دينا على الزوج» بل تسقط بمضي المدة إلا 
لأقل من شهر فلا تسقط(" . 

وللقاضي في رأي الجمهور غبر الحنفية تطليق الزوجة بإعسار الزوج 
مطلقآ حاضراً أو غائباء إلا أن المالكية قالوا: إن كان الزوج قريب 
الغيبة» فيرسل له: إما أن يأتي أو يرسل النفقة. أو يطلق عليه . وإن كان 
بعيد الغيبة كعشرة أيام» فللقاضي التطليق إن لم يترك لها شيئاء 
ولا وكل وكيلاً بالنفقةء ولا أسقطت عنه النفقة حال غيبته» وتحلف 
على ما ذكر. 

نفقة المعتدة: 

أوضحت سابقآ في بحث العدة أنه تجب بالاتفاق نفقة ة الرجعية؛ 
لأنها في حكم الزوجة؛ ونفغة الحامل» لفوله تعالى : EER‏ 


عر هم مت سوس ق 


َوَن حى بم مهن [الطلاق: 6]. 

ولا تجب بالاتفاق نفقة المعتدة من وفاة أو من زواج فاسد أو 
شبهةء إلا أن المالكية أوجبوا لمعتدة الوفاة السكنى مدة العدة إذا كان 
المسكن مملوكاً للزوجء أو مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة. 

أما المعتدة من طلاق بائن: فتجب لها النفقة عند الحنفية#) 
لاحتباسها لحق الزوج» ولا نفقة لها عند الحنابلة2: لحديث فاطمة 
بنت قيس التي طلقّها زوجها البثة» فلم يفرض لها رمول الله يف نفقة 
ولا سكنى. 


(1) بداية المجتهد 55/2» الشرح الصغير 745/2 وما بعدهاء فتح القدير 332/3 
6 وما بعدهاء مغني المحتاج 2436/3 442؛ المغني 576/7 - 578. 

(2) الفر المختار 921/2 وما بعدها. 

(3) كشاف القناع 538/5. 
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وتوسط المالكية والشافعية(!؟ فأوجبوا لها الكتى فقطء لقوله 
تعالى : « أَنَكوسْنَينَ بث سگ وي4 [الطلاق: 6]. 

الملزم بالنفقة : 

اتفق الفقهاء على أن الزوج هو الملزم بنفقة زوجته» وأن الأب هو 
الملزم بنفقة أولاده؛ لأنهم جزء منه» وإحياؤهم راجب كإحياء نفسهء 
ولآن نهم لاحق بهء فيكون عليه غرم النفقةء لقوله تعالى: َل 
00 فين و هن كنوع التي 4 [البقرة: 233] وقوله سبحانه : 

من لک افش جهن 4 [الطلاق: 6] وقال ابي ب لهند: « 

. را ترا فجعل النفقة على أبيهم دونها‎ EL 

ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؛ لانه أقرب الناس إليهماء فإن 
تعدد الأولاد الموسرونء وزعت النفقة عليهم في رأي المالكية بقدر 
اليارء حيث تفاوتوا فيه. وفي رأي المذاهب الباقية بقدر الميراث(. 


أما إذا لم يكن الاب موجوداً أو كان فقيراً عاجزاً عن الكسب لمرض 
أو كبر سن ونحو ذلك» لم تجب نفقة الأولاد عند المالكية على غير 
الأب لما أخرجه أحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: :تصدّقواء قال رجل: عندي دينار؟ قال: تصدّق به على نفسك» 
قال: عندي دينار آخر؟ فال: تصدق به على زوجتك» فال: عندي دينار 
آخر؟ قال: تصدق به على ولدك قال: عندي دینار آخر؟ قال: تصدق 
به على خادمك» قال : عندي دینار آخر؟ قال: أنت أبصر به . 

ويرى الحنفية: أنه في هذه الحالة تجب النفقة على الجد بعد الاب 


)1( الشرح الصغير 740/2 وما بعدهاء حاشية الباجوري 178/2. 

2( الدر المختار 02 المغني 587 . 

(3) الشرح الصغير 752/2. القوانين الفقهية: ص223» فتح القدير 343/3 
8 مغني المحتاج 211/3» المغني 589/3. 592. 
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إذا كان موسراًء أو على الأم وحدها إذا كانت موسرة. وأوجب الشافعية 
النفقة حيتئل على الامء لقوله تعالى: $ لَا تْصَسَآدَوَلِدَه وما [البقرة: 
3] وقال الحنابلة: إذا لم يكن للولد الصغير أب»؛ وجبت نفقته على 
كل وارث على قدر ميرائه» لقوله تعالى: «وَعلَ الود أ َوَن 
باتو € [البقرة: 233] ثم قال: ل وَعَلَ الْوَارثٍ مكل ذَلِكَ © [البقرة: 
3] فأوجب على الأب نفقة الرضاع» ثم عطف الوارث عليه» فأوجب 
على الوارث مثل ما أوجب على الوالر". 


(1) الشرح الصغير 753/2 القوانين الفقهية: ص223 حاشية ابن عابدين على 
الدر المختار 926/2. 935. المهذب 166/2. المغني 589/3 - 592. 
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A &‏ 
القصلا امس 
اوسا 
وفيه مبحثان: الأول - الوصيةء والثاني - الوصاية . 
البحث الأول - الوصية : 
تعريفها ومشروعيتهاء وأركانهاء وآحكامي. 
تعريف الوصية ومشروعيتها: الوصية لغة: مشتقة من: وصيت 
الشيء بالشيء: إذا وصلته بهء كأن الموصي لما أوصى بالشيء. وصل 
ما بعد الموت بما قبله في نفاذ التصرف. وهي في عرف الفقهاء: : عقد 
يوجب حقاً في ثلث مال عاقدهء یلزم بموته» أو نياب عنه بعده . أو هي 
الأمر بتنفيذ تصرف واقع قبل الموت. 
وهي مشروعة, لقوله تعالى : « کيب لک دا حَصَرَأَحَدَكه الْمَوَتُ إن 
ر حبرا الْوْصِيَةُ لولدب ولي بينَ» [البقرة: : 180] وقوله سېحانه : $ 
ہمد وَصِيِّةْ وص يبا آز دين » [النساء: 12] وفي الآية بعدها: ١و‏ يب» 
و نوميت میت بها أو د [النساء: 12] فتقديمها على 
الدّين يدل على وجوب تنفيدذها وصحتها. ويؤكد ذلك دلالة الآية 
الأرلى التي هي عند الطبري وغيره غير منسوخة» لان عدم النسخ أولى 


(1) الذخيرة 156-5/7ء الشرح الصغير 613-579/4 الشرح الكبير 422/4 - 456: 
القرانين الفقهية: ص 405 - 408, بداية المجتهد 328/2 - 332 . 
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مهما أمكن. والمراد بها: من لا يرث من الأقربين كالعبيد والكفارء أو 
وثبت في السنّة النبوية: «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيهء 
يلتين» إلا ووصيّته عنده مكتوبة»7©. زاد ملم: «أو ثلاث» 
وقوله ب لعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث كثيرء إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله قد أعطى كل ذي حقّ حقه» ألا لا وصكة 
لوارث:0© . 

وأجمع العلماه على جراز الوصية. 

والمعقرل يدل على الجواز: وهو حاجة الناس إلى الوصيةء زيادة 
في القربات والحسنات» وتداركا لما فرط به الإنسان في حياته من 
أعمال الخير أو البر. 

ونوع المشروعية: أن الوصية مندوبة» ولو لصحيح معافى» لان 
الموت يأتي فجأة. هذا حكمها العام» وتعتريها الأحكام الخمسة عند 
اللخمي وابن رشد. 

1 - واجبة: تجب على الإنسان إذا كان عليه دين أو نحوه» فهي 
واجبة في حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارات» فرط فيها أم لاء وفي 
حقرق الادمي كالدّين» والوديعة إذا لم يتقدم الإشهاد بهاء وكذلك 
النصوب والتعدي . 

2 - ومندوبة : إذا كانت بقربة» ولا تضر الوارث» لكثرة المالء أي: 


يست 
4 


(1) رراه مالك في الموطأء والجماعة عن ابن عمر . 
)2( رواه الجماعة (أحمد وأئمة الككتب المتة). 
)3( رواه أبو دارد عن علي رضي الله عنه» والترمني» والنسالي عن عمرو بن 
خارجة» وهو صحيح . 
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إذا كان المال كثيراًء وتكره في القليل» فهي تندب إذا كان يظن فيها من 
الثواب أكثر من ثواب الترك للوارث. 

3 - ومكروهة: وهي التي يكون الراب في الترك للوارث أكثر. 

4 ومباحة: وهي إذا استوى النرك للوارث والثوابء ولا تتعلق بها 
طاعة ولا معصية› فتباح إذا كانت بمباح من بيع أو شراء ونحو ذلك . 

5 ومحوّمة: وهي التي تتعلق بها معصية أو محرّم كالنياحة ونحوها 
من المعاصي: أو قصد بها الإضرار بالورئةء لقوله تعالى: ٠‏ ين بعد 
رَصِيِّةَ يصن يبآ أز دين عي صاز َة مَنَ أله . . 4 [النساء: 12] 
والإضرار راجع إلى الوصية والدّين. 

قال ابن عبّاس: “الإضرار في الوصيّة من الكبائرة ورواء عن 
الي كيد ورواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: «إن 
الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة؛ ثم يحضرهما الموت» 
فيضاران في الوصية» فتجب لهما النار». 


أركانها: هي أربعة وهي الموصي» والموصى له» والموصى بهء 
وصيغة العقد. 

الركن الأول الموصي: تصح الوصية من كل مالك حر مميز وإن 
كان سفيهاء فلا تصح الوصية من العبد» ولا من الصبي غير المميزء 
ولا من المجنون إلا في حال إفاقتهء لأن العبد ماله للسيدء والصبي غير 
المميز والمجنون مسلوبا العبارةء وليس لهما أهلية التصرف. وتصح 
من الصبي المميز إذا عَقَل معنى القربة إلى الله تعالى» ومن السفيه 
المبذرء لأن الحجر عليهما لحق أنفسهماء فلر منعا من الوصيةء لكان 

ولا تنفذ وصية المرتدء لأن الوصية إنما تعتبر زمن التملِك»› وهو 
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زمن الموتء وفي ذلك الزمن لا يملك التصرف» لأن تصرفه في ماله 
موقوف. 

الركن الثاني الموصى له: وهو كل من يتصور له الملك» من كبير 
أو صغيرء حر أو عبدء سواء كان موجوداً عند الوصيّة أو مننظر الوجود 
كالحملء إن استهلٌّ صارخاء وإن کان الموصى له كنحو مسجد ورباط 
وقنطرة» ويصرف الموصى به في مصالحه؛ من حُضرء وزيت. وترميم 
إصلاحيء وما زاد على ذلك فعلى القائمين بخدمتهء من إمام ومؤذن 
ونحوهمء سواء كانوا محتاجين أو لا. 

ولا تصح لوارث اتفاقأء لأنه كما تقدم «لا وصية لوارث» إلا بإجازة 
الورئة» فإن أجازها سائر الورثة بعد موت الموصيء جازت في 
المذاهب الأربعةء خلافا للظاهرية . 

ولو أوصى لحمل امرأة» فانفصل حياء صحت الوصيةء لأن مصالح 
المال يمكن حصولها من الحمل في المستقبل. فإن أسقطته الأم بعد 
موت الموصي» ولم يستهل صارخاء بطلت الوصية» لانكشاف الغيب 
عن بطلان أهلية الملك. ولو أوصى لحمل سيكون» صحء لترقعم 
الانتفاع. وإن ولدت الأم أكثر من واحدء وزعت الوصية على العددء 
الذكر والأنثى سراء عند الإطلاق» فإن نص الموصي على تفضيل» عمل 
نه . 

ولو أوصى شخص لمن علم يموته حين الوصيّة. صحت الرصيّة 
خلافاً للحنفية والشافعية» وصرف الشيء الموصى به للميت في وفاء 
دينه إن كان عليه دين. وان لم يكن عليه دين فلوارثئهء فإن لم يكن عليه 
دين ولا وراث له» بطلت الوصية» ولا يأخذها بيت المال. لكن من 
أوصى لميت» وهو يظنه حيآء بطلت الوصيّة اتفاقا. 

وتصح الوصيّة لذمي. وتنمّذ له إن كان قريباً أو جاراً؛ أو سبق منه 
معروف» وإلا فتمنع ولا ننفذ له» على الرغم من صحتهاء لان الوصية 
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للذمي صحيحة» على كل حال» وآما الجواز (النفاذ) وعدمهء فشي 
آخر. 

وإذا مات الموصى له قبل موت الموصي» بطلت الوصية. 

ويشترط في الموصى له ألا يكون مرتدا فتبطل الوصية بردّة 
الموصي أو الموصى له؛ لا بردّة الموصى به. 

وأن لا تكون الوصية لوارث» فتبطل» لحديث «لا وصية لوارث». 
وألا تكون لغير وارث بزائد عن الثلث» فتبطل» ويعتبر الزائد يوم التنفيذ 
لا يوم الموت. وظاهره بطلان الزائد عن الثلث» وإن لم يكن له وارث» 

فإن أجيز ما أوصي للرارث» أو الزائد على الثلث». أي: أجازه 
الورئة» فهو عطية مبتدأة منهم» لا تنفيذ لوصية الموصي. ويشترط كون 
المجيز من أهل التبرع . 

وإذا أجاز الورثة الوصيّة بالثلث لوارثء أو بأكثر من الثلث بعد 
موت المرصي » لزمهم . فزن أجازوها في صحته. لم تلزمهم› ون 
أجازوها في مرضه» لزمت من لم يكن في عياله. دون من كان تحت 

وإن أوصى شخص لغير وارث؛ ثم صار وارٹاً بأمر حادث» بطلت 
الوصية . 

الركن الثالك - صيفة العقد: تنعقد الوصيّة بالإيجاب والقبولء إن 
كان الموصى له معيناً كزيد أو خالد» فقبول الموصى له المعين شرط في 
انعقاد الوصيةء حيث كان العاقد بالغ رشيداء أي: إِنَّ قبول الموصى له 
شرط إذا كان فيه أهلية القبول كالهية. ولابد من كون القبرل بعد 
الموت»› فلا ينفعه القبول قبل موت الموصي؛ ولا يضره رده في حياة 
الموصي» فله القبول بعد الموت. وإن مات الموصى له المعين؛ 
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فلوارثه القبرل» كما يقوم الولي مقام غير الرشيد من القاصرين بالقبول 
عله . 

وأما إن كان الموصى له جهة أو غير معين كالفقراء» فلا يشترط 
القبول» لتعذرهء كالوتف. 

ولا يشترط للإيجاب لفظ معين» بل تصح الوصية بكلّ لفظ يفهم منه 
قصد الوصية» بأصل الوضع اللغوي. أو بالقرينة؛ مثل: أوصيت» أو 
أعطوه. أو جعلته له أو هو له. إذا فهمت الوصية بذلك. فتصح 
الوصية بكلٌ لفظ يدل عليه» ولو بإشارة مفهمة» ولو من قادر على 
النطق . 

ولو كتب الموصي وصيته بخطه» فوجدت في ترکته» وعرف أنه 
خطه بشهادة عدلين» فلا يثيت شيء منهاء حتى يُشْهّد عليهاء بأن يقال: 
اشهدوا على ما في هذا الكتاب؛ لانه قد يكتبُ ولا يعزم على تنفيذ 


الوصيّة . 


ولو قرأ الموصي وصيته المكتوية» ولم يأمر الشاهدين بالشهادة 
عليها» فليست الوصية صحيحة» حتى يقول: إنها وصيةء وإن ما فيها 
حق. 

ولا تشترط القراءة» وإنما يكفي القول بأنها وصيةء لأنه صريح 
بالإقرار بها. وإذا قرآ الموصي الوصيّة. وقال الشهود: نشهد أنها 
وصيتك وأن ما فيها حق» فقال: نعمء أو قال برأسه: نعمء ولم يتكلم » 
جاز. 

واشتراط القبرل في الوصيةء لأنه يترتب عليها نقل الملك» كالبيع 
والهبة والإجارة» لكن لا أثر له في حياة الموصي» فإن الوصية إنما 
تجب بموته» فيكون قبول الموصى له بعدهء ولان الإيجاب علق على 
الموت» والأصل تقارب القبول مع الإيجاب. والوصية تبطل بالردء 
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فللموصى له الخيار فيها كالبيع والهبة. 

وللموصي أن يرجع عن وصيته في صحته ومرضهء وتبطل الوصية 
برجوع الموصي فيهاء وإن كان الرجوع بمرض. ويكون الرجوع بقول 
صریح؛ مثل أبطلت وصيتي» أو رجعت عنها. 

الر كن الرابع ‏ الموصى به: 

الموصى به: هو كل مقصود يقبل النقل. ولا يشترط كونه موجودآء 
بل تصح الوصية بالحملء وثمرة الشجرة» والمنفعة؛ ولا كونه معلوماً 
آو مقدوراً عليه بل تصح بالحمل والمغصوب والمجهول؛ ولا كوته 

وإنما يشترط كرون الموصى به مالاً متقوما (يباح الانتفاع به شرعا): 
فلا تصح الوصبة بغير المتقوم الذي لا يقبل التمليك كالخمر والختزير» 
ولا بمعصية أو لجهة معصيةء مثل بناء كنيةء ولا بفعل معصية» 
كالرصية للورثة بفعل ما شازواء والوصية بمال يدفع لمن يقتل نفساً 
ظلماء أو يبني به مجداً في أرض موقوفة للموتى» كقرافة مصر؛ أو 
لمن يصلي عنه. أو يصوم عنهه أو بقنديل ذهب أو فضة يعلّق في قبة 
ولي. 

أحكام الوصية في مسائل معينة : 

1 تزاحم الوصايا: إذا ضاق الثلث عن الوصاياء تحاص أهل 
الوصايا في الثلث. ثم إن كانت وصيته في شيء معين كدار أو ثوب» 
أخذ حصته من ذلك الشيء بعيته» ومن كانت وصيته في غير معین ٠‏ أخذ 
حصته من سائر الثلث. 

- وإذا أوصي لوارث وأجنبي: فإن كان مجمرع الوصيتين أقل من 
الثلثء أخذ الأجنبي وصيته كاملةء وردت الوصية للوارث. وإن كان 
أكثر من الثلث» أحذ الأجنبي منابه من الثلث . 
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2 الوصيّة بيحزء أو سهم: إذا أوصى بجزء أو سهم من مالهء فتقام 
فريضته؛ ويعطى الموصى له سهماً واحداً. 

فإن أوصى بشيء» ولم يجعل له غاية؛ كقوله: أعطوا للساكين 
كذاء في كل شهرء أخرج ذلك من الثلث. 

الوصية بمثل نصيب وارث: إذا أوصى بمثل نصيب آحد 
أولادهء فإن كانوا ثلاثة» فللموصى له الثلث» وإن كانوا أربعةء فله 
الربع . وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته» وفيهم رجال ونساءء قم 
على عدد رؤوسهم» وله مثل أحدهم. إذ ليس الذكر أولى من الأنثى 

- الوصيّة بشيء معين ثم تلف: إذا أوصى بشيء معين» فتلف» 
بطلت الوصية . 

5 تكرار الوصيّة بشيء معين: من أوصى بشيء معين لإنسان» ثم 
أوصى به لاخرء قسم بينهما. وإن أوصى لشخص واحد يوصيتين» 
واحدة بعد أخرى» فإن كانتا من جنس واحد كالدنانيرء فله الأكثر 
منهماء وإن كانتا من جنسين» فله الوصيتان معاً. 

6 نقاذ الوصيّة مما يعلم به الموصي: من أوصى» وله مال يعلم 
به ومال لا يعلم به» فالوصية فيما علم به دون ما لم يعلم به خلافاً 
ا 

جاو ار إذا أوصى بما يضر من غير منفعة له كثوب 
ا يحرق» أو 2 ر هدم أو تُخَلّى بغير سكنى» بطلت الوصيةء لقوله 
تعالى: < عر مُا مسار [النساء: 2] ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن 
إضاعة الال , 


الوصيّة بالحجٌ: إذا أوصى بالحج عند موه يحج عنه من قد 
(1) رراه مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح: 3.. وبخط لكم فيل وقال. 


وإضاعة المال» وكثرة الوال» 9 
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حج من الناس» ممن هو أحب إليهء وغيره یجزیء» رتحج المرأة عن 
الرجل وبالعكس» بخلاف الصبي. 

9 ما ينتقل للوارث: ينتقل للوارث كل ما كان مالآاء أو متعلقاً 
بالمالء أو فيه ضرر عليهء مثال الأول: الأعيان المملوكةء ومثال 
الثاني : خيار البيع والرد بالعيب» والأخذ بالشفعة. ومثال الثالث: حد 
القذف. 

ولا ينتقل إليه ماهو متعلق بجسم الوارث» كالوصية له بغذاته 
ما عاش » أو بفعله كالخيار الذي اشترط له من متبايعين غيره» 
وکاللعان» لأن جسمه ونفسه وعقله لا يورث» فلا يورث ما يتعلق بهاء 
ولما ورث الأمرال ورث ما يتعلق بها. 

0 النبرع في مرض الموت: كل تبرع في المرض المخوف» فهو 
محسوب من الثلث» وإن كان منجراً. 
المبحث الثاني الوصاية : 

نعريفها ومشروعيتهاء وأركانهاء وأحكامهالا". 

تعريف الوصاية ومشروعيئها: الوصاية لغة: إقامة وصي على غيره 
واصطلاحاً: جعل ولاية التصرف في مال القاصر لغير». وتعين الوصي 
إما من القاضي فيقال له: وصي القاضي » أو من انولي وهر الأب 
ويقال له: الوصي المختار. 

والوصاية: عمل ميرور» وقربة يثاب عليها الشخص. لأنها تعاون 


على البرٌ والتقوى. ولقوله تعالى: 8 وكوك َي الك قل سلا لحم 
حي [البقرة: 220]. 


أركانها: هي أربعة: الموصي. والرصي » والموصى بهء والصيغة. 


(1) الذخيرة 157/7 - 181» الشرح الصغير 604/4 -612. 
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الركن الأول الموصي: هو كل من كانت له ولاية على التصرف 
على القاصرين من الأطفال والسفهاء» كالاب والوصي دون الأم. 

وشرط الموصي غير الحاكم: أن يكون أباً رشيداًء فإن كان محجوراً 
عليه» فلا وصاية له على ولده» ولا تجوز وصية الجد والاخ. لعدم 
الولاية . 

وان يبلغ الصبي سفيهاء فإن بلغ الصبي رشيداًء ثم حصل له السفهء 
كان النظر للحاكم. 

ولوصي الأب الإيصاء على الأولاد الذين كان وصيآ عليهم . 

وليس لوصي القاضي إيصاء عند موته. 

وليس لغير الأب من الأقارب». كال جداد والاعمام والآخرة» إلا 
للأم» فلها الإيصاء على أولادها بشروط ثلاثة» وهي : 

1 - أن يكون المال فللا قلة نسبية كستين ديناراً؛ فإن كثر فليس لها 
الإيصاء. 

2 وأن يورث المال عنهاء بأن كان المال لهاء وماتت عنه. أما لو 
كان المال للرلد من غيرهاء كابيهء أو من هبة؛ فليس لها الإيصاء» بل 
ترفع الآمر للحاكم إن كان عدلآء وإلا فأحد المؤمنين العدل يتصرف 
لهم . 

3 - والا يكون ولي للولد الموصى عليهء من أب أو وصي الآب»› 
أو وصي القاضي . فإذا وجد له وليء فلا وصية لها على أولادها عند 
وجود واحد من هؤلاء. 

الركن الثاني - الوصي : وشروطه أربعة: 

1 التكليف (البلوغ والعقل): فلا تصح الوصية للمجنون وللصبي» 
لعدم الأهلية» لتحصيل مصالح هذه الولاية. 
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2 - الإسلام: فيعزل الكافر وإن كان ذمياً عن الرصاية» لقوله 
تعالى : $ وَالْمؤْمُِونٌ وَالمؤوئتُ بعصم رايا مين [التوبة: 71] وهي صيغة 
حصرء فلا يتولى المسلم غير المسلم. 

3 العدالة فيما ولي عليه: فلا يصح الإيصاء لخائن» ولا لمن 
يتصرف بغير الوجه الشرعي. وإذا كان الوصي عدلاً ابتداء» ثم طرا عليه 
الفسق» فإنه يعزل» إذ تشترط العدالة ابتداء ودواماً. 

4 الرشد أو الكفاية والهداية في التصرف: فلا يصح كون الرصي 
سفيهآء لأن الجاهل بتنمية المال وتفاصيل أحوال الناس» ريما أفسدء 
أكثر مما يصلح . 

ولا تشترط الذكورة والحرية. 

الركن الثالثك ‏ الموصى به : للوصي التصرف المالي في قضاء ديون 
الموصى بهء وتفريق الثلث في وصية الموصي بتفرقتهء والولاية على 
صغار الأولاد في شؤون المالء وتزويج كبار الأولادء لأن الأب له 
ولاية التزويج» فهو حى ثبت له حال الحياةء فله أن يوصي به بعد 
المماتء قياس على المال. وعلى الوكالة في شأنه حالة الحياة. 

الركن الرابع - الصيغة: وهي الصيغة الدّالة على تفويض الأمر 
للوصي بعد موت الأب» نحو: وصيت إليك» وفوضت إليك أمر 
أموالي وأولادي» وأسندت أمرهم إليك» أو أقمتك مقامي» ونحو 
ذلك. وإطلاق لفظ الوصية يتناول نوعي الولاية: الولاية على المال 
بالتنمية والتثمير والحفظ والتصرف» والولاية على النفس بالتزويجء 
والتاديب» والتطبيب» والتعليم» والدقع إلى تعلم حرفة ونحو ذلكء 
من جميع الحقوق» والتخصيص بشيء يقتضي الاقتصار عليه. 

أحكام الوصية: هناك أحكام كثيرة تتناول الوصية والإيصاءء أهمها 
ما يلي : 
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- يندب كتابة الوصية ويدؤها بالتسمية والثناء على الله وحمدهء 
والتشهد بإعلان الشهادتين» وسواء بالكتابة أو بالنطق به إن لم يكتب . 

- وأن يشهد الموصي على وصيته» لأجل صحتها ونفاذهاء وحيث 
أشهد. فيجوز للشهود أن يشهدوا على ما انطوت عليه وصيته. ولهم 
الشهادة» وإن لم يقرأها عليهم. ولم يفتح الكتاب الذي فيه الوصية. 

وتنفيذ الوصية بشرط الإشهاد عيهاء فلو ثبت عند الحاكم بالبيّة 
الشرعية أن كتابة الوصية بخط الموصيء أو قرأها على الشهودء ولم 
يشهد في الصورتين» بأن لم يقل: اشهدوا على وصيتي؛ أو لم يقل: 
نفذوهاء لم تنفذ بعد موته» لاحتمال رجوعه عنها. 

- وإن قال الموصي لجماعة: اشهدوا على أن فلاناً وصيّي. فقط 
ولم يزد على ذلك ولم يقيد بشيء» فلفظه مطلق» يعم كل شيف 
فيكون فلان وصيه في جميع الأشياء» فيزوج الصغار بشروطهنء 
والكبار بإذنهن. 

وإن فال: فلان وصيي على كذا (بان عيّن شيئا) ص به» فلا يتعداه 
لغيره. وإن حدد له وقتآ معيناء أو ليقدم فلان»› فينعزل يمضي الوقت» 
أو بمجرد قدوم فلان. 

- وإن قال الموصي: زوجتي فلانة وصيتي إلا أن تتزوج» فتستمر 
إلى تزوجهاء ثم تعزل. 

- ولا يجوز للوصي أن يبيع التركة أو شيئاً منها لقضاء دين أو تنفيذ 
وصيةء إلا بحضرة الولد الكبيرء لأنه ليس له التصرف في حصته بغير 
إذنه» فإن غاب الكبير أو امتنع من البيع» نظر الحاكم في البيع . 

- ولا يقسم الوصي على غائب من الورثةء بلا حاكمء أي: إذنه: 
فان قسم بدون حاكم نقضت القسمة» والمشترون حكمهم حكم 
الغاصب» لا غلة لهم» ويضمنون كل تلف حتى الماوي. 
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وإن أوصي لاثنين بلفظ واحدء مثل: جعلتكما وصيينء أو بلفظين 
في زمن أو زمنين» من غير نفييد باجتماع أو افتراق» حُمل على قصد 
التعاون» وليس إيصاؤه للثاني عزلا للأول» فلا يستقل أحدهما ببيع أو 
شراء آو نكاح أو غير ذلك إلا بنوكيل. أما لو قيد الموصي سلطة الوصي 
باجتماع مع غيره أو افتراق؛ فيعمل به. 

فإن مات أحد الوصيين أو اخحتلفا في أمرء كبيع أو شراء أو تزويج» 
فالحاكم ينظر فيما فيه الاصلح» من إبقاء الحي وصباء أو جعل غيره 
معةه . 

وليس لأحد الوصيين إيصاء لغيره في حياته» بلا إذن من صاحبه» 
أما بإذنه فيجوز. ولا يجوز للوصيين قلم المال الموصى به» وتصرف 
كل واحد في حصته» فإن فعلاء ضمنا ما تلف منهء ولو كان التلف 
بسبب سماوي, للتفريط . 

- وللوصي اقتضاء الدَّين ممن هو عليه» وله تأخيره إذا كان حال 
لمصلحة يراها في التأخير. 

- وللوصي الإنفاق على الطفل الذي في حجره ورعايته بالمعروف» 
بحسب حال الطفل والمالء من قلة أكل. أو قلة مال» وضدهماء 
وكوة. 

ويدفع الوصي نفقة الموصى عليه إن قلتء مما لا يخاف عليه 
إتلافه؛ كجمعة وشهرء فإن خاف إتلافه فيرم ويوم. 

- ويخرج الوصي من مال اليتيم زكاة الفطر عن الطفل وعمن تلزمه 
نفقته كأمه الفقيرة. وكذلك يخرج زكاة مال اليتيم من حرث» وماشيةء 
ونقودء وعروض تجارية. 

- وللوصي دفع مال الموصى عليه للغيرء يعمل فيه فراضاً (مضاربة) 
بجزء من الربح» أو إبضاعاً: وهو دفع دراهم لمن يشتري بها سلعة من 

328 


بلدء مجانآء لما فيه من نفع الصبي» وله آلا يدفع» إذ لا يجب عليه 
تنمية مال البتيم . 

- ويكره أن يعمل الوصي بمال اليتيم» لثلا يحابي نفسه» فإن عمل فذلك 
معروف لا ينهى عنه . 

- ويكره أن يشتري الوصي شيئآ من التركة» لأنه يتهم بالمحاباة» 
وينظر الحاكم في عمل الوصي بالمضاربة أو بشرائه شيئاً من التركةء 
بحسب المصلحةء فإن كان صواباً أمضاهء وإلا ردّه. 

لکن لډ كراهة باشتراء الوصي ما قل › وفترت فيه الرغبات› بعد 
عرضه للبيع في السوق. 

5 والقول للوصي المختار ووصي القاضي إذا وقع تنازع مع 
المحجور عليه في أصل الإنفاق أو في قدره أو فيهماء لأنه أمينء 
بشروط ثلاثة: کون المحجور عليه في حضانته؛ وأن يكون منه شبه في 
الادعاء» ويحلف» وإلا بأن لم تتوافر هذه الشروطء فلا بد من البّلنة . 

- ولا يقبل قول الوصي في تاريخ خ الموت» بل لا بد من ثبونه» فإذا 
قال الوصي: مات الموصي منذ ستتين مثئلاً» وقال الصغير؛ بل سنة» 
فالقول قول الصغيرء لان الأمانة التي أوجبت تصديقه فيما يقول» لم 
تتناول الزمان المتنازع فيه . 

و HEN OS‏ 
لقوله تعالى: ظ قدا دقعم ليم قوقع سيدا عَم وَكَقَ مر سيا 4 
[النساء: 6]. 
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نعريفه ومشروعيته» وصفته» وأركانهء وشروطه» ومبطلاته» 
ومصارفهء وحكم بيعهء» وأحكامه الاخرى من لزوم وتنجيز وتعليق 
وإدارة ناظر ونفقة ونحو ذلك . 

نعريف الوقف ومشروعيته : 

الوقف: مصدر وقفء لا أوقفء فهى لغة رديئة» ويمى حب 
وتسميته وثفآ لآن العين موقوفة. ا لأن العين محبسة عن 
التصرف». مثشكق من الحَبْس: المنعء والمحب 2 ن البيم. قال 
: ا ہم عو ير e‏ هو 
جعل منفعة مَمُلوكء ولو كان مملوكا بآجرةء أو جعل غلته كدراهم. 
لمستحق» بصيغة» مدة ما يراه المحبس. وهو الذي يحبس العين عن 
أي تصرف تمليكي. 

وهو من التبرعات المندوية. لأنه من البرٌ وفعل الخيرء قال 
النووي: وهو من خراص الإسلام؛ لقول الشافعي: لم تحبس 
الجاهليةء أي لم يحبس أحد من الجاهلية دارا ولا أرضاً ولا غير ذلك» 


(1) الذخيرة: 301/6 الشرح الصغير 97/4 - 137» الشرح الكير 75/4 - 97 
اثقرانين الفقهية: ص 369 - 372. 
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على وجه التبررء وأما بناء الكعبة وحفر زمزم» فإنما كان على وجه 
التفاخر» لا على وجه التبرر. 
دي مك 


ودليل الندب: قول الله تعالى: أن الوا أل حى سفوا ّا بون 

[آل عمران: 92] وقوله سبحانه : يَنأيها َي َامَنوَا نفو ِن كيبي ما 
ححَتَبْكُرْ © [البغرة: 267] فهر بعمومه يفيد الإنفاق في وجوه الخير. 
ولقوله ب لعمر حينما استشاره في أرض له بخيبر: إن شنت حيست 
أصلهاء وتصدقت بها» «فتصدق بها عمرء على ألا تباع: ولا توهب 
ولا تررث» في الفقراء وذري القربى والرقاب والضيف وابن السبيلء 
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير 
متمكل و . أي : غير متخذ منها مالا أي : ملكا . 


وقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به من بعده» أو ولد صالح يدعو 
22 , 


والولد الصالح ومثله غير الولد: هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق 
العياد. وكثرت أحباس رسول الله ا والصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم بعد وقف عمر رضي الله عنه. 


صفته : إذا صح الونف» لزم؛ ولا يتوقف على حكم حاكمء» حتى 
ولو لم يقبض . فإن أراد الواقف الرجوع فيه لا يمكن. 


(1) رواه الجماعة عن ابن عمر. 

(2) رواه البخاري في الادب المفرد رمسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . والدعاء ليس خاصا بالولدء بل كل من 
دعا لشخص رجاه نفعه بدعاته» صح» فريباً كان أو أجدياً. وإنما ذكر الرلد 

نه أكثر دعاء. يسبب القرابة التي تحثه . 
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آرکانه وشروطه : أرکانه أربعةء وهي: المحيس» والمحبس» 
والمحبس عليهء والصيغة. 

الركن الأول الواقف أو المحبس: وهو مالك الذات أو المنفعة 
التي وقفهاء وهو كالواهب يشترط فيه أهلية التصرف أو التبرع في 
المال» وهو البالغ العاقل الحرّ الرشيد المختارء فلا يصح من صبيء 
ولا مجنون. ولا عبد ولا سفيه؛ ولا مكرّه. 

الركن الثاني - الموقوف أو المحبس: يجوز تحيس (وقف) 
العقارات» كالأرضي والدورء والحوانيت» والبساتين (الجنات): 
والمساجدء والأبار» والقناطرء والمقابرء والطرق وغير ذلك. 
والمذهب جواز وقف المنقرلات من العروض التجاريةء والدواب» 
والثياب » والخيل» والسروج» والسلاح» والدروع للجهاد» والطعام 
والنقود» وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه . 

ولا بأس أن يكري الرجل أرضه على أن تتخذ مسجداً عشر سنين 
مثلاً: فإذا انقضت» نقضه الذي بناه. 

ويصح رقف المشاع وفاقاً للشافعي وأحمد» لان عمر رضي الله 
عنه» وقف ملة سهم من خيبر» بإذنه عليه السلا ولانه ممكن القبض 
اللائق به كالبيع . 

ويجوز ورئف الأشجار لثمارهاء والحيوانات لمنافعهاء وأوصافهاء 

الركن الثالث ‏ الموقوف عليه أو المحبس عليه: يصح أن يكون 
الموقوف عليه إنساناً أو غيره» كالمساجد والمدارسء ويصح على 
الموجود والمعدوم؛ والمولود والجنين٠‏ والمعين والمجهول» والمسلم 
والذمي» والقريب والبعيد. والموقوف عليه: هو المستحق لمرف 
المنافع عليه سواء كان إنسانا كزيدء أو العلماء أو الفقراء أو غيرهء 
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كرباط وقنطرة ومسجد» فإنها تستحق صرف غلة الوتف أو منافعه عليها 
لإصلاحهاء وإقامة منافعها. ويصح الوقف لمن سيولد في المستقبل 
لفلان مثلاء فيصح الوقف عليه. ويكون الوقف لازم كما نقدم» فتوقف 
غلة الموقوف إلى أن يوجد» فيعطاها. فإن حصل مانع من موت أو يأس 
من وجوده» رجعت الغلة للواقف أو وارثه» وذلك حتى ولو كان 
الموقوف عليه الموجود أو من سيوجد ذميأء فيصح الوقف عليه لان 
الوقف يصح» سواء ظهرت فيه قزبة أو لم تظهر قزبة» كما لو كان 
الموقوف عليه غنياًء لأن الوقف معروف فيما ذكر» ويشرع لقوله تعالى: 
3 ونو الْكَيْرٌ 4 [الحج: 77) < نامه أمُر بالْمَدَلِ لسن 
[النحل: 90]. 

والأظهر منم الرقف على الكنية وفاقآ للشافعي وأحمدء لأنه عون 
على المعصيةء كصرفه لشراء الخمر وأهل الفسوق» ولا يقاس على 
الوقف على المسجدء لأن الكنية وضعت للكفرء والمسجد وضع 
للطاعة فافترقاء ولا يصحح الشرع من الصدقات إلا المشتمل على 
المصالح الخاصة والراجحة. 

ويمنع الوقف على الوارث في مرض الموتء لأنه وصية لوارث» 
فإن شرك بينه وبين معيئين ليسوا وارئين» بطل نصيب الوارث خاصة» 
لقيام المانع في حقه خاصة. 

وإن شوك معه غير معين» أر معين مع التعقيب (يكون عقبه) أو 
المرجع (يرجع إليه في النهاية) فنصيب غير الوارث حَبْس عليه . 

ويمتنع وقف الإنسان على نفسهء خلافا لبقية الأئمة» لان السلف 
رضي الله عنهم لم يسمع عنهم ذلك ولآن من ملك المنافع يسبب 
لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب» كمن ملك بالهبة لا يملك 
بالعارية أو الشراء أو غيرهماء فكذلك لا يتمكن من تمليك نفسه 
بالرقف . 
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والوقف على القربة صحيح. وعلى المعصية باطل» كالشان في 
البيع وقطم الطريق» لقوله تعالى: « © إنَّ آنه يمر بالمذل لحن 
رابتآې ذى القت وت عن الحاو والشحكر ولتي © [النحل : 90[ 
فإن عرا عن المعصية» ولا ظهرت الغربةء صح لأن صرف المال في 
المباح مباح. وكرهه مالك» لأن الوقف باب معروف» فلا يعمل في غير 
معروف. 


ولو وقف ذمي داره على مسجد» نفذ» في رأي الباجي صاحب 
المنتقى » ولا ينفذ في رأي الإمام مالك. لأن أموال الكفرة ينر ينبغي أن تنزه 
عنها المساجد. 


وإذا لم يذكر الواقف مصرفاء حمل على المقصود بأوقاف تلك 
'إلجهةء ووجه الحاجة فيها. 

الركن الرابع - الصيغة: ينعقد الرقف إما بصيغة صريحة» مثل: 
وقفت أو حبست أو سبّلت» وهي تفيد التأبيد مطلقاًء حتى يقيد بآأجل» 
أي يحدد الواقف للوقف أجلاً كعشر منين مثلاً. وإما بصيغة غير 
صريحة تدل على الوقف عرفاء كالإذن المطلق في الانتفاع على 
الإطلاق» كإذنه في الصلاة في المكان الذي بناه للصلاةء إذناً لا يختص 
بشخص معين ولا زمان محدد. ومثل قوله: تصدذقت. إن اقترن بقيد 
يدل على المرادء نحو: لا يباع» ولا يوهب» أو تصدقت به على بني 
فلان» طائفة بعل طائفة. أو عقهم ونسلهم . فإن لم يقترن قوله 
«تصدقت» بقيد يدل على المرادء فإنه يكون ملكأ لمن تصدق به عليه. 
وإن كانت الجهة غير محصورة كالفقراء والمساكين» بيع وتصدّق بثمنه 
عليهم بالاجتهاد. أي: فلا يلزم التمميم» بل لمتولي التفرقة أن يعطي 


من شاء» ويمنع من شاء. 
ويصح الوقف على معين» أو على جهة كالفقراء والمساكين» أو 
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لمجهول محصور”؟) مثل: على فلان وعقبه ونسله» وذلك يدل على 
التأبيد . 

وينوب عن الصيغة: التخلية بين الموقوف وبين الناس» كجعله 

والخلاصة: صيغة الوقفف: إما لفظ : وهر الحبس والوقف 
والصدقة» وكل ما يقنضي ذلك من قول: مثل محرّم لا يباع ولا يوهب» 
وإما فعل كالإذن للناس في الصلاة في الموضع الذي بناه مسجداً. 
ولا يشترط قبول الموقوف عليه إلا إذا كان معيئاً مالك أمر نفسه. 

ولا يشترط في الوقف التنجيزء فيجوز أن يقول: هو حبس على 
كذاء بعد شهر أو سنة» ويحمل الإطلاق على التنجيز. كالتسوية بين 
الذكر والأنئى. فإنه يحمل على ذلك إذا أطلق اللفظء كقوله: وقفنت 
داري على أولادي» أو أولاد زيد. ولم يبين تفضيل أحد على أحد. فإنه 
يحمل على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف. 

قان قيد قوله بشيء أو بِيّن شيناء عمل بهء إلا في المرجعء فإته 
يستوي في المرجع (أيلولة الوقف) الذكر والأنثئى؛ حتى وإن شرط 
الراقف في أصل وقفه: للذكر مثل حظ الأنثيين: لأن مرجعه ليس 
كإنشائه» وإنما هو بحكم الشرع . 

ولا يشترط في الوقف التأبيد: بل يجوز وقفه سنةء أو أكثرء لأجل 

ولا يشترط فيه أيضاً نعيين المصرف في محل صرفه: فجاز أن 
يقول: وقفته لله تعالى» من غير تعيين من يصرف له. ويصرف في غالب 


(1) المراد بالمحمور: كل عدد يحاط بأفراده. وغير المحصرر: ما لا يحاط به 
كالفقراء والعلماء. 
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عرفهم. وإن لم يكن غالب في عرفهم» فيصرف على الفقراءء إلا أن 
ولا يشترط قبول مستحقه إذا كان لجهة: إذ قد يكون الرقف غير 
محصور أو غير موجردء أو لا يمكن قبرله كمسجدء فإن كان الموقوف 
عليه معيناء وكان أهلاً للقبرل» بان كان رشيداء اشترط قبولهء أو قبول 
وليه إن كان غير أهل للقبول. فإن رده المعين؛ فيكون للفقراء» 
ولا يرجع ملكا لاهله. 
مبطلات الوقف: يبطل الوتف بما يأتي: 


1 - حصول مانع للراقف قبل حوز الموقرف عليه : يطل الوقف 
بحصول مانع للراقف قبل أن يحوزه الموقوف عليه» فإذا لم يحزه 
الموقرف عليه» ولو كان سفيهاء أو صغيرًء أو وليآ للصغيرء حتى 
حصل هانع للواقف. من موت أو فلس أو مرض متصل بموته» بطل 
الوقف. ورجع للغريم في حال الإفلاسء وللوارث في الموت» إن لم 
يحزه الوارث» وإلا نفذ. وهذا إذا كان الوقف في حال كون الواقف 
صحيحاً. فإن كان في مرض الموتء فيكون الوقف كالوصية» يخرج 
من الثلث إذا كان لغير وارث» وإلا بطل. 

ولفواقف في مرض الموت الرجوع في الوقف» لانه كالوصيةء 
بخلاف الواقف في الصحة› فلا رجوع له فيه قبل وجود المانع» ويجير 
على تسليمه للموقوف عليه » إلا إذا شرط لنفسه الرجوعء فله ذلك. 

2 حصول مانع للواقف بعد عود الوقف له. قبل مرور عام» بعد أن 
حبر عنه» وكان للموقوف غلةء كدار وحانوت وحمام ودابة؛ فإن 
الونف يبطل بحصول المانع للوائف» حال استیلاته عليه قبل مضي 
العام. أما لو عاد إليه بعد العام» فحصل المائع» لم يبطل» لأنه المدة 
التي يحصل بها اشتهار الرقف غالباً. 
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وكذلك ما لا غلة له نحو كتب العلم؛ والسلاحء فإنه لا يبطل 
بالمانع إذا عاد ليد الواقف قبل عام» أو بعده بطريق الأولى . 

لكن في حال وقف الولي من أب أو وصي أو حاكم أو وصي 
الحاكم ٠‏ لمحجوره الصغيرء أو السفيه» لا يشترط فيه الحوز الحسيء 
بل يكفي الحوز الحكمي» بشروط ثلاثةء وهي: 

أولاً - أن يشهد الولي على الوقف على محجورء لا على الحوز له: 
فإن لم يشهد على الوقف» بطل بالمانع . 

ثانياً - وأن يصرف الولي للمحجور العْلّهَ في مصالحه» كلا أو 
بعضا مما يحتاج إليه . 

ثالث - ولم يكن الموقوف على المحجور دار سكنى الواقف : فإن 
كانت دار سكناه بطل بالمانع» إلا إذا تخلى الواقف عنهاء وعاينت البينة 
فراغها من شواغل الواقف. 

3 - الوقف على وارث بمرض مرته: يكون باطلاً. لأن الوقف في 
المرض كالوصيةء ولا وصية لوارث. فإن لم يكن الوقف في مرض 
الموت» نفذ من الثلث فقط . 

ويستنشى من هذه الحالة: مألة ولد الأعيان ونحوهم في المذهب. 
فلو وقف في مرضه على وارث وغير وارث وعقبهم» كإخرته وأولادهم 
وعقبهمء أو على إخوته وأولاد عمه وعقبهم. أو أخواته وعقبهن. أو 
أولاد عمه وعقبهم. فيخرج الوقف من الثلث فقط . 

4 - الوقف على معصية: ككنيسة» وصرف غلة الموقوف على 
خمرء أو شراء للسلاح في قتال حرام» أو على حربي27؛ أو على نفسه 
مع شريك غير وارث» مثل: وقفت على نفسي مع فلانء فإنه يبطل ما 


(1) لكن يصح الوقف على ذمي كما تقدم. 
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يخصه. وما يخص الشريك» إلا أن يحوزه الشريك قبل وجود المانع . 

5 الوقف على أن النظر لنراقف. وحصل مانع له فإنه يبطل لما 

6 ۔ إن كان الوقف على محجوره الصغير أو السفيه» وعلم تقدم 
الذين على الوقف أو جهل سق الوقف لدين» وحازه الواقف لمحجوره 
يبطل الوقف بالشروط الثلاثة المتقدمة: الإشهادء وصرف الغلةء وكون 
الوقف غير دار سكناه. ويبطل الوتف أيضاً إن علم تقدم الدّين على 
الوقف. وكان الوقف على غير محجوره. وإن علم تقدم الوقف على 
الدّين فلا بطلان مطلقاً. 

7 ترك التخلية» أي: لم يحل (أو نم يترك) الواقف الوقف للناس» 
كمسجد ورباط ومدرسةء قبل المائع ٠‏ فإنه يبطل» ريكون ميرالاً. فإن 
أخلى قبل المانع»ء صحء لأن الإخلاء المذكور حوز حكمي . 

8 - وقف الكافر لجهة من القرب الإسلامية: يبطل الوتف من الكافر 
لجهة قربة إسلامية كمسجد ورباط ومدرسة. أما وقف الذمي على 
كيةء فإن كان على ترميمهاء أو على المرضى بهاء فالوقف صحيح 
معمول بهء وان كان على عبدتها حكم ببطلانه. فإن ترافعوا إلينا حكم 
ينهم بحكم الإسلام . 

كراهة الوقف: يكره الوقف على الأبناء الذكور دون البناتء فإن 
وقع مضى ولا يفسخ على الأصح. وكذا يكره الوقف على فرش 
المسجد باللط» والأضحية عنه كل عام بعد موته. 

شرط الواقف: يتبع شرط الواقف وجوباً إن كان باللفظ أو بالكناية» 
فيما هو جائز غير ممنوع» وإن كان مکروهاء فإن لم يجز لم يتيع» إن 
كان ممنوعاً بالاتفاق. وأما المختلف فيه» كاشتراط إخراج البنات من 
وقفه إذا تزوجن» فهذا لا يجوز الإقدام عليه فإذا وقع مضى . 
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والشرط الجائز: مثل تخصيص أهل مذهب من المذاهب الأربعة 
بصرف الغلة لهم» أو بتدريس في مدرسته» أو بكونه ماما في مسجده» 
أو تخصيص ناظر معين. 

الناظر: للناظر عزل نفسه» فيولي الواقف غيره ممن شاءء وإلا 
فالحاكم. فإن لم يجعل الواقف ناظراً للرقف. كان المستحق هو 
الناظرء إن كان معيناً رشيداًء فإن لم يكن رشيداً فوليه. وإن كان 
المستحق غير معين. كالفقراء» فالحاكم يولي من شاء» وأجرته من ريع 
الوقف. 

وناظر الوقف: هو من عيّنه الواقف» فإن لم يعين أحددٌ. عين 
القاضي من هو آهل للنظرء وليس للواقف أن يكون ناظراء فإن فعل 
بطل الوقف. 

نفقة الوقف: تبتنى الأراضي الموقوفة من غلاتهاء فإن لم تكن لها 
غلة» فمن بيت المال. فإن لم يكن تركت حتى نهلك . 

ولا يلزم الواقف النفقة على الموقوف. وينفق على الفرس 
المحبوس في سبيل الله من بيت المالء فإن لم يكن» بيع واشتري 
باللمن ما لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح. 

ولا يجوز نقض بنيان الحبس ولا تغييره. وإذا انكسر من الموقوف 
جذعء لم يجز بيعه» بل يستعمل في الوقف» وكذلك الأنقاض لا تباع. 
وقيل: تباع . 

ولا يستبدل (يناقل) بالوقف غيره» وإن خرب ما حواليه. 

شرط لزوم الوقف وصحته: يشترط للزوم الوقف الحوز أو القبض» 
كالهبة . فإن مات الواقف أو مرض أو أفلس قبل الحوزء بطل التحبيس 
(الرقف) وكذلك إن سكن الواقف الدار قبل تمام عام» أو أخذ غلة 
الأرض لنفسه. بطل الوقف . 
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ويجوز أن يقبض للكبير غيره» مع حضرره؛ بخلاف الهبة. 

ويقبض الوالد لولده الصغير» والوصي لمحجوره. ويقيض صاحب 
الأوقاف (الأحباس) ما حبس على المساجد والمساكين» وشبه ذلك. 

ولا بد من معاينة البيّنة للحوز إذا كان الموقوف عليه في غير ولاية 
الوائف» أو کان في ولایته» والحبس (الوقف) في دار سکناه» أو قد 
جعل فيها متاعه. فلا يصح الوقف إلا بالإخلاء والمعاينة . 

ويعد قبضاً أو حوزاً: أن يعقد الموقوف عليه كراء في الملك 
الموقوف أو الموهوب. أو ينزل فيها لعمارة. 

مصرف الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم : 

تصفية الوقف بعد انقراض المستحقين يتجاذبه الكلام عن أنواع 
الوقف الثلاثة : 

الأول إذا كان الرقف على قوم معينينء وذكر لفظ الصدقة أو 
التحريم» لم يرجع الموقرف إلى الواقف أبداً. وإن لم يذكرهما الواقف 
وانقرض الموقوف عليهمء نقول مالك الأخير: لا يرجع الموقوف 
للواقف» ولكن لأقرب الناس إليه . 

الثاني - إذا كان الوقف على محصورين غير معينين» كأولاد فلان 
وآعقابهم» فيرجع على فقراء أفارب الواقف لقريئة الصدقة. 

الشالث ‏ إذا كان الوقف على غير محصورين ولا معينين» 
كالمساكين» والعلماء؛ فلا يرجع الوقف إلى الواقف بالاتفاق؛ ويرجع 
إلى أقرب الناس إليه» إن كان لم يعين له مصرفآء فإن عين مصرفاً لم 

الاوقاف بالنظر إلى بيعها ثلاثة أقسام: 

340 


أحدها ‏ المساجد: لا يحل بيعها آصلاً بالإجماع . 

الثاني : العقار: لا يجوز بيعه؛ إلا إذا كان مجاوراً لمسجدء فلا 
بأس أن يشترى من الأراضي أو الدور الموقوفة» ليوسع به المسجد. 

الثالث ‏ العروض التجارية والحيوان ونحوها من المنقولاات: يجوز 
بيع كل ما لا ينتفع به من الأوقاف» في غرض الوقف› وإن كان ينتفع به 
في غيره» كالفرس يهرم. والثوب يخْلّق (يبلى) بحيث لا ينتفع بهماء 

معاني الألفاظ الوقفية : 

1 لفظ الولد والأولاد: إن قال الواقف: وقفت على ولدي أو على 
أولاديء فيتناول ولد الصلب» ذكورهم وإنائهمء وولد الذكور منهم» 
لأنهم قد يرئون» ولا يتناول ولد الإناث منهم؛ خلافا لابن عبد البر. 

وإن قال : وففت على أولادي وأولادهم. فلا يتناول ولد الات » 
خلافا لابن عبد الب أيضاً. 

وإن قال: على أولادي: ذكورهم وإتائهم سواء» سماهم أو لم 
يسمهمء ثم قال: وعلى أعقابهم. أو أولادهم. فدخل أولاد النات. 

2 لفظ العقب: حكمه حكم الولدء في كل ماذكر. وكذلك لفظ 
البنين . 

3 - لفظ الذرية والنسل: يدخل فيهما أولاد البنات على الأصح . 

4 لفظ الآل والأهل: يدخل فيه العصبة من الأولادء والبنات» 
والإخوة. والاخوات, والأعمام» والعمات. واختلف في دخول 
الأخوال والخالات. والراجح على رأي ابن القاسم ألا يدخلوا. 
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5 لفظ القرابة: هو أعم من غيره» فيدخل فيه كل ذي رحم محرم 
منه» من قبل الرجال والنساءء سواء كان محرماً أو غير محرم على 
الأصح . 
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الفَإئْضوَالْوَارك 


تعريف علم الفرائض وغايته. والحقوق المتعلغة بالتركة» عدد 
الوارثين وصفة الورئةء وأسباب الإرث. وشروطه وموائعه. الحجب 
وآنواعه» سهام الفرائض» ترتيب الوارثين» العصباتء الرد على ذري 
الفروض» أصول الفرائض والعول (الزيادة)ء الاتكسار والتصحيح » 
قسمة مال التركة» المناسخات( . 

تعريف علم الفرائض: ويسمى أيضاً علم المواريث: وهو علم 
بعرف به من يرث ومن لا يرث» ومقدار ما لکل وارث. وموضوعه 
التركات. وغايته : يمال كر تخي لوعن بن درك ة. والفرائض 
جمم فريضة: : مشتقة من الفرض» بمعنى : التقدير. 

والتركة: حى يقبل التجزي» يثبت لمستحقه بعد موت من كان له 
إما بقرابة ٠‏ أو نکاح» أو ولاء. وكلمة «حق» جنس يتناول المال وغيره 
كالخيار» والشفعةء والقصاص› والولاية. 


وفيد «يثبت لمستحقه» لإخراح الوصيةء بناء آنها تملك 
(خراج الو 


(1) الذخيرة: 11/13 - 2109 الشرح الكبير 456/4 - 498. الشرح الصغير 
4 - 0727 القرانين الفقهية: صصر383 ٠‏ 401. 
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بالموت» لا بالتنفيذ. وقيد «بعد موت» خرج به الحفوق الثابتة بالشراء 
والاتهاب ونحوهماء فلا تسمى تركة. 

الحقوق المتعلقة بالتركة : هي خمسة باستقراء الفقهاءء أي: تتبع 
مسائل الفقه : 

1 حق الدائن المرتهن: يبدأ من تركة المرتهن من رأس المال: 
مقدماً على جميع التركةء بإخراج الحق المتعلق بذات (عين) المرهون 
في دين» فيقدم وجوبا لتعلق مرتبة المرهون. 

2 مون التكفين والتجهيز: من كفن وغسل وحمل وغير ذلك: 
فتقدم على الديون. بالمعروف» أي: يما يناسب حال الميت من فقر 
وغنى . 

٣‏ - قضاء الديون: تقضى الديون التي على الميت لآدمي» بمراتبهاء 
من رأس المالء وتقدم على الوصاياء لأن الدّين يحل بموت المدين» 
فيدأ بالزكاة التي فرط بها إن أوصى بهاء ثم بالحج» ثم بالشيء 
الموصى بعينه . 

4- الوصايا: تخرج من ثلث الباقي» بعدما تقدم. 

5 الإرث: يرث الورئة الباقي بعد الوصاياء إما بالقرض وإما 
بالتعصيب وإما بهما. 

عدد الوارثين: 

الوارثون من الرجال بطريق الاختصار عشرة» وبالتفصيل أو البسط 
خمسة عشرة وهم: 

1 الابن وابنه وإن سفل . 
2 والأب والجد وإن علا. 
3 والأخ الشقيق وابنه» والأخ لأب وابنهء والأخ لأم. 
4- والعم الشقيق وابنه» والعم لأب وابنه. 
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6 والزوج . 
6 والمولى أو ذو الولاء وهر المعدق. 

وكلهم عصة» إذا انفرد واحد منهم حاز جميع المالء إلا الزوج 
والأخ لأم؛ فإنهما أصحاب فرض. 

وإن اجتمعم جميع الذكور: فلا يرث منهم إلا ثلاثة: الزوجء 
والابن» والأب. 

والوارئات من النساء بطريق الاختصار سبع» وبالتفصيل أو البسط 
عشر وهن: 
1 البنت وبنت الابن وإن سفل . 
2 والأم» والجدة مطلقاً» سواء كانت لام أو لآب. 
3- والاخت مطلقاء سواء كانت شقيقة أو لأب أو لام. 
4 - والزوجة. 
5 والمولاة أو ذات الولاءء أي المعتفة. 

وكلهن ذوات فرض إلا الأخيرة» وهي المعيّقة. فإن اجتمعن فلا 
يرث منهن إلا الزوجةء والبنت» وبنت الابنء والأم» والأعمت 
الشقيقة . 

وجاءت آيات ثلاث وهي: 11ء 12ء 176 من سورة النساء بالنص 
على ميراث الأولاد والأبوين والزوجين والكلالة: وهو من لا والد له 
ولا ولد وله إخوة لأم. 

الزوجة المطلقة: اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في 
العدة؛ سواء وقع الطلاق في المرض أو الصحة. 

واتفقوا على أن المطلقة في المرض (مرض الموت) طلاقاً باثناً أنها 
لا ترٹ» فإن مات زوجهاء فوثّثها مالك وأهل العراق. مؤاخذة له 
بنقيض قصده كالقاتل» وقال جماعة كالشافعية: لا ترئه. وورّئها مالك 
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بعد العدة أيضاء وإن تزوجت: وخصها الحنفية بالعدة» وابن أبى ليلى: 

إرث الأنبياء : لا يورّث الأنبياء» خلافاً للشيعة. لقرله عليه الصلاة 
واللام: انحن معاشر الأنبياء لا نُورث. ما تركناه صدفةة!!2. 

ولأنهم خران الله وأمناؤه على خلقهء والخازن لا يورث عنه 
ما يخزنه. 

ذوو الأرحام: يرثون عند الحنفية والحنابلةء إذا لم يكن عصبة أصلاً 
ولا ذوو السهام؛ إلا ما فضل عنهم. وهم أربعة عشر: أولاد البنات» 
وأولاد الأخوات» وبنات الأخ. وبنات العم والخال وولده» والعمة 
والخالة وولدهماء والجد للا والعم للام وابن الخ للأم» وبنتك 
العم . 

ولا يرئون عند المالكية والشافعيةء لحديث ابن عيّاس: 'الحقرا 
النرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذک . 

وهذا إشارة للعصبةء وروى سحنون عن التي عليه السلام أنه ستل 
عن ميراث العمة والخالة فقال: لا ميراث لهما. 

صفة الورثة أو مراتبهم : 

يرث الوارث إما بالفرض أو بالتعصيب» وصاحب الفرض يأخذ 
سهمه» ولا يتعداه. والعاصب إن انفرد أخذ المال کله» وإن كان مم 


(1) رواه البخاري ومسلم ومالك في المرطاء وأبو داود» رالترمذي» والنائي» 
رأحمد في السند. 

(2) متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري وملم) ورراه أحمد في مسنده 
وابن ماجه في سننه. وكلمة «ذكر» للتأكيد. وللتنبيه على علة الحكمء وهو 
أن سبب استحقاق المال: النصرة والمعاونة الناشئة عن الرجولةء فكان قائلاً 
قال: لِم كان العصبة؟ قال؛ للذكورية. 
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ذوي السهام (الفروض) أخذ ما يفضل عنهم أو بعدهم» وإن لم يفضل 

والوارث في ذلك أربعة أقسام: 

الأول الوارث بالفرض نقط: وهم ستة: الأم» والجدة» والزوجء 
والزوجةء والأخ لأمء والأخت لأم. 

الثاني - الوارث بالتعصيب فقط : وهم الابنء وابن الابن» والأخ 
الشقيق ٠‏ وللاب› والعمء وابن الأخ» وابن العمء والمرلى» والمولاة. 

الثالثك ‏ من يرث بالفرض والتعصيب معاً أو بأحدهما: رهما اثنان: 
الأب والجدّء فإن كل واحد منهما يرث سهمه» فإن فضل بعد ذوي 
السهام شيء أخذه بالتعصيب . 

الرابع : من يرث بالفرض أو بالتعصيبء ولا يجمع بينهما وهم 
أريعة أصناف من النساء: البنت» وابنة الابنء والأخت الشقيفة» 
والأخت لأب. فإن كان مع كل واحد منهن ذكر من صنفهاء ورثت معه 
بالتعصيب» للذكر مثل حظ الآشين. وإن لم يكن معها ذكرء ورت 
بالفرض . والأخوات الشفيقات أو لأب: عصبة مع البنات. 
العصبات : 

أصل العصبة: الشدَّة والقوةء ولما كان أقارب الإنان من لبه 
يعضدونه وينصرونه سمّوا عصبة. وأصل توريث العصبة: الكتاب» 
والسنّق والإجماع. 

أما الكتاب: فقد نمنّ على توريث ولد الصلب» والأب. والآخرة 

وأما السنّةَ: فهو قوله عليه الصلاة واللام المتقدم: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت السهامء فلأولى رجل ذكر؟. 

والعصبة : من يحوز جميع المال إذا أنفرد» أو يأخذ ما ففل» رهم 
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ثلاثة أقسام : عصبة بالنفس» وعصبة بالغير» وعصبة مع الغير. 

1 - العصبة بالنفس: كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثىء 
وهم أربعة : جد الميت» وأصله «(أي: الجد أبو الأب وإن علا) وجد 
أيه وجد -جده» يحجب الأقربٌ الأبعدَ. فيقدم جد الميت» ثم البنون» 
ثم بنوهم وإن سغلواء ثم الجد أبو الأب وإن علاء ثم بئو أبيهء آي : 
الآإخرة» ثم برهم وإت سفلراء ٹم ينو جد آي : الأعمامء ثم بنوهم 
وإن سفلوا. 

ويقدم ذرو القرابتين على ذري القرابة الواحدة. كالشقيق على الأخ 
لأب وأخحت الأب والأم (الشقيقة» مع اليبنتء» عصبة مقدمة على أخ 
الأب وابن الأخ لاب وآم الشقيق أولى من اين الأخ لاب وكذلك 
الأعمام؛ ثم أعمام أبيه : ثم أعمام جده. 

2 العصبة بالغير: أربع من النسوةء اللواتي فرضهن النصف› 
والثلثان يصرن عصبة بإخوتهم. ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها 
عصبة لا تصير عصبة بأخيهاء كالعم والممةء المال كله للعم دونها. 

3 العصبة مع الغير: كل أنئى تصير عصبة مع أنثى أخرىء 
كالاخت مع البنت. 

وليس في العصبات من له فرض إلا ثلاثة: الأب والجد والأخت. 
ورث بهماء كالزوج يكون ابن عم» فيرث سهماً بالزوجية» ويعصب 
بالقرابة. وكذلك الأخ للأم يكون ابن عم عند الثلالة غير أحمدء وفاقاً 
لزيد وعلي رضي الله عنهما: فإن كانا ابني عمء أحدهما أخ لأم» ورث 
الأخ لام السدسء واقتسما الباقي بالتعصيب؛ عند علي وزيد والثلاثة. 

تعصيب بيت المال: من لم يكن له عصبة ولا مولى؛ فعاصبه بيت 
مال المسلمين› يحوز جميع المال في الانفراد» ويأخذ ما بقي بعد ذوي 
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السهام. عند زيد والإمامين: مالك والشاقعي. 


وقال علىّ» وابن مسعود» وأبر حنيفة» وابن حنبل: يرد الباقي على 
ذوي السهام» فإن لم يكونوا فلذوي الأرحام . 


الرد على ذوي الفروض: 


الرد ضد العول» فهو زيادة في الأنصبة؛ نقص ف في السهام. فيرد 
على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم» ولا يرد على الزوجين. 
وأصحاب الفروض النبية: هم من عدا الزوجين» يرد عليهم بنسبة 
فروضهم. 

وللعلماء اتجاهان في الرد: اتجاء الجمهررء واتجاه مالك 
والشافعي . أما الجمهور وهو مذهب علي وابن مسعود فيقولون: يرد 
على غير الزوجين من أصحاب الفروض» بنسبة فروضهمء وبه أآخذ 
الحنفية والحتايلة» ومتأخرو المالكية ا لفاد بيت المالء 
لقوله تعالی : وألا لرام تشم م اول مض في كب مه 4 [الأنفال: 75] 
فذوو الأحرام وهم الأقرباء ا ال ات واولى 
من بيت المالء لأنه لسائر المسلمين. 

وأما الإمامان مالك والشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت: فلا يقولون 
بالرد» وإنما يكون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض 
فروضهم» ولاعاصب: لبيت المال. لأن آيات المواريث اقتضت 
فروضاً مقدرة» فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقديرء ولأن مفهوم قوله 
تعالى: لها اْسف) [النساء: 11] آي: لا يكون لها غيره» وكذلك 
بقية الفروض» ولأن الإسلام يوجب حقاء والقرابة توجب حقاً» والقول 
بالرد يبطل حق الإسلام» لعدم توريث بيت المال» وعدم الرد جَمْع بين 
الحقين . 
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أسباب التوارث: 

أسباب الميراث عند المالكية خمسة: نسب (أو قرابة) وزوجية 
(نكاح) وولاء عتق (الولاء) ورق عبوديةء وبيت المال. 

أما القرابة : فهي القرابة الحقيقية» الناشئة من الولادة» وتشمل فروع 
الميت وأصولهء وفروع أصرلهء على النحو المذكور في عدد الوارثين. 

وأما الزوجية أو النكاح الصحيح: فيراد به العقد الصحيح» سواء 
صحبه دخول آم لاء وهو يشمل الزوج والزوجة. 

وأما الولاء: فهو قرابة حكمية أنشأها الشرع من العتقء فيكون 
المعتق أولى بإرث العتيق إذا لم يكن له وارث بالفرض أو بالتعصيب» 
لقوله ك: «الولاء لُحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب206. 

وأما بيت المال: فيرث بجهة الإسلام» كالنسب» فتصرف تركة 
المسلم أو باقيها لبيت المال إرثاً للمسلمين عصوبةء لا مصلحة» إذا لم 
يكن وارث بالأسباب الثلاثة المتقدمة: النسب والزوجية والولاء؛ آو 
كان هناك سبب لم يستغرق التركة» لقوله َة «أنا وارث من لا وارث 
له أعقل عنه وارئه2), 

والنبي لا يرث لنفه شينا وإنما يصرف ذلك في مصالح 
المسلمين. 
شروط الإرث: 

شروط التوارث: هي ما يؤل عدمهاء بخلاف الموانع يزثر 
وجودهاء وهو الفرق بينهما. والشروط ثلاثة: 


(1) رواء الشانعي؛ رصححه ابن حجان را . واللحمة: الرابطة التي تربط بين 
فعي؛ رم لحاكم 
شيئين أحدهما بالآخر. 
)2( رراه آبو داود وغیره. 
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1 موت المورزث: بأن يتقدم موته على الوارث . 
2 حياة الوارث بعده: بأن تستفر حياته كالجنين. 
3 العلم بالقرب والدرجة التي اجتمع فيها: احترازاً من موت رجل 

يترتب على وجودها منع الإرث. فوجودها يؤر في عدم التوريث » 
ولا يؤثر عدمها في وجوده ولا عدمه. وهي عشرة موانع: 

1 اختلاف الدّين أو الكفر: فلا يرث الكافر مسلماً إجماعاًء 
ولا یرٹ مسلم كافراٌء ولا كافر كافراً إذا اختلف دينهماء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يتوارث أهل ملتين» . 

والمرتد في الميراث كالكافر الأصلي. 

2 الرق: الرقيق أو العبد ولو مكاتبا أو مدبراً أو أم ولد أو معتق 
البعض أو المعتق إلى أجل لايرث ولايورث». وميراثه لمالكه. لأنه 
لا يملك. 

3 القتل العمد العدوان: القاتل عمداً عدواناً لا يرث شيئاً من مال 
المقتول ولا من ديتهء لقوله يَفلدِ: «لا يرث القاتل شيعا" . 

وفي رواية: القاتل لا يرث . فأما القتل الخطا فلا يمنع الإرث 
من المالء وإنما من الدية فقط › ويحجب القاتل غيره. 


(1) رواه أبو داودء والترمذي» راين ماجه. والدارمي» وأحمد في منده بالفاظ 
متقارية . 

(2) اللفظ الأول: رواء أبو داود والدارمي. والثاني: رواه اين ماجهء وفي لفظ 
آخر عند ابن ماجه: «فإذا فتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله 


شا 
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وهذه الموانع الثلائة متفق عليها بين المذاهب. 

4 اللعان: لايرث النافي منفيه ) ولا المنفي من نقاه. وإذا مات 
ولد الملاعنة ورثته أمه وإخحوته لأمه؛ وما بقي لبيت المال. 

5 الزنا: لا يرث ولد الزنا والده الزاني» ولا يرئه هو أيضاء لأنه 
غير لاحق بهء وإن آقر به الوالد خد ولم يلحق به. 

6 - الشك في موت المورث: كالأسير والمفقود. 

7 الحمل: يوقف به المال إلى الوضع . 

8 - الشك في حياة المولود: فإن استهل صارخا ورث ووَرّْث وإلا 
فلا ولا يقوم مقام الصراخ: الحركة» والعطاس في المذهب إلا أن 
يطول أو يرضع . 

9 الشك في تقدم موت المورث أو الوارث: كميتين تحت الهدم 
أو الغرق» فلا يرث أحدهما الآخرء ويرث كل واحد منهما سائر ورلته. 

0 - الشك في الذكورة والأنوثة: وهو الخنثى» ويختبر بالتبول 
والنحية والحيضء فإن لحق بالرجال ورث ميراث الرجال» وإن لحق 
بالساء ورث ميرائهن: وإن أشكل آمره» أعطي نصف تصيب أنثى» 


ونصف نصيب ذكر. 
سهام الفروض وأصحابها : 

الفروض ستة: النصف والربع» والثمن. والثلثان» والئلث». 
والسدس. 

وأصحاب الفروض: هم الورثة الذين قرت لهم شرعاً أنصباء معينة 
في التركة . 


أصحاب النصف: أصحاب النصف لخمسة وهم: 
1 - الزوج عند عدم الفرع الوارثء أي: عدم الولد ذكراً أو أنثى . 
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۲ - البنت: إذا انفردت عمن يساويهاء وخلت عن معصب» کالابن 

والأخت. 
3 - بنت الابن: إذا انفردت » وخلّت عن معصب» ولم يكن هناك بنت. 
4 الأحت الشقيقة : إذا انفردت: وخلت عن معصب» ولم يكن هناك 

بنت ولا بنت ابن. 
5 الاخحت لاب: إذا انفردت وخلت عن معصب» ولم يكن هناك بنت 

ولا بنت ابن» ولا أخت شقيقه. 

ودليل فرض النصف: قوله تعالى في البنت ل وَإن كات وة لَه 
ليصف [النساء: 11] وقوله سبحانه في الزوج: 8 © وَلْحَكُمْ يمف 
م شه كر كا . 5 
مارك وڪم إن لر یکن له ولد [النساء: 12] وقوله عز وجل 
في الأخحت: «. . وََدُلُعْتٌَلهَايْضَفٌ مار [النساء: 176]. 

أصحاب الربع: الربع فرض اثنين وهما: 

2 - الزوجة فأكثر: مع عدم الفرع الوارث. فإن كانت الزوجة واحدة 
ار أكثر فلهن الربع . 

ودليل الربع فيهما قوله نعالى : < ون ڪا هو لحك ارا 
و د دع ميرم وار 5 ا م 
َرَڪ 24 (رَلهْرَىَ الي مِنَا تَرَكْثْرَ إن ٽم يڪن لک ولد 4 
[الساء: 12]. 

صاحب الثمن: وهو فرض واحد» وهو الزوجة فأكثر عند وجود 
الفرع الوارث» لقوله تعالى: «كَإن ڪا لَحكُمَ ول َهْنَّ القن ِا 
حح [النساء: 12]. : 

أصحاب الثلثين : الثلثان فرض أربعة. وهم: 

1 - البنتان فأكثر عند عدم المعصب لهنء لقوله تعالى: < فَن كح 


ع S2‏ ووم ہر ہے ا 


ياك ووی أنْتمَعنٍ دهن لاما ترك [النساء: 11]. 
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2 بنتا الابن فأكثر: عند عدم الولد للمتوفى وعدم المعضّب لهن» 
وعدم البنتين» للوجماع . 
الأختان الشقيقتان فأكثر: عند عدم البننين وبنتي الابن» وعدم 
المعمب لهن. 
الأحتان لاب فأكثر : عند عدم البنتين» وبنتي الابن» والأختين 
الشقيقتين » وعدم المعصب لهن. 
ردلیل إرث الأخوات مطلقاً: قوله تعالى: طقن كاتا أَدْنَنَيْنٍ فَلَهُمَا 
الانيا ر4 [النساء: 176]. 
أصحاب الثلث: الثلث فرض اثلين : 
0 الأم عند عدم الفرع الوارث (الرلد) وعدم العدد من الإخوة. 
2 - العدد من الإخوة والأخوات لأم: عند عدم الفرع الوارث 
والأصل الذكر. 
ودليل الثلث قوله تعالى : « إن لم بک لم ول ودره أب َيه الت 
[النساء: 11] + ين كانوا أحخكر ين ذَلِكَ مَهُمَ شر ڪا في اك 
(الساء: 12]. 
وئلث الباقي للام مع الأب وأحد الزوجين» وهي مسألة الغراوين. 
آصحاب السدس : السدس فرض سبعة وهم : 


 !‏ الاب: مع وجود الفرع الوارث (ال لولد) لقوله تعالى: < وَلِأَبوَيْهِ 
لکل جد تنما سدس کا رل إن كن ٌ4 [النساء : ا( 


2 الجد أبو الأب: مع الولد» وعدم الأب للوجماع . 


3 الأم: : مع وجود الغرع الوارث» أو العدد من الإخوة» والأخوات 
لأم» لقوله تعالى: < لابو لحل ور ينها سدس ینا ر إن كن لم 
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ار 7 


وَكن4 [النساء: 11] وقوله سبحانه: بن كن لَه إو يي اشد 4 


[النساء: 11[. 
4 الجدة لام أو لأب فأكثر: عند عدم الأمء إذا اجتمعن »2 لما لبت 
أن النبي ية أعطاها السدس. 


5 بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة وعدم المعصب. تكملة 
للثلثين؛ لفعل النبي ييل ذلك . 

6 الأحت لأب فأكثر مع الأحت الشقيقة وعدم المعصبء وعدم 
الاصل الذكرء وعدم الفرعء للإجماع على أنه لها تكملة للثلثين الذي 

7 الاخت لام أو الأخ لأم عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكرء 
لقوله تعالى : «وَإن گات رل بُوَرَثُ كله أو اما وء أ او أت 
كل وَحِر مَنَهُمَا سس4 [النساء: 12]. 
الحجب : 

الحجب لغة: المنع» وشرعاً: المنع من الميراث كله أو بعضهء 
وهو نوعان: حجب إسقاط أو حرمان» وحجب نقصان أو نقص. 

1 حجب الحرمان أو الإسقاط: هو أن يُمنع وارث من الإرث 
أصلً. كالجد يحجب بالاب» وابن الابن يحجب بالابن» والاخ لأم 
يحجب بالاب . 

والورثة بالنظر لحجب الحرمان نوعان: 

1 - قسم لا يحجب حجب حرمان: وهم ستة من الورثة: وهم الابن 
والبنت» والأم والاب» والزوج والزوجة. 


(1) رواه أحمد وأصحاب السنن (الخمة) إلا النسائي عن قبيصة بن ذؤيب. 
(2) رواه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي عن هُرّيل بن شرّحيل . 
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2 - وقسم يحجب حجب حرمان: وهم سبعة قد يحجبون عن 
الميراث: الجد والجدة: والأخوات الشقيقات» والأخوات لأب 
وأولاد الأم» وبئات الابن» وابن الابن. فالجدّ يحجب بالاب» والجدة 
بالامء والشقيقات بالابن أو ابن الابن وبالاب إجماعاً. والأخوات لأب 
يحجبن بالشقيقتين إذا لم يكن معهن معصب. والإخوة لأم يحجبن 
بالأب» والجدّء والفرع الوارث (الابن والبنتء وابن الابن وبنت 

ومبنى هذا الحجب على قاعدتين: . 

الأولى ‏ كل من أدلى إلى الميت بواسطة» حجته تلك الواسطة» 
وإلا أولاد الأم» مثل الجد مع الأب والجدة أم الأم مع الأم. 

الثانية ‏ الأقرب يحجب الأبعدء كالجدات مع الام فالأم تحجب 
كل جدة» والقربى تحجب البعدى. وبتات الابن مع البنت» وابن الابن 
مع أبن هو عمه. لا أبوى فإن الابن يحجب ابن أخيهء لقرب درجته. 

2 حجب النقصان أو النتقص: هو حجب من سهم إلى سهم أقل 
منهء وهو ثلاثة أقسام: نقل من فرض إلى فرض دونهء ونقل من 
تعصيب إلى فرض» ونقل من فرض إلى تعصيب. 

أما النفل من فرض إلى فرض أقل: فيختص بخمسة اصناف: 

الأول الأم: ينقلها من الثلث إلى السدس: الابن وابن الابن» 

الثاني الزوج: ينقله الابن وابن الابن» والبنت وبنت الابن من 
النصف إلى الربع . 
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الثالث - الزوجة والزوجات: ينقلهن الابن وابن الابن» والبنت 
وبنت الابن من الربع إلى الشمن. 

الرابع - بنت الابن: تنقلها البنت الواحدة عن النصف إلى السدسء 
وتنقل اثنتين فأكثر من بنات الاين من الثلثين إلى السدس. 

الخامس ‏ الاخنت لأب: تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس» 
وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس. 

وأما النقل من تعصيب إلى فرض: 

فيختص بالأب والجد» ينقلهما الابن وابن الابن من التعصيب إلى 
السدس» وكذلك يرثان إذا استغرقت السهام المال. 

وأما النقل من فرض إلى تعصيب: 

فهو للبنت؛ وبنت الابن» رالأخت الشقيقة» وللآاب. ينقل كل 
واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضهاء ويعصبها. وكذلك الأخوات 
الشقائق وللآب يعصبهن البنات» فتنقلهن البنت الراحدة فأكثر من 
الفرض إلى التعصيب . 

ملاحظة: كل ممنوع من الإرث بمانع كالكفر والرق» لا يحجب 
غيره أصلاء وكلّ محجوب لا يحجب غيره إلا الإخوة؛ فإن الاب 
يحجبهم وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. 


أحوال الورثة تفصبلاً: 
أحوال أصحاب الفروض تفصيلاً إما من جهة الرجال أو من جهة 
النساه. 


أحوال الرجال: أربعة: 
أولاً ‏ أحوال الأب : 
لا يحرم الأب من الميراث أصلاء ويحجب غيره» ويختلف ميراثه 
بحسب نوع الفرع الوارث ذكراً أو أنتى» فيكون له أحوال ثلاثة: 
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1 - السدس فرضاً: يأخذ الأب السدس بالفرض المطلق عند وجود 
الفرع الوارث المذكر» وهو الابن وابن الابن وإن نزل. 

2 التعصيب فقط: يأخذ كل التركة أو ما تبقى منها بعد أصحاب 
الفرض» عند عدم الفرع الوارث مطلقاء ذكراً أو أنثى. 

3 - السدس فرضا والباقي تعصيباً: عند وجود الفرع الوارث الأنثى: 
وهو البنت» وبنت الابن مهما نزل أبوها. 

والدليل قوله تعالى: 9 لبوی لکل وح نها الد یکا رد إن كن 
کم وآ إن ل كى لَوُوَإة. . . € [النساء: 11]. 


انياً: أحوال الجد: 


المتصود هنا الجد العصبي أو لآب ويسمى الجد الصحيح أو 
الثابت: وهو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى. ويقابله الجدّ 
الرحمي أو غير الثابت كأبي الأم» وهر الذي يدلي إلى الميت بانثى» 
الأول ذو فرض » والثاني من ذوي الأرحام. وأحواله لاه كالاب في 
أحواله المتقدمة» ولكن لا يرث شيئاً مع وجود الأب . وأحواله هى: 

1[ السدس فرضاً: عند عدم اللاب ووجود الابن أو ابن الابن» 
فمن مات وترك ابا وزوجة وجداء فللزوجة اللمنء وللجدٌ السدس » 
والباقي للابن تعصيباً. ومن ترك ابن ابن وجداً» فللجد السدس فرضاء 
والباقي لابن الابن تعصيباً. 

2 التعصيب وحذه: إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث» فيأخذ الجِدّ 
كل المال» أو الباقي منه بعد أصحاب الفرض. 

3 - الفرض والتعصيب معاً: إذا كان للمتوفى بنت أو بنت ابن» 
فللجد السدس فرضاً» والباقي تعصيباً. 
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ميراث الجدٌ مع الإخوة: 

إذا اجتمع مع الجذ إخوة؛ وذوو سهامء كان له الأرجح من ثلاثة 
أشياء: السدس من رأس المال» أو ثلث ما بقي بعد ذوي السهامء أو 
مقاسمة الإخوة كذكر منهم في فريضة يقال لها: الخرقاء: وهي آم 
وجِدّء وأخت» فقال مالك وزيد: للأم الثلث» وما بقي يقعسمه الجدّ 
والآخت للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الفريضة الأكدرية: 

لا يفرض للاخت مع الجدّء بل ترث معه في البقية إلا في الفريضة 
الأكدريةء وتسمى الغراء: وهي زوجء وأمء وجدء وأخت شقيفة أو 
لاب . فللزوج النصف». وللام الثلث. وللجدٌ السدس» ويعال للاخحت 
بالنصف. ثم برد الجدّ مدمه» ويخلط نصيبه مع نصيب الأخت» ثم 
يقتسمانهء للجدٌ ثنثان» وللأخت ثلث»ء وتصح الفريضة من سبعة 
رعشرين (27). 

للجدٌ ثمانية» وللاخت أربعة؛ وللزوج تسعة» وللام ستة. 

هذا مذهب زيد ومالك. 

الفريضة المالكية : 

وهي أن تترك المتوفاة زوجاء وأمآء وجداء وأحاً لآب وإخوة 
لام. مذهب مالك أن للزوج النصف» وللام السدس» وللجد ما بقي» 
ولا يأخذ الإخوة لأم شیناًء لان الجد يحجبهمء ولا يأحذ الاخ لآب 
شيثاء لأن الجد يقول له: لو كنت دوني لم ترث شيئاًء لأن ذوي السهام 
يحصلرن المال بوراثة الإخوة لأم» فلما حَجبِتُ أنا الإخوة لأم» كنت 
أحق به. 

أخت المالكية : 

إن كان في المسألة السابقة مكان الأخ لآب أخ شقيق» فهي أخت 
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المالكيةء فمذهب مالك: أن الجدّ يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون 
الأخ. 

ثالثاً ‏ أحوال الزوج: للزوج حالتان: 

1 - النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. فمن تركت 
زوجاء وأخاً شقيقاء فللزوج النصف. والباقي للأخ. 

2 - الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفلء فلو تركت امرأة زوجاً 
وولدٌ أو ولد ابن» فللزوج الربع» والباقي للولد أو ولد الابن. 

والدليل قوله تعالى: «© ولم نمف ما کر ازو جڪ إن ر 
يکن لهڪ کل ڙن ڪان هن ولد لَحكْمْ اي کا تَرَكْن يئ بر 
رَعِسيَّةٍ وُصيرت بها أو [النساء: 12]. 

رابعاً - أحوال الأخ لأم والأخت لأم: 

لأولاد الأم» ويسمون بني الأخياف أحوال ثلاثة : 

1 الدس: للواحد منهمء ذكراً أو أنثى» لغوله تعالى: « وَإِن 
گات رل يرث مده آو أمرآء وء أ أو ألمت رل وج مِنَهُمًا 
دس4 [النساء: 12] والمراد منه أولاد الأم إجماعاً. 

2 الثلث للاثنين فصاعداًء ذكوراً وإنائاًء لقوله تعالى: « إن 
َا آصخار ِن ذلك نَهُمْ راء في التُنْثْ4 [النساء: 12] ذكررهم 
وإنائهم في القسمة والاستحقاق سواء. 

3 - حجبهم: يسقطون مع وجود الفرع الوارث (الولد وولد الابن 
وإن سفل) ومع وجود الأصل الوارث الذكر (الأب والجدّ الصحيح) 
بالاتفاق» لأنهم من قبيل الكلالة» وقد اشترط في إرثهم عدم الولد 
والوالد. قال أبو بكر : الكلالة: من ليس له ولد ولا والد. 

المسألة المشرّكة أو الحجرية: 

يشرك فيها بين الشقيق وولد الأم» فتسمى المشرّكة أو المشتركةء أو 
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الحمارية أو الحجرية» وذلك إذا ماتت امرأة عن: زوجء وام وآخرين 
لام وأخ شقيق» وأخت شقيقة. 

للزوج: النصف» وللام : السدس» وللوخوة لأم والشقيق والألحت 
جميعا: الشذث»ء يقسم بينهم بالوية» لا فرق بين ذكورهم وإناثهم . 
وهو مذهب المالكية والشافعية» عملا بقضاء عمر رضي الله عنه وزيد 
وجمع من الصحابة. 

وتمى المشرّكة للتشريك فيها بين الجميع في الثلث. والمشتركة: 
حجراً في اليم » والحمارية. لقول بعضهم: هب آيانا حماراً أليست 
أمنا واحدة؟ 

أحوال النساء : ثمانٍ وهن: 

أولاً ‏ أحوال الزوجة: للزوجة حالتان: 

| الربع للواحدة فأكثر: عند عدم الفرع الوارث (الولد وولد 
الابن» وإن سفل). 

2 - الثمن: مع الفرع الوارث (الولد وولد الابن وإن سفل) مواء 
كان منها أو من غيرها. 

لقوله تعالى : < ولو ال یکا ترك إن أ حكن لَك ولد إن 
ماد کم ادم الف رارک را تدر يز ووك يه 
دين 4 [النساء: 12]. 

ثانياً - احوال البنت : للبنت أحوال ثلاثة: 

1 النصف للواحدة: إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبهاء 
كأب وينت» للبنت النصف فرضاً والباقي للأب فرضاً وتعصيباً. 

2 الثلثان للبنتين فصاعداً: إذا لم يكن معهن من يعصبهن» كأب 
وبنتين » للبنتين الثلثان فرضاء وللاب الباقي فرضا وتعصيبا. 
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3 التعصيب للغير: مع الابن الذكره فيأخذ الذكر ضعف الانثى 
لقوله 1 ایی أده ف أؤكد م گر ر حت سمي ون 3 
ن 4 قوق انين نین لی فلا ما يرد إن کات ود٤‏ ما آلف 02 [التساء : 
11{. 

ثاثا - أحوال بنات الابن: لهن تة أحوالء» الثلاثة السابقة للبنات 
وثلاثة أخرى. 

1 النصف للواحدة المنفردة: عند عدم البنت أو الابن أو من 
يساويهاء كأب وأم وبنت ابن» لبنت الابن النصف» وللام السدس» 
والباقي للاب فرضاً وتعصيباً. 

2 الثلشان للالنتين فأكثر: عند عدم النت أو الابن أو من 
يساويهما. 

- التعصيب مع ابن ابن في درجتها: للذكر ضعف الأنثى؛ كبنت 
ابنء وابن ابن» لهما كل التركة . 

4 السدس للواحدة فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين» لبنت 
الابن السدس تكملة للثلثين» عملا بقضاء ابن مسعود الموافق لقضاء 
بالبنتين فأكثرء إلا أن يكون معها أو أسفل 'منها ولد ذكرء فيعصبهاء 
ويكون الباقي حينئذ بينهم ٠‏ للذكر ضعف الأنش . 

وذلك للنصرص الدالة على أحكام إرث البنت» لأن المراد بآولادكم 
في فوله تعالى: وسیک أمَهُ ن ور حم 4 [الناء: 11] فروعكم 
المولودون لكم» إما مياشرة أو بواسطة أبنائكم. 
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رابعاً ‏ أحوال الأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان) : 

لاحت الشقيقة خمسة آحوال» منها الثلاث التي للنات» رهي 
ما يأتي : 

1 - النصف : للواحدة إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبهاء بأن 
لم يكن معها أخ شفيق يعصبهاء كزوجة وشقيفة» لكل منهما النصف 
فرفا 

2 الثلثان: للاثنتين فصاعدآً عند عدم المعصب. 

3 التعصيب بالغير: إذا كان مع الأخت الشقيقة فأكثر أخ شتيق 
فأكثر» فللذكر ضعف الأنثى . 

4 التعصيب مع الغير: إذا كان مع الأخت فاكثر بنت أو بنت ابن» 
فيكون للشقيقة الباقي بعد أنصباء أصحاب الفروض» ترثه بطريق 
التحصيب . 

5 السقوط بالفرع الوارث المذكر: وهو الابن وابن الابن وإن 
نزل» وبالأب اتفاقاً. 

بدليل آية الكلالة: «يتكنئوتك في لله نيكم فى لكلو . . » 
[النساء: 176] 

خاما ‏ أحوال الأخوات لأب (أولاد العَلأت) : 

للاخوات لأب ستة أحوال» منها أحوال الشقيقات الخمسة: 

 !‏ النصف: للواحدة إذا انفردت عن مثلهاء ولم يكن معها أخ 
لاب أو شقيقة» للاية السابقة في توريث الشقيقة . 

2 الثلثئان: للائنتين فأكثر عند عدم الأخ لأب أو الأخوات 
الشقيقات» كالشقيقات. 

3 - السدس: للواحدة مع الشقيقة» تكملة للثلثين» إذا لم يكن مع 
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الأخت لأب أخ لأب يعصبهاء كزوجة» وشقيقة» وأخت لأب: للزوجة 
الربع » وللشقيقة النصف فرضاًء وللأاخت لأب السدس فرضاء ويرد 
الباقي على الأختين. 

4 - التعصيب بالغير: إذا كان معها أخ لأب. 

5 - التعصيب مع الغير: إذا كانت مع البنت أو بنت الابن» أو هما 
عا واحدة فأكثر» فتأخذ الباقي بعد هؤلاء. 

6 الحجب عن الميراث: تحجب الأخت لآب بما تحجب به 
وبالأاب. وتحجب الأحت لاب أيفأ بالشقيق» وبالشقيقتين فأكثرء 
وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها. 

ولا تسقط الاخت لأب بالجدّ العصبي . 

ودليل سقوط الأحت لأب بالأخ الشقيق قوله َة «إن أعيان بني 
آدم يتوارثون دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه وآمه دون أخيه 
OPN‏ 

سادساً - أحوال الأخت لأم : 

ذكرت أحوالها مع أحوال أولاد الأم» إذ لا فرق بين الذكر والأنثى . 

سابعاً ‏ أحوال الأم: للأم أحوال ثلاثة: 

1 السدس عند وجود الغرع الوارث مطلقاً (الولد أو ولد الابن وإنت 
سفل) أو وجود الاثنين من الإخوة والأاخرات فصاعداء من أيّ جهة 
كاناء لقوله تعالی: ‏ وَلِأْبَوبَه لكل جد مُا حدس یکا تر إن کان لم 
€ [النساء: 11] وقوله سبحانه: إن كان له إحوء ميه الشدش » 
[النساء: 11]. 


)1( رواه أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه . 
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2 ثلث التركة كلها: عند عدم المذكورين في الحالة الأولى» من 
الفرع الواردث والعدد من الرخوة ولم يكن مع الأبرين أحد الروجين» 
لقوله تعالى : کن لر کی اَم ول وورئه: أبواه َي الث إن کان 1 إو 
يايو ادش [النساء: 11]. 

3 - ثلث الباقي إذا كان مع الاأبوين أحد الزوجين: وهي المألة 
العمرية أو الغراوين» كما في زوج وآب وام أو زوجة واب وام 
يكون للام ثلث الباقي؛ إذ لو أخذت ثلث جميع المالء لكان لها ضعف 
الاب: 

ولو كان مكان الأب جدء فللام ثلث جميع المال. 

ثامناً ‏ أحوال الجدة: 


المراد بالجدة هنا: هي التي لا يدخل في نسبنها إلى الميت جد 
رحمي » وهي آم أحد الأبوين» كام الأ وام الأب وأم أبي الأبء 
وأم أم الأم» وأم أم الأب. وتسمى بالجدة الصحيحة أو الثابتةء ويقابلها 
الجدة الرحمية. 

وللجدة لاب أو لأم حالتان: 

1 السدس للواحدة فأكثر عند عدم الأم. سواء من أيّ جهة كانت» 
أبوية أو آمية أو من جهتهنا (ذات قرابتين) إذا كن في حال التعدد 
منساويات في الدرجة. كأم آم مع آم أب يقتسمان السدس 
بالتساوي . 

2 - الحجب أو السقوط: نحجب الجدة مطلقاً (أبوية أو أمية أو من 
جهتهما ذات قرابتين) بالأم» وتحجب الجدة الأبوية بالاب. وكذلك 
لا ترث الأبوية مع الجدٌ إذا أدلت به كام أبي الأب. فإن لم تدل به فلا 
يحجبهاء وإن علت» کام آم الأب. 

365 


ودليل إرث الجدة: أن النبي ة أعطى الجدة السدس. 

ولا ترثك ا أربع حدات : أم الأم وآمھاتهاء وام الاب وأمهائهاء 
ولا ترث آم الجد عند مالك خلافاً لزيد. وعلى المذهب لا يجتمع في 
الميراث إلا جدتانء لا أكثر. 


العول: 

العرل: لغة الجور والظلم؛ واصطلاحاً: زيادة في مجموع السهام؛ 
من أصل المسألة؛ ونقص واقعي في الأنصبة. فما زاد يقسم في فراتض 
جميع الورثة على نسبة واحدة» وهو يوجب نقصاً لكل وارث» على 
نسبة ميراثه . 

وأول من حكم بالعول: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتابعه 
الصحابة عليه . 

وأصول المسائل السبعة بالنسبة للعول قسمان: منها مالا يعولء 
ومنها ما يعود. 

أما مالا يعول من الأصول»ء فهو أربعةء وهى الاثنان والثلاثة 
والأربعة والثمانية (2» 3ء 4ء 8) لأن الفروض فيها لا تزيد عن أصل 
المسألة . 

وأما ما يعول من أصول الفرائض: فهو ثلالة: وهي الستة» والاثنا 
عشر. والأربعة وانعشرون (6» 12ء 24). 

أما الستة: فتعول إلى سبعة» وثمانية» وتسعة» وعشرة. 

مثال السبعة: زوج» وأختين شقيفين. للزوج النصف 03 
وللشقيقتين الثلئان 4 المسألة من 6؛ وتعول إلى 7. 

أو زوج» وأخت شقيقةء وأخت لام المسألة من ستة» لاجتماع 


4 رراه الخمة عن قيصة بن ذؤيب» وقد تقدم تخريجه . 
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السدس مع النصف» للزوج ثلاثة» وللشقينة ثلائةء وللاخت لام 
السدس وهر واحد» وتعرل إلى سبعة؛ فصار سدمها سبعاًء والنصف 

ومثال الشمانية : مسألة المباهلة : وهي ذوج؛ وشتيقتان» وام 
للزوج النصف 2.3 وللشقيقتين الثلثان 4» وللام السدس 1. المسألة من 
ستة» وتعول إلى ثمانية . 

ومثال التعة: المألة المروانية : وهي زوج» وشمقيقئان» وأختان 
لأم؛ للزوج النصف 3› وللشقيقتين الثلثان 4 ولاختي الأم النلث 2» 
والمسالة من ستةء وتعول إلى تسعة. 

ومثال العشرة: المسألة الشريحية أو أم الفروخ لكثرة ما فرخت في 
العرل» وهي زوج“ وشقيقتان» وأختان لآم وا للزوج النصف 2.3 
وللشقيقتين الثلثانء وللاختين لام الثلث 2› وللام السدس 1ء المسألة 
من 6 وتعول إلى 10. 

وأما الاثنا عشر : فتعول إلى ثلاثة عشرء كما في زوجةء وشقيقتين» 
وأحت لام للزوجة الربع 3 وللشقیقتین الثلئان 8 وللأاخت لأم 
السدس 2ء والمسألة من 12ء وتعول إلى 13 

وقد تعول إلى خمسة عشرء كما في زوج» وبنتين » وآمء واب 
للزوج الربع 3 وللبنتين الثلئان 8» وللام السدس 22 وللاب السدس 
2 والمسألة من 12ء وتعول إلى 15. 

وقد تعول إلى سبعة عشر » مثل: زوجة» وشقيقتين » وأختين لأ 
وأم» للزوجة الربع 3 وللشقيقتين النلئان 8» وللاختين لام الثللث 4» 
وللام السدس 2ء المسألة من 12. وتعول إلى 17 

وأما الأربعة والعشرون: فتعول عولاً واحداً إلى سبعة وعشرين» مثل 
المنبرية : زوجة» وبنتين» وأب» وآم» للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 
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6ه وللاب السدس 4 وللام السدس 4ء والمسألة من 24. وتعول 
إلى 27. وسميت بالمنبريةء لأن الإمام علي رضي الله عنه أجاب عنهاء 
وهو على منبر الكوفة بديهة» فور سؤال السائلء فقال: والمرأة صار 

أحوال فرائض ذوي السهام : 

لفرائض ذوي السهام ثلاثة أحوال: 

الأول - أن يفضل شيء للعصبة أو لبيت المالء كزوج» وأمء 
وعاصب. الفريضة من ستةء للزوج ثلاثة» وللام اثنانء وللعاصب 
ما بقي وهو واحد. 

الثاني أن يسنوفوا المال. فلا يفضل شيءء ولا ينقص شيء» 
كزوجء وأمء واخ لأم. 

الثالث ‏ أن تكثر السهام» حتى لا تسعها الفريضة. فيعمل فيها 
العرل.ء في مذهب زيد وسائر الصحابةء وأئمة المذاهب الأربعة 
وغيرهم . 
عمليات الحساب : 

إذا كان الورئة كلهم عصبةء فأصل فريضتهم عدد رؤوسهمء فإن 
كانوا كلهم ذكوراء عد كل واحد منهم بواحد. وإذا كانوا ذكوراً وإتاثا» 
عد الذكر باثنين» والأنثى بواحد. وإذا كان فيها صاحب سهمء فأصل 
الفريضة من مقام (مخرج ) سهم. 

وأصول الفرائض سبعة أعداد, وهي اثنانء وثلاثة» وآربعة» وسئة» 
ولمانيةء واثنا عشرء وأربعة وعشرون. 

أما الاثنان فللنصف» وأما الثلاثة فللئلث أو الثلثين أو لاجتماعهما. 

وأما الأربعة فللربع؛ أو لربع ونصف. 
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وأما التة: فللسدسء أو لسدس ونصفء أو سدس وثلث؛ أو 
سدس وثلثين. 

وأما الثمانية: فلكمن» أو لثمن ونصف. 

وأما الاثنا عشر: فللربع مع ثلث أو مع ثلثين» أو مع سدس . 

وآما الاربعة والعشرون: فللدمن مع ثلث أو مع ثلثين أو مع سدس. 

وأصول المسائل: معناها المخارج التي تخرج منها فروضها. 


طريقة تصحيح المسائل: 

تصحيح المسألة: بان يضرب أصل المسالة أو عولها في أفل عدد 
يمكن معه أن ينفرد كل وارث بقدر من السهام برقم صحيح» لا کسر 
فه» وحاصل الضرب: هو أصل المسألة بعد التصحيح . ويتم ذلك على 
النحو التالي . 

وكل عدد بالنسبة إلى عدد آخرء لا يخلو من أن يكونا متماثلين» أو 
متداخلين» أو مترافقين» أو متباينين. 

فأما المتماثلان: فلا خفاء فيهماء كثلائة مع ثلاثة» أو عشرة مع 
عشرة. مثل : 3 زوجات› 3 بنات» وعم للزوجات الثمن 3 وللبنات 
الثلثان 16ء وللعم الباقي 5 لأنه عصبة» والمسألة من 224 وتصح من 
2 لان عدد الزوجات 3» وعدد البنات 23 فهما متمائلان» فيؤخذ 
أحد المتمائلين وهو 3 ويضرب في أصل المألة وهو 4 فيبلغ ۰72 
ومنها تصح. وكل من له شيء من السهام يأخذه مضروباً في المضروب 
بأصل المسألة . فتأخذ الزوجات 9. والبنات 48ء والعم 15. 

وأما المتوافقان بجزء: فهو أن يكون بين أعداد الرؤرس التي 
انكسرت عليهم سهامهم توافق بجزء من الأجزاء بحيث لا يعد أقلهما 
الأكثر. كالأربعة والستةء فإنهما متوافقان بالنصف» اي ينقسمان على 
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اثنين» وكالثمانية والعشرين» فإنهما متوافقان بالنصف والربع» أي : 
ينقسمان على اثنين وأربعة . 

وإذا توافق العددان» يضرب الوَفْق في أصل المسألةء إن كانت 
عادلة غير عائلة» أو في عولها إن كانت عائلة؛ ومنها تصحء مثل: 

4 زوجات لهن الثمن» و6 بنات لهن الثلثان» وعم له الباقي تعصيباً. 
للزوجات 3» وللبنات 16» وللعم 5 والمسألة من 4 وسهام 
الزوجات في هذه المسألة لا تنقسم عليهن» وسهام البنات 16 لا تنقسم 
عليهن» وبين عدد الزروجات وعدد البنات موافقة بالنصف» فنضرب 
وفق أحدهما في كامل الآخر 2 × 6 = 12» فيبلغ الحاصل اثني عشرء 
فهذا هو جزء السهم» فنضربه في أصل المسألة وهو (24) فتصح المسألة 
من 288. 

وكل من له شيء من السهام يأخذه مضروباً في جزء الهم وهو 12ء 
فيكون للزوجات 36. وللبنات 192. وللعم 60. 

وأما المتداخلان: فهو أن ينفسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة» 
بحيث لا يبقى من الأكثر شيء. كثلاثة وستة: 3 و6 

فيؤخذ أكبر العددين المتداخلين وهو ستةء لأن الثلاثة داخلة فى 
الستة» ويضرب في أصل المسألةء مثل 3 زوجات: الثمن» و6 بنات: 
الثلثان» والعم: الباقي» فيكون للزوجات 3 وللبنات 16« وللعم 65 
والمسألة من 24ء وعدد الزوجات وعده البتات متداخلان» فيكفي أن 
نأخذ أكبرهماء ونضربه في أصل المسألة» 6 × 24 = 144. فتصح من 
144 
السهي فيكرن للزوجات ۰16 وللبنات 96ء وللعم 30. 

وأما المتباينان: فهما العددان المختلفان اللذان لا يعدهما معاً عدد 
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ثالث» كالتسعة والعشرةء وإذا تباين العددان» يضرب أحدهما في 
الأخر. والحاصل في أصل المسألة إن لم تكن عائلةء وفي عولها إن 
كانت عائلة مثل: 

زوجتان: الثمن 3» 3 بنات: الثلثان 16ء وعم: الباقي» والمسالة 
من 24: وعدد الزوجات وعدد البنات متباينان» فيضرب عدد رؤوس 
الزوجات» وهو 2 في عدد رؤوس البنات وهو 3. فيبلغ 6 فهو جرء 
الهمء الذي يضرب في أصل المسألة؛ فتصبح المسألة من 144: ومنها 
تصح› فيعطى للزوجتين 3 × 6 د 18ء وللبنات الثلاثة 16 × 6 = 96ء 
وللعم 5 × 6 = 30. 

والانكسار: إما أن يكون على فريق واحد» أو على فريقين فأكثر. 

فأما الانكار على فريق واحد: فيكون في الموافقة والمياينة . 

فإن كان بين السهام والرؤوس موافقة: فيضرب وَفْقَ عدد رؤوسهم 
في أصل المسالةء ومنها تصح› كأم واب وعشر بنات» المسألة من ۰6 
لکل من الأب والأم السدس» وللبنات الثلثان» وبين سهام البنات 
ورؤوسهن مواففة بالنصف» فيضرب وفق عدد البنات وهو 5 في أصل 
المسألة 6 فيبلغ 230 ومنها تصح. 

وإن كان بين السهام والرؤوس مباينة: فيضرب عدد رؤوسهم في 
أصل المسألةء رمنها تصح » كروج» وجدة» و3 إخوة لأ المسألة من 
6» للزوج النصف 2.3 وللجدة السدس 1ء وللإخوة الثلث 22 فيضرب 
عدد الإخوة 3 × 6 أصل المسألة = 18ء ومنها تصح . 

وأما الانكسار على فريقين فأكثر: فيكون في الأحوال الأربعة: 
الممائلة؛ والمداخلة. والموافقة» والمباينة . 

ففي التماثل: يؤخذ أحد المتماثلين» ويضرب في أصل المسالةء 
مثل 6 بنات و3 جدات» و3 أعمام» المسألة من 6. فيرد عدد رؤوس 
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البنات إلى الوفق» وهو ثلائةء وبينه وبين الأعداد الأخرى تماثلء 
فيضرب أحد المتمائلات في أصل المسألة» فيصير 018 ومنها تصح. 

وفي حال التداخل: يضرب أكبر الأعداد المتداخلة في أصل 
المسألة» فما بلغ تصح منه المسألة. مثل 4 زوجات: الربع» و3 
جدات: السدس» و12 عماً: الباقي؛ المسالة من 12ء وعدد الزوجات 
داخل في عدد الأعمام» فنأخذ الأكبرء وهو 12 ويضرب في أصل 
المسألة: وهو 12 فيبلغ 144 ومنها تصح. 

وفي حال التوافق: يؤخذ الوفق ويضرب بكامل الآخرء مثل 4 
زوجات: الثمنء و18 بنتا: الثلثانء و15 جدة: السدس. و6 أعمام : 
الباقى . 

البتالتايق :34 وين دة الات وجهامين راق بال افير 
عدد البنات إلى الوَقْق وهو 9ء وبين الأربعة والتسعة تباين» فيضرب 
أحدهما بكامل الآخرء فيصير 236 والستة أعمام داخلة فيه. وبين ال 
6 وال 15 عدد الجدات توافق بالئلث. أي: 12 ثلث ال 36ء و5 ثلث 
5 فيضرب وفق أحدهما بكامل الآخرء أي: 5< 36 - 1۱80ء ثم 
يضرب في أصل المسألة؛ 24 فيصير: 4320 ومنها تصح. 

وفي حال التباين: بان تكون أعداد الرؤوس المنكسرة عليهم 
سهامهم مباينة للفريق الآخرء فيضرب أحدهما في الثاني» ثم يضرب 
في أصل المسألة. مثل زوجتين: الئمن» و6 جدات: السدس» و10 
بئات : الثلثان» و7 أعمام: الباقي» وأصل المسألة من 224 وبين سهام 
الزوجتين ورؤوسهما تباين» فيؤخذ عدد الرؤوس وهو ائنانء وبين عدد 
الجدات الست وعدد مهامهن وهو الأربعة توافق بالنصفء فيؤخذ 
نصف عدد رؤوسهن وهو ثلاثة. 

وبين عدد البنات المشرة وسهامهن وهو 16 توافق بالنصف.» فيؤخذ 
نصف عدد رؤوسهن وهو خمسة. وبين عدد الأعمام السبعة وسهامهم 
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وهو واحد ماينة» فيؤخذ عدد رؤوسهم وهر سبعة )» فيصير معنا الان 
وثلاثئة وخمسةء وكلها أعداد متباينة» نضربها ببعضهاء ثم يضرب 
الحاصل في أصل المالة وهو 24ء فيصير المجموع (5040) ومنه 

قمة مال التركة: 

۔ إن كان المال معدوداً أو مكيلا أو موزوناًء فيقسم عدده على العدد 

- وان كان عروقا تجارية أو عقارات » فيترّم» ونقسم قمله» أو 
يباع ويقسم ثمنه على عدد الفريضةء فما خحرج» ضرب بما بيد كل 
وارث» فيكون ذلك ما يحصل له من المال. 

مثاله : زوج: الربع » وأم: السدس » وابن : الباقي ٠‏ المسألة من اثني 
عشر (12). فإذا كانت التركة ستين (60 ديناراً) فيقسم مال التركة وهو 
0 على أصل المسالة 12 فيخرج خمسة (5) فنضربها في حصة كل 
وارث» فيكون للزوج 15 (خمسة عشر) وللأم عشرة» وللابن خمسة 
وثلاثون (35). 

ويصح قسمة التركة على نصيب كل وارث من المال» فيكون للزوج 
ربع التركة (المال) وهو الخمسة عشرء وللام سدس المال وهو عشرة» 
وللابن ثلاثة أسداس 3× 10 ونصف سدس وهو 5: وهو الخمسة 
والثلاثرن. 
المناسخات: 

المناسخة: انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من 
يرث منه. وذلك بأن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر من قبل 
قسمة التركة. فإذا مات إنان. فلا تلقسم ترکته» حتى يموت بعض 
ورثته » وقد بتسلسل ذلك. 
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- فإن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول» ويرثون الثاني على 
نحو ماء ورثرا الأول: فتقسم التركتان فأكثر على من بقي» كستة بنين» 
وثلاث بنات» ثم يموت أحد البنين عن إخوته وآخواته لا غيرء ثم مات 
ابن آخر عن الباقين» ثم بنت» ثم بنت أخحرى»ء وبقي أربعة إخوة 
وأخت. 

فتقسم التركة على تسعةء لكل ذكر اثنان» وللانثى واحد. 

- وإن اختلف الوارث» أو اختلفت حظوظ الورئة» فطريق العمل في 
ذلك: أن تصحح مسألة الميت الأول بالقراعد السابقةء وتحفظ سهام 
الميت الثاني منهاء وتعمل له مسالة أخرى» ثم تصحح مسألة الميت 
الثاني بتلك القواعد أيضاً. 

ثم يُنْظّر بين سهام الميت الثاني من التصحيح الأولء وبين التصحيح 
والمباينة. 

وأما الممائلة : فهي أن تقسم سهام الميت الثاني على مسالته» فتصح 
المسألتان مما تصح منه المسألة الأولى» مثل: 

ماتت امرأة عن زوج» وأم» وعم»› المسالة من 26 للزوج النصف 
23 وللام الثلث 2ء وللعم الباقي . ثم مات الزوج عن ثلائة بنين» فننظر 
فنجد سهامه وهي 3 منقسمة على ورثته؛ فتصح المسألة من 6ء نلام 2 
وللعم ١1‏ وللأبناء الثلاثة 3. 

وأما المبابنة: فهي ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسالته» مثل : 
إذا مات الزوج في المثال السابق عن 5 بنبن» فهامه الثلاثة لا تنقسم 
عليهم » وتباين مسألته. فيضرب جميع مسالته وهي ه في أصل المسألة 
الأولى وهي 6» فالحاصل 30ء ومنه تصح المسالتان للام 5 × 2 = 
0 وللعم 5 × 1 = 5ء وللأبناء الخمسة 15ء فمن له شيء من المسألة 
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الأولى أخذه مضروياً في المسألة الثانية؛ ومن له شيء من المسألة 
الثانية» أخذه مضروبا في سهام مورثه. 

وأما الموافقة : فهي أن توافق سهام الميت الثاني مسألته بجزه من 
الأجزاءء كالنصف أو الثلثء كما إذا مات الزوج في المثال الأول عن 
ستة بنين» فسهامه الثلاثةء لا تنقسم على مسألة» ولكنها توافق مسالته 
بالنصف» فيؤخذ فق مالته وهو (2) ويضرب في مألة الميت الأرل 
وهي (6) فيحصل ۰12 ومنها تصح المسالتان» فمن له شيء من المسألة 
الأولى آخذه مضروباً في وَفْق المسألة الثانية» ومن له شيء في المسألة 
الثانية› أخذه مضروباً وَفْق المسألة الأولى . 

وإذا مات شخص ثالث فخذ سهامه من الجامعة لمسألتي الأول 
والثاني» فإن انقسمت على مالته» صحت الثاللة مما صحت منه 
المسألتان الأوليان. 

وإن بايتتهاء فاضربها فيما صحت منه الجامعة بين المسألتين. 

وإن وافقتهاء فاضرب وَفْقها فيما صحت منه أيضاً. 

فما بلغ» فمنه تصح المسائل الثلاث» ثم اعتبر ذلك كمسألة واحدة 
أولى. ومسألة الميت الرابع كالثانيةء وهكذا. 
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